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یں 
ناظورة الجن 
فى فرضية العشاء وإن لم يغب الشف 


للعلامة الفقيه المحقق البخاثة 
شهاب الدين المرحاني 
أيي الحسن هارون بن ياء الدين المرحان القراي 
ولد سنة ۲۳۳١ه‏ وتوقي سنة ١۳١١‏ ه 
رها کال 


قال العلامة» الحدّث» المورّخ» المتكلم البار ع» الفقيه» الأصولي» 

الإمام محمد زاهد الكوثري عن الإمام المرحان- رحمهما الله 
تعالی: 

«هو العلامة النظار» الجرّالة قي فياني البحوث والأنظارء العا 
الكاثة المغوار» الفقيه الأصول المتكام المؤرخ» الشيخ شهاب الدين 
بن ياء الدين المرحان... تمكن من تأليف كثير من الكتب النافعة 
قي الفقه» والأصول» والتوحيد» والتاريخ... وكان له صولات 
وجّولات في العلم» وبّعض شذوذ قي الفهم» مغمورٌ في بحر إحادته 
لكثير من البحوث المهمة مما يهي علماء هذه الأمة... ساخحه الله 
وإیانا.عنه وکرمه». 

(«حسن التقاضي»: ص٥ .)٠‏ 

وقال: 

«الكتاب «ناظورة الحق في فرضية العشاء وإن م يغب الففن» 
الق الشهاب المرحان. والكتاب مطبو ع ي قزان (البلغار ا 
شالي وولجحا) سنة ١۲۸۷‏ ه. ولكنْ مطبوعات تلك الجهات أعز 
EE a E aC‏ منذ أمد 
بعيد. .. فيا حَبّذا لو أعيد طبع كتاب الشهاب المرحاني هذا؛ لما فيه 
من تحقيقات بديعة». 


(«حسن التقاضي»: ص٤ .)٩‏ 


مقدمة املف 


f‏ اك الج اا بے 

الحمد للهء تعالل عل أن يدرك جاله بالأبصار والعيون» وحل عن 
أن يكتنه كماله بالأنظار روإالظنون» الذي أحذ ميثاق عباده: أن لا 
تحذوا وکیلاً من دون وما حلقت الحن والإنس إلا ليعبدون» ما 
أريد منهم من رزق وما أريد أن يُطعمون. 

أحمده على ما أنعم عليناء عصمنا من ريب المنون» وحعلنا من 
المؤمنين الذين هم على صلاقم يحافظون. 

وأصلي وأسلم على رسوله محمد المبعوث بالقاف والنون» وآيات 
بینات لا جد ما إلا الظالمون. 

وعلى آله وأصحابه الذين سبقوا إلى السابقات ف الإسلام 
والعون» وفازوا بالقصبات وفاقوا على صاحب «ياسين» ومؤمن 
من آل فرعون. 

ما بعد» 

قزل الد امسن رل ربه» المعتصم بحبله المتين» هارون بن 
ياء الدين المرحا شهاب الدينء رزقه الله حسن الاتباع لآثار نبيّه 
الام الأمينء والانصداع بالقول الحق والحق المبين: 


وان كر ادبت كات ال وك امدق هذى شحمك و 
الأمور حدثاتماء وكل حدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة»» وإن من 
اقح المبدعات وأفضح المحدثات ما يتقوّله رهط من أحداث الأمة: 
وان ضااة العشام ساقطا عم سکان باود ي في يام من السنة ينتهي 
اققصار لياليها إلى غاية لا يغيب فيها الشفق ولا يجب عنهم 
الأفق. 

وهذه الداهية الدهماء والمصيبة العظمى رالحطة النكراء قد ابتدعها 

بعض المقصرين في التفقه وأسلفها إلى ذويه من الُحسرين ف العَمّه 
والسمه؛ فر اح الیم وََقّتٰ سوقها علبه لاء بل سَرَتُ فیهم 
ران اجرب وتحارت قي أعراقهم جحاري الكلب وصارت فتنة 
صماي EE‏ عمیاء. 


ع ع 


فأحبہت أن أضع ف هذا الاھ ےکتاباً یشتمل چ ك ر داءة 
هذا الرأي وعواره» وترڏي القائل به وبواره» وإذ وَفْقْتُ على 
اقتباس الأدلة من مواردها واقتناص ارات شواردها اُوردت فيه 
فوائد جليلة وموائد نبيلة تنبه على مبان الشريعة وقواعدها ومبادئ 
المسألة وشواهدهاء؛ لأن أبناء العصر قد أضلرها و#هيعيد وضلرا 
عنها مذ أمد مديد. 

ورتبئه على مقدمة حقها التقد» ومطالب شريفة» رهت 
عليها التتميم» وسميته ب»تاظورة الق ني فَرَضيّة العشاء وإ لب 
تغب الضَمّق» ليوافق انمه مُسماه ويطابق عنواله معنا 

وما توفيقي إلا باللّه» عليه ت و کلت وإليه أنيبُ» وهو ولي الإرشادء 


چ . 4 
إنه قريب مجيب . 


المقدمة 


إعلم أن قَذّكة كور الخلق» وغاية دورة الإمكان هي خلفّه وع 
الإنسان» قد ركب الله سبحانه فيه من القوة العاقلة والمشاعر الظاهرة 
والباطنة ما مكنه ها من الاهتداء إلى مصالحه في حاله ومآل» وعرّفه 
كيفية الارتقاء جا والتوسل إلى الحد الممكن من كماله» ولذلك 
صح أن يكون خليفة عنه ® ف إصلاح الأرض» وسياسة 
الخلق» وتكميل نفوسهم» وتنفيذ مره فيهم؛ لقصورهم عن قبول 
الفيض فقط» وفتورهم عن تلقي الأمر من غير وسط. 

فاد وینوه هم المراد من الخلق أولا وبالذات» وما سواهم معونة 
هم وذريعة إلى استیفاء ما در هم من الکمالات» کما قال جل 
ذکره:إنی جاعل ف رض ليم 4 ابقرة ۰ وقال: وسر 
کم الس والقمر دان وسر نکم ال سار © 4 ابراهیم: ۲۲ 
وقال: # شو ری حا کم ان لاض یکا ج البقرة: ۹ 

فهو إذن م ينحلق عباً وم ترك سدىء» بل الغاية لوحوده معرفته 
بالله سبحانه. وقد تعلق بكل فعل من أفعاله حكم من قبّل الخالق 
يطابقه» منوط بدليل من حهته يخصه» والغاية هذا المع ليست هي 
قوام مصلحة الخالق قي حاله» بل ظهوره للخحلق؛ ليعرّف بجلالهء 


حیث قال سبحانه: ٭ افحتم تما خلقتکم عبکا واک تا ا رعو 
ا ې المؤمنون: ٠‏ وقال: جر اسب لاضن أن بر سی © القيامة: ۳٦‏ 
وقال: ا وما علقت اَی وآلإضی إلا یدود © ما ارڈ نهم ن رق وما ارد 
آن يمون ل إن اه هو الَف دال سيين اه الذاريات: ٦‏ - ۸ه. 

فدعاهم إلى معرفته وندهم لطاعته بإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
فبا الى سالة وأحسنوا السفارة. 

وكاكاحتامّ النبوة وتام تلك الدعوة بعثة نيه المرتضى وحبيبه 
الحبى محمد اللصطفى» صلى الله تعالى عليه وسلم» وعلى آله 
وأصحابه اة الرشد واطهدى. 

فجعله خاتم الرسل وخاتم النبيين» وجمع له هدى الأولين 
والآحرين» وبه كمل بنيان البغثة» وتم عمران التعمة» كما دل عليه 
التتریل: ۾ الوم ا لت کم ویتکم ومنت کم نمی وَرضیك كم الاسم 
دیا 4 المائدة: . 

فالدين المشروع له أصول مُحكمة وفرو ع متقنة. 

والفرض اللازم» والواحب الدائم على كل أحد في أصول العقائد 
وفروع الأعمال ابتناء أموره على حكم الشرع» وأن يكل عليه 
كالميّت على الغشال؛ إذ فيه كل الكفاية وتمام الهداية» كما قال عر 
جدە: # ار كته ا ارا عك الح ل عير ڳه العنکبوت: »٥۱‏ 
وقال: لبت هکی اله هو اَی ي البقرة: ۰ 

ولا مساغ للعدول عنه إلى ما عداه» والاقتفاء إلى ما سواه؛ إذ 
كل معرفة تخالفه فهي جَهالة» و كل حجْة تباينه فهي خبط وعماية» 
والمذهب غير الموزون به كذب ووهم وخیال. وماذا بعد الحق إلا 


الضلال. وقد قال الله تعالی: چ يعوا ما رل یکم نیک وک يوان 
ڈونیہآولیاء لیا اند کروی © ې الاعراف: » وقال: لتلا یکر لل ع 
ا ةد ارش کچ النساء: ۱٣١‏ . 

وأصول الفقه - الي يبتن عليها الدين» ويؤحذ منها الحق المبين» 
وعلم اليقين» والرأي المتين من مسائل الاعتقاد» وجلة مباحث 
المبدأ» والمعاد» وعلوم العبادات» وأنو ٤‏ العامات و وط مه 

حقائق الحکې» ودقائق الأسرارء وغوامض العلوم» ولطائف الفنون 

ی کل باب کما بطاا یا ولو الألباب وأربابُ الأبصار- أربعة» 
اس ا اس 

-١‏ الكتاب» ۲- والسنةء ۲# والإجماع» ٤‏ - والقياس. 

فمن أجمل الطلب» وأحسن التمسك بأسبابه» ووفق لتوجيه 
عنايته عليه» والإتيان من بابه» وتشبث ذه الماحذ» وعض عليها 
بالنواحذ حصل له العلم القطعي بوجود الله سبحانه وتوحيده» 
وتوصيفه بأوصافه العلى» وتسميته بأمائه الحسئ» وتمجيده تمجيداً 
e‏ مثیلء وتقدیسه تقدیسا لا يخالطه تعطيل» والتيقن بصدق 
النبوة وحَقَيّة البعثة حصولا لا مرية بعده» ويثبت ذلك عنده البتة 
ثبوتاً لا له» ويهتدي إلى فنون الحكمة» وعلوم المعرفة» وحقائق 
الأسرارء ولطائف النكت» ودقاتق الأنظار من غير بحث وتفتيش 
عن أحوال موضوعاتاء ولا إتعاب بإقامة براهينها وأدلتهاء كماهو 
ددن الأئمة المداةء وحال الطلماء الات 


فإن قيل: لا مندوحة في إثبات وحود الخالق وعلمه وقدرته 

من الاحتياج إلى الأدلة العقليةء إذ القرآن يتوقف على تحقيق هذه 
الا ا م اا وارك ٠‏ شيء أطبق عليه الحذّاق 
من أهل النظر. 

قلت: الاكتفاء بالشرع والتقيد بقيوده وملازمة حدوده هو نص 
الشار ع» وصريح الكتاب» وقضية التكليف» والمقصود بالخطاب» 
وهو طريقة السلف الصالحين» ومن بعدهم من أعاظم العلماء 
وأئمة الدين المرضيٌ عنهم والمشهود هم ولم يذهب إلى حلافه إلا 
المتفلسفة وأحلاف أهل الكلام. 

کیف؟! وبه کمال الدين» وسبو غ النعمة» والبلاغ المبين» ونمام 
الدعوة» وإلزام الحجة» وإزاحة العلة» وهو أبين دليل» وأظهر حجة» 
وأصدق معجزة لنبوته وصحة دعواه» بل لا معتمد في الباب إلا 
إياه. 

و لك کک ن يذعون حفظ القرآن» ويروم کل منهم 
إثبات ما يدعيه بالبرهان: 

فالواحد منهم ية يقيم الشهود ويحضر الوثائق ن والعهود. 

والآخر- وهو أنبلهم- يظهر الكرامات» ويأق بخوارق العادات: 
فیقلب الأنسان حرا و الجر اإتساناء أ یکلہ قاين دعراة 
والناظر فيه زغا يسيبق إلى باله بداراً أنه من احتصاص 
ا ا ى ر 

ما الثالث» فلا يلتفت إلى“ هذاء ولا إلى ذلك» بل يقرأ القرآن 


من أوله ویسرده إلى آخره. 

فليت شعري! أي الثلاثة أظهر حجة. وأبين مَحجة؟ 
رشغر): 

ڪيل ما تراه ودع شيئاً سمعت به 

زاي الک E‏ ولا يعرف ما 
فيه» ولا علم عنده .حعرفة اُستاذه به» سوی خسن الظن المستولي 
علیه» فیزاوله مد وک منه إلا وقد حصل له اليقين بالكتاب» 
والعلم ما فيه» والاطلاع على معرفة ماده په. 

الست اذا شاهدت ابا حنیت وان :ےه اه و صاحبیه» و کلمته 
مُشافَهةً ولازمته بُرهةء أو طالعتَ الكتبّ الي صنّفت قي فتياه 
والدواوين الي حمع فیها فقهُه وآراؤه» وزاولتها مده حصل لك 
العرفة بالفقه والفقيه» والتميز بينه وبين غيره تميزاً لا تشك فيه. 
وشتان بينك في العلم بذلك وبين السميع به من أي اتوسف (ت: 
۲ه وحمد (ت: ۸۹٠ه‏ أو ابن المبارك (ت: ١۸١‏ ه) 
ووکیع (ت:۱۹۷ه). 

IA EAE E BT, 
e یزید البسطامي (ت: ١٣٣هے ي في المعرفة»‎ 
ت:۳۳۹ هھ وابن سیناء (ت:۸٤۲٤ هه ف الحكمةء وی بن‎ 
معین (ت:۲۲۳ه) وابن المديي (کد ٤۲۳ھ ق اديت‎ 
وأبي عبيدة (ت: ۹٠۲ه) والأصمعي (ت: ١١۲ه) يي‎ 


اللغة» والخليل (ت: ٠۷١‏ ه) وسيبويه (ت:٠۸١‏ هم ق النحو 
والعربية» وجریر (ت: ١٠اه(‏ والفرزدق (ت:٠٠١١ه)‏ قي 
الشعر والفصاحة» والزرخشري (ت: ٠١۸‏ ه) وابن دحية ف 
التفسیرء ومهارة ابي بکر محمد بن یی الصولي (ت: ۳١‏ ۳ه تي 
لعب الشطرنج. 

a‏ بين رحال صناعة واحدة» والتفاوث بينهم قي تلك 
الصناعة لا يعرف بالبرهان العقلي» ولا بالنقل من الناس والسماع 
م 

وبالجحملة لا يعرف حال القيم بالصناعة- حن الصنائع الجزئية- 
بشيء مثل العلم بالنظر إلى آثاره» ومطالعة أحواله» وتتبع أعماله» 
وإليه شار عل - رضي الله عنه= و ایک قال «اعرف 
الحق تعرف أهله». 

مغلاء إذا اعترفت بان الفرزدق رت وه شاع صاحبُ 
فصاحة في الشعر» قيل لك: من أين لك ذلك؟ ماذا تقول» أببرهان 

من العقل عرفته؟ - ولا سبيل إلى ذلك- أو تقول: إن معت غير 
واحد من الناس» بل جما غفيراً يقولون كذلك. فإذن له لست 
بعالم بأنه فصي شاع وإنما أنت ناقلّ لمعرفة الناس بفصاحته أو 
مقلَدّ مح تعتقد ذلك والظنٌ ليس بعلم ١‏ فا عى القة: 

ولعلك تقول: إِني مقلدٌ تي كل ذلك» ولا علمَ لي بشيء من 
أرباب تلك الصنائع» فاعلم أك مداهنٌ متعصبٌ لحهلك ومتتبّت 
على ضلالك. 


عب أك ذلك و ذلك فاا عرفت حذاف ااف الال 
في صناعته» والنجار في عمله» والخياط في حياطته؟ 

ولا يرتاب ذو مسكة وإنصاف ثي وحود عارف بكل صناعة 
بالنظر إليها ومحض الاکتساب منهاء ومن يطلع كلك على حال 
E‏ 

فان قیل: لو کان الام كما ذكرت» والطريق ما وصفت 
قف كل من تظر على صناعة على حلية الحال» واعترف بالفضل 
لصاحب المقال» بل ام يكن لأحد انار فيه بجال» كم من ناظر 
قد أنكر على أبي حنيفة فقهه» وعلى أي علي حكمته. 


قلت: الكلام مع الأحرار أولي البصيرة والاعتبار الذين يعترفون 
بالفضل لأهلهء يعملون بالإنصاف قي خله وهم أهل ا 
والفطرة القويعة» وأهل السلامة والقريحة المستقيمة» لا کل مفتن 
کا ۳ حدث مرتاب» مرن على العناد» منجرد للفساد» ل 
يرذ فکره برادٌ» ولا يول فهمه إلى اعتقاد» لا يزالون محتلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم ولو رده إلى الرسول وأو الأمر 
منهم لعلمه الذين یستنبطو نه منهم. 


المطلب الأول 


وهو الأصل الأصيل في الدين» والمعوّل الذي هو المقصود معرفته 
بالبراهین» و تحصيله على القطع والإيقان» ولا مسا فيه للتقليد 
واتباع الظن وا انا 


وإذ قد عرفت أن كتال|االله سنة رسوله هو الأصل المستقل 
قي أمره» المغن عن غيره في معرفة الله سبحانه» وما ببتن عليه من 
عبادته» والعمل .عقتضى دينه ومذاق شريعته فاعرفنْ أن أمر العقائد 
سهل» إذ مدارها على مقدمتین يعطیهما آیتان: 

لفل تہ لاء سی ادعو بها و الاعراف: a‏ 

۲) وقوله حل ذکرہ: یس کیو سی وهو المع ابص 
چ الشوری: ۱١‏ 

فالواحب في هذا الباب على كل أحد الوقوف عند بيان الشارع» 
رابات على حدردت وهو ترصيف اله تحال وتسمية بكل ما 
وصف به نفسه و ماه ی منرٌل کتابه وفصل نحطابه» والتصدیق بأنه 
حق با لمعي الذي عناه» والإقرار به إقراراً صادراً عن مطابقة جنانه 
ومواطأة قلبه. 


وکل ما لا دلیل عليه من اسم أو صفة أو اعتبار أو نسبة أو حال 
أو غير ذلك نما م تنزل به آيةء ولم ترد فيه على القطع روايةء فالله 
سبحانه منزه غنه متعال» وإطلاقه عليه وبال» وتوصيفه به محال. 

ا ال غا «کل ما لا دلیل عليه يجب نفیه» على 
حاذاة قول الحكيم: «كل ما لم تد ركه بقائم البرهان» فذره قي بقعة 
الإمكان». 

وليس للمراد منه قي الأول: الحكم بانتفاء كل ما لا دليل عليه 

في الواقع» و وقوعه في نفس الأمر» كما أن مراد منه قي الثاني 
لیس ن کل ما يتاه البرهان ليس بواحب ولا متنع» بل 
نمكن بالذات قي الواقع» بل المراد الإمكان العقلي عع سلب ضوح 
ضرورة الطرفين الذي يجامع ضرورة الوحود وضرورة العدم. ٠‏ 

وكل ما ورد به الشريعة» ونطق به اللاي والسنة الحقة من أمائه 
سبحانه وصفاته» فهو حق موصوف به کما ورد وثابت بالمعی 
الذي أراد مع غاية التقديس وناية التتزيه عمال جي التشريك 
والتشبيه لصفات المخلوقين في وجه من الوجوه وما يختلج في 
الصدور» آو يهجس ي الخواطر» او خر في الأذمان» بلاج یکل 
ما يقدر ويتصوّر في حوزة الإمكان. 

وهذا هو حقيقة الإبعان» وتام المعرفة بالله الملك المنان» وكمال 
التمسك بالكتاب والسنة» وملازمة طريقة الحماعة» والثبات على 
عرد الك ,غاب اوي ودعت التي كان عك السا 
,لاوت ومكى عله الف الارن 


راما البخت عن عة اللات و الصقات ,اض ف مصادق 
حلهاء ومَطابق الحكم اء ومنشاً الانتزاع طما- وإن قذر صدوره 
عن المعرفة» ووقوعه على طور الحكمة- فهو في مَعرض من الخطاً 
الوخيم» وعلى شفا حفرة من الخطر العظيم. ۰ 

ومهما حصل السلامة» لا یخلو عن کونه فضولاً لا يتعلق به 
حکم نا ن ل اله اا يل لا يكاد وك عر قرات الجهد 
والتنزيه» وشوب التعطيل والتشبيه. 

والتعرض للتأويل- بإرجاع بعض الأماء والصفات إلى بعض» 
وإعطاء معان لم يرد بها الشرع- زيادة ونقصان» ورحم بالشب» 
وهجوم على الريب والمانحم عليه ي معرض الخزي والنكالء 
وعلى شرف الإثم والوبال. 

وإنغا يتوهم الاستحالة فى إبااك صفة وإطلاق اسم ورد به 
الشرح» ونطق به الوحي» إذا قارن النقظالويادة والتشبية» وأهمل 
ما هو الواحب من حق التقديس والتنزيه» وم يتخلص عن قياس 
الغائب على الشاهد» واتباع الموى والوهم الماردء وإلا فهو ناطق 
باحق الال والمراد منه عند الله معيً غير ذي عوج. 

والواحب علینا لیس إلا الإقرار به» والاعتراف عر جبه هواد 
الله ومراد رسوله» وتفويض علمه إلى صاحب الشرع» وهو تمام 
ما شرع الله سبحانه لنا قي هذا الباب» وما كان يعتقده أعيان أئمة 
الأصحاب» وفيه كل الكفاية» وتمام الهداية» و كمال الدراية؛ إذ لا 
واحب إلا ما أوجبه الله» ولا مشرو ع إلا ما شرعه الله. 


وهذا هو العقيدة الحقة» وعقيدة أهل الحق» والصواب المطلق» 
والطريقة السلف الصالحين» والأئمة الحتهدين» والفقهاء الحققين» 
والعلماء المتبحرين» ولذلك كانوا على عقيدة واحدة» وطريقة 
وكانت مسائل الاعتقاد وأحوال المبدأ والمعاد عندهم من 
ضروريات الدين لا يحتاج فيها إلى الحجة والقياس» ولا u‏ 
الخلاف وآراء الناس. للاك نصوا عن آخحرهم: «أن مذهبنا قي 
اا ومذهبَ المخالف باطل على القطع واليقين والمخحطي 
فيه غير معذور» وامتكلف غیر مأجور» بل کل منھما آثم مَوْزْورٌ؛ 

لتعاطیه ما هو غير مكلف به ولا مأمور». 

وقال العارف ابو ۴ البسطامي : ۱ ھهھے: « اخحتلاف 
العلماء رة إلا في تحريد التو حيد». 

وذلك لتمكن الكل من امعرفة بكل الواجبا فرط التمكن» وهو 
داق الات عدا ات القاطم» ونفي ما 
نفاه» والسکوت عما عداه على ما هو شأن الراسخين قي العلم: ۳ 
تقول اما د معن اواب کی إل ولوا آلا لب A‏ 
دتا وب لتا ین ادن حم إن ان لواب ا چ آل عمران: ۷ - ۸ 

ولو لا أن الواحبً في باب العقائد هذا القدرٌ - أعي الثبات 
على بيان الشارع» والوقوف عند حدوده» والتقيد بقيوده» وعدم 
التعدي عن حد الدلالة من الكتاب والسنة وهو مذهب الجماعة- 
ما تر جح المذهبُ الحق على مذهب المخصم المبتدع» ولا صح الحزم 


عقي منت وطادن ران فال قان لان باد عغانده 
عن كنب يعتقد صحتها» » قبع شبهات يزعم حجیتهاء ویقلد رجالا 
ا بهم» ويرى إصابتهم فيهاء ويفسّر الآيات والأحاديث 
E yS‏ 
ا فا غير معدورء واعتهد غير مأجور؛ إ من ضرورة طلب 
۰ اعتذار غير الواصلء ول المتثل العامل. 
ا وخ اراد ا وة ها کت رما ا 
عن مبتدعيها ومقتفيها- بعد انقراض القرن الصاح المرضي 
عنهم» والعصر الخير المشهود هم. 


ب 
تزييف علم الكلام 


ومن الطرق الواهية الموضوعة بحكم الطبيعة» وجرد التشهي» 
وهوى النفس طريقة المشكلمين؛ فإن الزائد فيها على ما دل عليه 
الكتاب والسنة» ومضى عليه الجماعة لا ببتن إلا على خيالات 
فارغة» وظنون فاسدة» كقياس الغائب على الشاهد» والخالق على 
الحلوق بأدن مشاركة موهومة» واتباع ل رهمانية يلها 
ظاهر اللفظ واللغة؛ لقصورها عن الإفادة- وحن الدلالة- مع 
كون تفاصيل حقائق الذات» ولطائف الصفات» وأحوال القيامة نما 
ليس فيه حكممٌ ناجز يتعلق به» ومس الحاجة إلى معرفته. 

وقد قال الہ تعالی: آوکر یگفھۂ آتا را یک المد بن عله 
العنكبوت: ١ه‏ وقال: فل إت هکی الہ هر دی البقرة: ٠٠٠١‏ 3 
لک یک لایس عل آل حه بد سل )4 ٠٥۵:‏ وقال: ب( يشرام 
نرّ کیک al gS‏ الأعراف: ۲. 

وقال- عليه الصلاة والسلام: «تفکروا في کل شيء» ولا 
تفکروا في ذات الله». 


وقال: «تفکروا في خلق الله» ولا تتفکروا في الله؛ فتهلکوا». 

وقال: «تفکروا في آلاء الله تعالی» ولا تنفکروا في الله؛ فانکم 
لن تقدروا قدره». 

وان عليه رضي الله عنه: «كل ما حطر ببالك أو تومته 
بخيالك أو ق حال من أحوالك فا انه ورا فلكم 
وقال: «العجر عن درك الإدراك إدراك والفص عن سر ر الذات 
إشراك» وتاك خود آل ا البقرة: ۲۳۰». 

ومن ثم أطبق السلف وأئمة الدين على ذم الكلام وبْغْض أهله: 

فقال أبو حنيفة لآت: ۰ه رهه اللّه: «قاتل اله رو بن 
عَبّید (ت ٤ ٤:‏ اه؛ فإنه فتح باباً من الكلام». 

وقال ابو يوسف (ت: ۸۲١هے:‏ «العلم بالكلام حهل» والجهل 
بالكلام علم». 

وقال مالك (ت: ۱۷۹١ه):‏ «إیاکم والبدع» کا اتقوا امن 
اك قل البدع؟ قال: «أهل الكلام الذين يتكلمون في 
ذات الله وصفاته» ولا یسکتون غعما سکت عنه السلف». 

قال الشافعي (ت: ٤‏ ١٠۲ه):‏ ولان ّى الله تما کی ذنب 
ا إل من أن ألقاه بشيء من الكلام». 

وقال أحمد بن حنبل (ت: ۲٤١‏ ه: «لا يفلح صاحبُ الكلام 
أبداً». 

وقال أبو اللیث الحافظ (ت: ٤۲۹ه:‏ «من اشتغل بالکلام 
محيّ اسعه من العلماء». 


وقال شس الأئمة الحلواني (ت:۸٤٤ه:‏ «يكره الصلاة حلفَ 
المعكلم» ولو بحق». 

رلا دولر أ رجا أرصي للعلا ا حل أل الكاكه ولر 
أوصی بوقف كتب العلم يباع كتب الكلام». 

يهد أبو بكر الخصاف» عن أبيهء عن الحسن بن زياد» عن أي 
یو سف ۵7 قال: «أعلم ما يكون الرحل بالكلام أجھل ما یکون 
بالله عر واي ile EE‏ 
استقصاۇ ه. 

ولو أنك لم تقنع بهذا القدر ا و بتحصیله» 
وسلكت مسلك الكلاء ,ااهل الحدالء وتتبعت شْعَبٌ القيل 
والقالء ولم تکنف ما بینه الله وابتغیتٌ هدی غيره» وطلبتَ حجة 
بعد الرسل والأنبياءء واسترَذْت على ما أنزل إليك من ربك واتبعتَ 
من دونه اولیاءء فقد حرحت من عشل ھی ماےانت غیر مأمور 
به» ولا هو على جد طاقتك» بتحریك شيطان الحدال» وی 
لوهم والخيال» فتضل عن الهدىء وتكفر من حيڭ هدري فان 
الله تعالى لا يُهلك قوماً حي يؤتيهم الحدل على ما نطق ايه وارد 
ار 

فإن قيل: المستفاد من قصارى بيانك هذا: أن الواحب أن يُؤحذ 
جميع المسائل الاعتقادية والعملية من الشرع» ولا يلقت إلى ما 
سواه ولو كان الأمر كذلك رم إفحام الأنبياء وعدم إلزامهم 
النظرَ ني المحجزة؛ إذ لا وجوبٌ قبل ثبوت الشرع» وما يتخيّل 
من دان المتوقفَ على النظر هو العلم اجب لا نفسه» لیس 


بشيء؛ لأن المراد من ثبوته هو ثبوته عند المحاطب والمكلف به 
ی ج ا ا ر دا را ی رو ا ا د 
ما يقول المخبر» وإلا فنفس الشريعة هي وضع إلهي» وحكم ازل 
لا يتوقف على إترال الكتب» وإرسال الرسلء وإحدات المدارك 

قلت: هذ هذا مشترك الورود علينا وعلى من يقول بعقلية بعض 
الأحكام؛ فإن تصديق أوّل ا النبوة ا 
الحاطب !5 نبرته واا ت ثبت النبوة بنهوض احج وصحة 
المعجزة» وميزها عن السحر e‏ ولا نمتاز إلا بالنظر وإعمال 
> ولا يزم عليه التظر لعدم لجرت قله اه ولو ثبت 
بمُقدمات حفية» وأنظار دقيقة. 


وحينذ للمكلف أن يقول: لا أنظر ما لم يجب علىٌ» ولا يحب 
عل ما م أنظرء TET‏ تصديق جميع إحباراته ثبت 
بنفس خبره بأنه ي مبعوث من عند الله اة اتصديقه فيما احبر به» 
وهو عام متناول لوجوب تصديق جيع إخباراته» حي نفس هذا 
الخبر؛ فإنه من أفراده. 
عنزلة الثابت عند المحاطب؛ لفرط تمكنه منه ما يرى من الآيات 
البينات»› والمعجزات القاهرات»› ولا يحتاج إلا على التنية: وقد 
حصل بإخباره» فثبت الشرع بنفسه لكون العاقل متمكناً من العلم 
O‏ فکان صدقه مر کوزاً في فطرته» یکفیه التذکیر 

من الشارع في نبوته» فإذا التَقَتَ إليه الخاظطب ادن التفات حصل 
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ل اة بدن فر کا قال ا سا كتك ار ك 
مر یکبرا ایی تدر ألا الأ (©) 4 ص: ٠١‏ أي: ليستحضروا 
ما هو كالم ركوز ني عقوم لفرط تمكنهم منه. 

وا لٰملة: ثبوت الأحكام التكليفية كلها في نفس الأمر بحكم 
الله والوضع الإهي» وثبوته عند المخحاطب بنفس خطاب البي» » وهو 
لا يتوقف على العلم بوحوب الصدق وحرمة الكذب عليه» بل 
على العلم بصدقه وعدم كذبه» وهو حاصل لكونه منزلة الضروري 
عنده؛ لفرط که فلو اآنکره عناداً أو تساهلا لا یکون معذوراً 
البتة. 

على أن شرف الإنسان ولازمهعا هو عاقل ذو فکر التفکرٌ ني 
کا يره من ارال شک من غر تمصب ومکایر: 


وعنادء والطبع يستحبٌ على الحذر من الضرر» فيحمله على التفكر 


)١(‏ ونظير ذلك کمن قیل له: «اثبت على مکانك فاگ إن تح رکت قلیا 
هلكت». ومن قيل له بقصد إرشاده إلى النجاة: «وراءك سَبْعَّ ضار» فان لم تنزعج من 
مکانك قتلك» وإن نظرت وراءك عرفت صدقي وصحة قول». 0 قال: «لا یثبت 
صدقك ما م ألتفت ولم أنظر» ولا ألتفتُ ولا أنظرٌ ما م يبت صدىك »0ه رسفي 
معان لجوج قد عرض نفسَةُ للهلاك» ولا ضَرَرَ فيه على المرشد. فكان البي- عليه ] 
الصلاة[ والسلام- يقول للخلق: ((وراءكم الموت ودونه النيران» فآمنوا بالله ورسوله 
فإن م تَصَدّقون بالالتفات إل ما أدع و كم إليه هلكتم» وإن صدقتموي بالالتفات إليه 
عرفتم صدقي وصحة دعوت)). وإنما بعث الأنبياء لإرشاد الخلق وتذكيرهم للحق 
وتنبيههم عن الغفلة والمساهلة» لا للمماراة مع الناس وجادلتهم إلا من يلبس الحق 


بزخحارف شبهاته (منه- رهه الله . 


۵3 


۲۲ 


والنظرء فتنکشف عليه حقيقة E‏ و يظهر صدق المقال. ومن 
سبقت عليه الشقاوةء عل الشوة ت رال وا انتکس 
عقله» وعمت بصيرته» وزين له سوء عمله» فرآه ييا : فمن برد 
آل آن هری مش صد رھ اسلو ومن يردن بض عل صد صقا حا 


م 


ناسعد کدف الما الأنعام : .٠۲١‏ 


فإن قيل: حصو ل العلم عند المخاطب بصدق البي ليس البتة بنفس 
قوله: «إني صادق»» بل .عقدمة عقلية تستنبط من أحكام الشرع 
وإتقان أحكامه» وكونه جاوباً للعقل» مساوقاً للنظر الصحيح. 

غاية الأمر من معرفة تفاصيل أحوال البي من أفعاله» وأقواله» 
وأوصافه» وأخحلاقه ما ا كههالقرآن» ودواوين الستة بان هذا ام 
واقعيّ» وكائنْ قي نفس الأمرء هال أن يكون مختلقاً مَصنوعاً 
وإفکاً مُفتریٌ. ولا فرق بين ذلكا وبين استنباطه من دليل عقليٰ 
خارج. 

قل : لا نقول: إنه حاصل عقدمة لفظية شرعية» بل إنما نقول: 
إنه بحصل بقضية حاصلة من مزاولة الشريعة» ومارسة السنة» فهي 


فش شرعية» وإن كانت E‏ 
وحصيلها من چ وحبر الرسول أسلم وأقوم وأيسرُ 
ll‏ من استنتاحها من المقدمات العقلية» والأقيسة اللزوميّة. 
رلالك کان الى E‏ او و د 
ملازمة حدود الشرع» وائتلاف الأحكاي ومن يی ذلك کانوا 
يقرّونه بالجحزية أو يطلقونه بالمن والفدية لعله يزكى أو يذكر» وما 


IY 


كان أحدٌ منهم يشتغل بالمناظرة وإبراز الأدلة العقلية. على أنا قد 
أغطيناك أن يوت الأحكام الشرعية كلها بالشرع وغر الرصرل» 
والتصديق به لا يتوقف على وجحوب الصدق وحرمة الكذب» حي 
يازم الدور والتسلسل» وتوقف الشيء على نفسه» بل إنما يتوقف 
على العلم بصدقه وعدم كذبه. 

م إا لا تنكر إفادة النظر وکونه من حجج الله ومدار التكليف» 
ر الشرع لا یرد بإبطال فضية العقل»› وإ ورد ما يعجز عنه 
ال ولكتا نرىآ أن الأحكام الشرعية لا ْب بالعقل. 

وقول أبي حنيفة (ت:, ٠١‏ ١٠٠١ه:‏ «لا عذرَ لأحد ي الجهل 
بخالقه»» «ولو vy‏ 
بعقوهم»“ لا يناي ثبوت الأ حك §لشرعية بالشرع على تقد 
رت ال و ا ت ی و و 3 
دی ياء إل عط می © 4 انور ٠ ٤٦‏ 


)١(‏ - وقد حمل قول أي حنيفة = رحه الله: «لو جب على الناس معرفته بعقوهم» 
غل الرجر ت الرى ال هان 5ات كرد عات الراب بدا الل عة 
لا يجوز عند العاقل إهماله والاستهانة به» لا عع أنه يثبت به حك شرع يكلف به 
العاقل» ويترتب عليه الجزاء في تركه أو الوحوب في المروءة أو ق الأحلاق الجميلة» 
كما اول قول مالك- رحه الله- ا الجمعة واحب» بذلك (منه- رجه اللم. 


الملطلب الغان 
في جملة أمور تجري مجرى المبادئ والوسائل 
بالدسبة إلى المقصود من المسائل 


اعلم أن الأدلة الشرعية والأصول الفقهية أربعة: 

-١‏ الكتاب» ۲-(والشنةء ۳- والإجماع» -٤‏ والقياس. 

-١‏ وآیات الکتاب: 

- ومنها ما يثبت به محرد الاعتقاد: كالآيات الواردة ق الأسماء 
والصفات» وأحوال القيامة. 

- ومنها ما يثبت به محرد العمل: كالآيات المووّلة» والعمومات 
اللحصصة» والمطلقات المقيدة. 

- ومنها ما يثبت به الاعتقاد والعمل: كالآيات القطعية 
الدلالة. 

۲- والحدیث: 

و 


الكذب» وهو قليل حداًء خن فیل: ويس 2 مداق سوی قوله 
عليه السلام: «من كذب علي متعمد فلیتبواً مقعده من النار»» 


وحكمُه حكم آيات القرآن» إلا ق حواز القراءة في الصلاة. 

- ومنه ما اشتهر بتواتره في القرن الثاني بعد ما کان آحاداً في 
الأصل» ولا جوز به نسخ القطعيّ من الكتاب وغيره» وإنما يجوز به 
الزيادة عليه. 

- ومنه ما نقل بطريق الآحاد» ولا تجوز به الزيادة» ولا يفيد 
إلا الات 

۳- والإجهاع: 

- ومنه ما هو .مثزلة النقل المتواترء وهو إجماع الصحابة قولاً. 

- ومنه ما هو .عنزلة المشهور» وهو إجماعهم بسكوت البعض. 

- ومنه ما هو بمنزلة أخبار الآحاد» وهو إجماع من دومُم. 

هذا باعتبار متنه. 

ويتفاوت باعتبار نقله إلى: متواتر» ومشهور» وآحاد. 

> - والقياس: ينقسم إلى: 

- حلي وحفي (هو الاستحسان). 

د وال ما هو عرص الحلا وال ما هر مد ا0 

وقي تفصيلها طول» ولا يفيد إلى الظن قي العمليات. 

وأنْ أنواع المشروعات الدينية والأحكام الشرعية أربعة: 

-١‏ إما حق الله تعالى خالصة» وهو: 


)١(‏ - وي مسه على غير الطهارة. 


۲٦ 


-١‏ العبادات الخالصة: كالإبعانء والصلاة» وغيرهما. 
۲- والعقوبات الكاملة: كالجدود. 
۳- والقاصرة: كحرمان الإرث بالقتل. 
NLNE N SE‏ 
0 وعبادة فيها معن المؤنة: كصدقة الفطر. 
-٦‏ ومؤنة فيها معن القربة: كالعشر. 
۷- ومؤنة فيها معن العقوبة: كالخراج. 
۸- وحقاقاتمابنفسه من غير سابقة سبب یوجبه: کخمُّس 
۲- وإما حق العبد خالصة: 
-١‏ كالمعاملات الالية: كالبيع. 
۲- غير المالية: كالنكاح والطلاق: 
۳- وإما حق اجتمع فيه الحقان. وحق الله فيه غالب: کد 
القذف. 
-٤‏ أو حق العبد [فيه غالب]: كالقصاص. 
وقد عرفت أن باب العقائد لا يجري قي الظن والقياس» ولا 
یثبت بالاجتهاد وآراء الناس» بل الحق فيه بت لا يتصور فيه حلاف 
وتفوت» ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» والنص الوارد 
فیه: على ظاهره» مصون عن التأويل وصرفه. 
أما العقليّات الي لم يرد ما التكليف من حقائق الجحواهر والأحسام 


والأعراض وأحواها ولوازمهاء فالأمر فيها على سَعَة» لا بجحب إثباتها 
ولا نفيهاء ولا يتوقف صحة الدين. وسلامة اجان على الببحث 
عنها والكشفٍ عن حقيقتهاء ولا تعلق هما بالدين نفياً وإثباتاً» بل 

حکمها مَوکول إلى البرهان» ویدور معه أین ما کان. 
ومن اذعى حلاف ذلك وزعم أن شيئ منها داخحل في عقد الدينء 
فقد جى عليه» وضعَّف أمره» وصار من المعتدين: # وكيك اَي 
شرا الصکة لدی َا عت رتهم وماکاوا ممیت © البقرة: ٠١‏ . 
e‏ العمليات من العبادات وغيرهاء فالواحب فيها على كل 
حد أن يعمل بالشريعة فهاحذ بکتاب الله وسنة رسوله وإحماع 


م 
¢ 


ا 

وها ا زاهراالكتاب والسنة» ولم يكن فيه 
إجماع الأمة» فيجب الاعتبار لأهله» والاجتهاد في مله وإلحاق 
المشكوت عنه بالمنطوق به بالعلة المطردة. 

ا من الكتاب والسنة المتواترة 
والمشهورة والمعلومة» ولا إجماع متوات ولا مشهور ولا مغلومٌ. 

ومهما عجز المرء عن فقه الدليل وإقامة الحجة» فقد اضطرً إلى 
التقليد عند الحاجحة مقدراً بقدر الضرورة» وأسوة سائر الضروريات 
الت تبيح امحظورات» كتناول الميتة حال الْحمَصة. 


ولیس من رور م لا یکر ها خد آن بكرن جاعلا 


)١(‏ - ف النسخة المطبوعة: «أن» بدل «مَّن». 


۸ 


مقلدا البثة؛ لعدم دوراما بين النفي والإثبات» فإن محصل الأمر 
في الاجتهاد مع كثرة تعاريفه: «أنه مَلكة قوية» وقوة شريفة» تحصل 
من ممارسة أحكام الكتاب ودواوين السنة مَك ها من فرط 
الاطلاع على الأحكام الرعة واسرارالكي: 

والتقليد اتباع غبره ني قول أو فعل من غير حجة ودلیل يرجُحه 
عل کے سوی اتباعه. 

ولا يلرم ين ركونه مقلداً في مسألة أن يكون كذلك في مسألة 
أحری؛ اکر یو وریا ا صاز ابه الا عند اجه علی قز 
الضرورة» على ما يعطيه قوله تعالى: فكلو أ اذو نكر لا 
امون ا ې النحل: ٤۳‏ . 

وعن ال یوسف (ت: ۱۸۲ ه) القاضی- روا اوقل 
حين حضرته الوفاة: «اللهم اک کل أن احتهدت ي الحك 
وكلما أشكل علي حعلت أبا حنيفة بين وبيتك». 

لأن الأدلة الموجبة للتمسك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» 


والعمل بالاجتهاد من نحو: 
قول تعالی: ٭إ آقیغوا مار یکم عن ریک ولا موا ین دونو اولي 4 
الأعراف: ۳. 


وقوله سبحانه: وَأعَتَصمُوا بل آلو معا ول َمَرَفاً ‏ ال عمران: .٠١١‏ 

وقوله حل ذکره: # تاتا بأزلي الأشدر انش :١‏ 

وقوله ٤‏ : «إذا حكم الحاكم» فاجتهد فأصاب» فله أجران» 
وإذا حكم» فاجتهد» فأخطأء فله أجر» أحرجه الخمسة. 


وقوله عليه الصلاة والسلام- بعد ما قرأ لعدي بن حاتم قوله 
NE e aA‏ 
وقول عدي له: مم ج مار «بل إخم حرموا عليهم 
الحلال» اجلو هم الحرام» فاتبعوهم فذلك عبادهم إياهم» 
أحرجه أحمد والترمذي وابن جرير. 

وقوله تعالى: # آم هز شر ڪڙ | غو ھم م الیب ما م اون 
بد آلغ الشوری: ۲۱: عمومات تنتهض حجة على الجميع» ويثبت 
حکمها بالنسبة ۷ ھا الأَمَة؛ لأن عمومات الخطاب الله تعالى 
تعومٌ الوحودين وقت النرول لفظاًء ولمّن سيو جحد معئ؛ لما تواتر من 
دینه- عليه السلام- أن مک لابه وأحکامه قاف كفن 
ماض إلى قيام الساعة إلا ما حصه الدليل. 

اء عرد وزعم أن اتبا عرفا أنزل الله تعالى والاعتصام 
بحبله المتين والحق البين قد انتهى حكمه مكاي فبماذا بخصص 
تلك العمومات» وبأي حجة يو حب العدول غهالتمسك بظواهر 
النصوص والآيات» و یعارض أحادیث الرسول»ایری ترك 
العمل بالأصول؟ بل زين له سوء عمله فرآه حستاًء وسل له باطل 
اه ساط هة ال ر اغمان الذين ضل سعيهم نف اله 
الدنيا وهم يحسبون امم يحسنون وا 


)١(‏ - وقي الأصل المطبوع: «وما»» وهذا حطأء لأن صيغة الاستفهام هنا تأت محذوفة 


فالأحكام الي صرح الله سبحانه اء وأبرم القول في المراد منها 
تكون فريضة قطعية كالأركان الخمسة» أو حراماً قطعياً البتة 
كحرمة الخنزير» والدم» والميتة» وعليها إجماع الأمةء واتفاقهم فيها 
على كلمة واحدة عن آخحرهم. 

وياتحق بها- في الوحوب العمل به والأحذ بموجبه- الإجماع 
الساذج على الرتبة الأولى منه لعصمة الأمة وامتناع احتماعهم 
على الضلالة» كإطعام بنت الابن السدُس تكميلا للثلثين مع البنت 
ااا 

فهذا الضرب من الأحكام ثابت على القطع والبتات» ولا يسوغ 
لأحد فيها إلا التمسك بماروالفبات» فن ظواهر النصوص وحكمات 
الكتاب حجة قاطعة وبينة گی علی کل أحد یساوی فیھا 
انید الد والقلدة ویستووا یی مدا ر کھا العام والخاص» 
وجحري ججحرى الضروريات تي نظر المؤمن المتدين. 

ومن زعم أا ليست بحجة» فقد كفر بالله تغالي ورد قوله سبحانه: 
فل يلاه اة الانعام: ۹ ج الآيات والأحاديث الموجبة 
لاتباع ما أنزل الله وحالفٌ علماءَ الأمة وفقهاءَ الملة فيما أجمعوا 
على أن رد النصوص كفرء وأنْ قَدَمّ الإسلام لا تفبت الى 
ظهر التسليم والاستسلام. 


)١(‏ - في الأصل المطبوع: «لا يثبت»» والصحيح تأنيثه- كما أثبت هنا- لرحوع 
ضمیره إل القدم» وهي كلمة مؤنثة. 


۲١ 


وأما الأحكام الي تثبت ب»خفيٰ» يلحقه الإيضاح» أو 
«مَجْمّل» أو «مُشکل» یرد عليه البيان» أو «عام» أو «مطلق» 
يعتريه الخصوص والتقیید أو «معارض بغيره» يقتضي الحمع» أو 
«مسکوت غه واا تقتضي الإلحاح پاشیاس؛ وتفتقر إلى 
چگ رآراء الناس» أو غير ذلك ما فيه نوع حفاء واشتباه: لا 
بد من النظر وإعمال الفكر عندها» وصرف الوسع» و 
وھا 

فالمتكقل بهذا الضرب من الأحكام» والقيّم ببيانما هم أهل الفقه 
والاجتهاد» وأصحاب النظر والاستنباط» وهو حل احتلاف الآرای 
فيه- على التوزيع- إصابة الصوب والخطاً. 

ئق بحال المؤمن امتدين أن#يسيلك مسلك الاحتياط في هذا 

اشر yT‏ الكل من أهل الاستنباط» فيجمع بين 
الأقوال في کل ما فيه خحلاف» ويراعي جميع ما وقع فيه احتلاف: 
فيتوضاً من المسً والقيء والرُعاف» ويتيمم لكل صلاة إذا عجز 
عن الماء» ويعطي الشفعة بالجوار» ولا يأحذها به. وذلك» وإن لم 
يجب عليه» لكنْ فيه السلام» ويناسب حال العبادة وهو مذهب أهل 
الثبات و الأثبات. 

فان ثقل عليه الاحتیاط أو عَرَضت له مسائل تدور بين النفي 
والإئبات» مشل: القنوت في الصبح» ورفع اليدين عند ال ركوع 
والرفع» وقراءة الثناء وآية التوجيه والتعوذ والتسمية» والجهر هما 


)١(‏ - ف الأصل المطبوع: «أو تعرض»» والأنسب للسياق ما أثبت. 


۲۲ 


وبالتأمين» ووضع اليدين تحت السَرّة أو الصدر في القيام» وأمثال 
ذلك وين لاف هله اعمال غا و جب ارك قان مض الا 
يرى وجوبّها أو سنيتهاء والبعض الآحرَ حرمتها أو كراهيتها. 
فالواحبُ عند ذلك على کل آخد ري الصواب» ويذل وسعه» 
وضرف جهده ي الطلاب بالتمسك بالأدلة الظاهرة کاب 
والسنة» وإعماها على قدر طاقته بالاحتهاد المطلق أو في المذهب أو 
بالاستدلال الحرّد» فيأحذ ما أدى إليه نظره» وساق إليه دليله. 

وليس الل هقنضى الأدلة الشرعية كلهاء والتمسك ما ف 
الديانات وا معاملات من حواص النحتهد فن من م يبلغ رتبة الاجتهاد 

من أهل الفقه والنظرء والتبحر قي قواعد الأصول ومأحذ أحاديث 
الرسول 5 کابن امام (ت: ٦۱‏ ۸هے)» وابن آي" العرّ رت: 
۲ ه)» والسروحي (ت: ۷٣۰‏ ه) ومن يحذو حذوهم لا جوز 
له التقليد» بل يحب عليه الاعتصام بالكتاب والسنة» وإعمال الأدلة» 
حن قالوا: «إن دلالة النص لا يختص مدر كها بابجتهد»» وهو أشبه 
شيء بالقياس» حن إن بعضهم م يفرّق بینهما. وقد يکون غامضاً 
غريقاً ق النظرية رعا يكل عنه أفهام أفراد الجتهدين. 

ولا يازم من كونه مقلداً في مسألة أو غير جحتهد فيها أن يكون 
كذلك قي غيرهاء ولا الاجتهاد خصوصاً بأشخاص معلومين أو اهل 
زمان مون بل الأيات والأخاديت الال عل وح ها عو مات 
يجب على كل أحد الح مو جبهاء و امال الأمر» والتمشك ها 


)١(‏ - سقط في الأصل المطبوع» والصواب إثباته. 


۳ 


ومهما عجز عنه وعن تمر اشرو ع به عنده عن غيره» فقد اضطرٌ 
إلى التقليد حذراً عن البطالة فيتحرّى الصواب» ويجتهد قي تحصيل 
الظنّ به بالنظر في أن أي الأئمّة أفضل ف رأيه» وصوابه أغلبُ على 
حطأه» فيتبع الأعلمَ الأور ع عندهء والأمثل فالأمثل بعد فيرحع 
إليه» ويعمل برأيه: إما .مشافهته أو .عراحعة كتبه والقائمين بحفظ 
طريقته والذبٌ عن مذهبه. 

وينبغي له حين انتهى حاله إلى التقليد وأن يأحذ بقول من غلب 
على ظته أنه أفقة وأروع أن لا يبع الهوى» كما لو كان مريضاً 
ولا يعرف المداواة وسي#قالمعالحة» وف البلد أطبا فإنه يأحذ 
E‏ 

وهذا؛ لأن الخلتق ما كلفوا بإصابة ما عند الله البتةب فان ذلك غير 
مقدور قي الظنيات» ولا تکلیف عا هق بل کلفوا بالعمل ما 
يظنونه صواباً عن طريقه. 

وإنما مب الدين على إظهار العبودية» والامتثال بالأوامر الربوبية» 
وقد حصل؛ لأن الله تعالى حين انتهى الأمر إلى التقليد وعدم العلم 
بالبينات والزبر أَمَرَ مسألة العلماءء وأهل الذكرء ورد الاجتهاد إلى 
أهله. 

وکان معاذ- رضي الله عنه- حين بعثه الي يي الى ا 
يجتهد لا على اعتقاد أنه لا يتصور منه الخطاًء لكن على اعتقاد أنه 
ف اغ کان و وا جور 

ألا ترى أن المسافرَ ومن اشتبه عليه القبلة م يكلف بأن يصلي 


إلى القبلة حقاًء بل إلى حهة يظتّها قبلة بالاستدلال بالعلامات» 


٤ 


والأحذ بالأمارات» ولم يكلفوا بالصلاة على الطهارة قطعاًء بل 
على الطهارة تي ظنّه الأحوذ عن وجهه» ولا بالصوم والإفطار 
بطلو ع الملال والصبح والغروب يقيناًء ولا بأداء الزكاة إلى من هو 
أهله قطعاًء» ولا الحكام في سّفك الدماء بالقصاص والرحم» وإباحة 
الهو ج بطلب شهود يعلمون صدقهم قطعا'» بل بأن ينوا الأمرً 
على الظن الحاصل من طريق شرعي على وجه بينه» وحد عينه. 

والخبر- دون المتواتر- لا يفيد القطع» ولا يوجب العلم» بل إنغا 
يفيد الظن» ويوجب العمل على ما هو الصواب. ومن نم قالوا: 
«من تڑی فاا حازت صلاته دون من أصاب و لم يتحرٌ». 

وليس للإمام أن يقيم الحدود بمشاهدة نفسه- وإن حصل 
اليقين- دون شهادة الشهود» وجحب عليه بعد شهادة الشهود» وإن 
كان صدقهم مظنوناً» ويكون معذوراً إن ظهر كذيم بعد ذلك» 
فكذلك المحطىء في الاجتهاد والاستدلال بالأدلة الشرعية الظاهرة» 
والمتحري في حال الأئمة معذور» بل مأجور لامتثاله المأمورَ وإتيانه 
ما هي الشدور. 

فا جتهدون چ ومقلدوهم مصیبون ې الاما الامتثال» 
ومعذورون فيما أخطأوا في باب الأعمال» وجختص ابكهرصابة 
ما هو عند الله من الصواب» والآحرون مشارکون له ف چ 


العمل» وإحراز الثواب. 


)١(‏ - قال ابن كثير ني تفسيره: (اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضي لا يقتل 
بعلمه» وإن احتلفوا في سائر الأحكام (منه- ره الله). 


ولیس هم أن اندرا و ادلو ويتعصب بعضهم مع بعض» 
ولا سيما والمصيب منهم غير معيّن» بل كل واحد منهم يظنٌ انه 
مصیب» کما لو سافر اثنان» واشتبه عليهما القبلة» وتخالفا يي 
آمرهاء جب على کل الأخذ با دى إليه اجحتهاده ورأيه ي ريه 
,الاي على الهة لي يظنها قبل ولا يجوز عليه ترك اجتهاده 
وموجب ححريه» ومتابعة غیره فيه ولا أن ینکر على صاحبه ویعاریه؛ 
لن کلا منهتما لر یکلف إلا باستعمال موجب ظنه. 

ولكته لو تمكن من دليل أقوى من التحري- قطعي أو ظيْ- أخحذ 
به وعمل موجبه» ولا يجوز له التحري؛ لأن المصير إلى الظي وترك 
القاطع مع إمكانه ما لا مساق له قط. والاستخبار فوق التحرّي. 


۳٢ 


مطلب 
رد لکلام المخالف 


والذي يتقرّلهاالمحالف» ويفتري به الكذب على الله: «أنه يزعم 
أن التمسك بالأڈلةالغارهو وظيفة الجتهد» والاجتهاد ملكة راسخة 
وبصيرة شريفة» ورتبة عظيمة» صعبة المرقى» وأهله قد انقرض»› 
وزمانه قد مضی» وکل #۴ حدیث ور الف لقول أصحابنا: 
لا جوز العمل بهء ويقدم أقوالح اء على الحديث؛ لاحتمال أن 
یکون موضوعاً أو منکراًء ولو ثبت فیحتمل أن یکون منسوخاء آو 
و ay‏ أو معارضاً». وإذا أورد عليه الحديث 
أو الآية يهڏي ويقول: «إنه م يأحذ به الفقيه والبجتهد. فلا نعمل 


.عقتضاه» . 
قلت: ٭ گلا قال ارہ 9 * Da‏ ووي 
: م كذل زیت من لھم مل ولھ بهت ولوب $ 
البقرة: ٠١۸‏ . 
EAE‏ را وال اسل ال اما وا 


لھ ابا ۹ 
تھسا کی ماجیڈ مال روک کی کاو یک تشر یہ شر ا چ مر 


ج 


el 


۳۷ 


قالوا شيب شع مانققه گرا قَمَاتفُول ې هود: ۹۱. 

ا ا مو ال وكلماقم المنكرة المستقبحة 
الحكية فى كتاب الله تعالى عنهم. 

ا نح آله نکیل انی یکلکوو۔ الشوری: E‏ 

ولت لک رر ن اد ييه الل من بين يديه ولا مِنَ حَلَفِوّ 4 فصلت: 


= £١ 


وو 


۴ ازيل من َب امین اه ې الواقعة: ۰ 
مال کیکفت کو © آم کٹ فه درشوہ © د کہ فی تا غ © + 


القلم: ۳٢‏ - ۳۸. 
وکلک نک ای تہ ریک آ نرصبم ِن نیرت © + 
فصلت: ۲۳ . 


والذي أمع عليه الأئمة واتفق عليه كلمة فقهاء الأمّة أن ما صح 
ا فضلا عن الكتاب واليجلطتواترة أو المشهورة- 
ذا لم تعرف مخالفته لما هو فوقه» وهو في حادثة لا تعن ا البلویء 
وم يكن متروك الحاحة عند الحاحة» فهو حجة لهمت والعل 
به واجب ل مالف و ثب الأصول والفروع بنقله حو نة 
ولبات و الأحادنت الدال عل وجروب ذلك غير محصورة., 

وإنغما الشذوذ خالفوا فيما تعمّ به البلوى» وقي متروك المحاجة 
عند الحاحة» وهم منعون عن العمل بقول م يعرف دليله» وإن صح 
عنهم نقل الفتوى به» فكيف إذا ‏ برقع إليهم بنقل صحيح» و 
عخالفاً للحديث الصريح؟! وتقدعم أقوال ارال عل ادت ر 
النصوص» ورحم بالغیب» وهو کف بلا ریب. 


۲۸ 


ولو م يثبت الحكم الشرعي عند ذلك الكذاب المفتري على الله 
إلا بقول الفقيه يلزم الدور أو التسلسل. 

فإنه إذا قيل له: «لم وحب الأحذ بقول الفقيه» وما الذي رجححه 
على قول غیره؟»» EO A‏ «وحب الأحذ به وترجح 
عاي غیره بقول آخحر للفقیه»» ينقل الكلام إلى وجوب الأحذ بقول 
هلقي الآحرء وهكذاء فإما أن يدور أو يتسلسل وهو باطلء 
آو ينتهي إلى قول الرسول يي أو فعله» ومن مذهبه الرديء: أن 
التمسك بالاسؤالها هو وظيفة الجحتهد. 

والحديث في أصله: كلام الرسول المعصوم الذي لا ينطق عن 
الھویء إن ہو إلا و ھھے) علمه شدید القوی. وإما يتطق 
إليه مَظتة تلك الشبهات- من الوضع والنكارة والضعف- بالنظر 
إلى إسناده وأحوال رواته» ويعترض عليه الاحتمالات المذكورة 
بالنسبة إلى وجوه دلالاته. 

واحتمال الوضع والنكارة والضعف يدفعه صحة سنده وثبوتُ 
نقله: 

- إما برفع إسناده إلى البي ي بنقل الثقة عن الثقةء سالا عن 
الشذوذ والعلةء وتفتيش رحاله» والبحث عن أحوال رواته. 

- وإما بوحدانه ف الأصول المعتبرة» والجحامع المعتمدة. 

وقول الفقهاء يحتمل الخطأً في أصله» وغالبه حال عن الإسناد إليه 
ورفعه بطريق مقبول معتمد عليه. وکل احتمال در في الحدیث 
قاقمٌ فیهء فانه حمل أن یکون موضوعاً قد افتری عليه غیره. 

ألا ترى أن أبا حعفر الطحاوي (ت: ١۲٠ه‏ وأبا العباس 


۳۹ 


الأصمٌ (ت: ٦‏ ه) وغیرهما رووا عن محمد بن [عبد الله بن] © 
الک (ت: ۲٦۸‏ ه) أنه مع الشافعي يقول قي إتيان المرأة 
من دبرها: «ما صخ عن الڼي ئ في تحليله ولا تحرمه شي 
والقياس أنه حلال». وحكي عن مالك (ت: ۱۷۹ هم أنه أباح 
نکاح امتعة"» وهکذا مثله عن غير وهو موضرع علهم 
وقدالاكى أبو نصر بن الصبَّاغ (ت: ۷ه أن الربيع ت: 
۰ه کان يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كب ابن عبد 
اک (ت: ۲٠۹۸‏ هے) على الشافعي (ت: ۲٠١٤‏ هم في ذلك. 
ومذهب مالك (ت: ١۷۹‏ ه): وجوب الحد على من وَطىّ 
بنكاح المتعة. 
ویکون منکراً امام ناقله» وضعیفاً لاضطراب راویه» کروایات 
أبي عصمة نوح ابن أبي مرم (ت: ١۷۳١‏ هم - رحمه الله فإن 
روایاته انکروها عليه» وروایات هشام کچی د الله الرازي (ت: 
۱ه من أصحاب عمد بن الحسن (ت: ۸۹١ه-‏ 
الله» فإنه کان یضطرب قي روایاته. 
قال القاضي أبو عبد الله الصيمَري (ت:٦٠ ٤٠‏ ه): «كان- مع 
عظيم شأنه- ليناً في الرواية. معت الشيخ أبا بكر محمد بن موسى 


CT E‏ ۰ه- رهه 


(۱) - زيادة من تفسير ابن کثير. 
("( - وقال مالك- رحه الله: «هو جائز». (هداية). «فنسبته إلى مالك- 
الله- غلط» (فتح القدیر). (منه- رهه الل . 


الله- أنه كان يأمر أن يقرا عليه «الأصل» برواية أبي سليمان (ت: 
بعد ١٠٠۲هم‏ أو محمد بن سماعة (ت: ۳٣۳٠۲ه؛‏ لصحتهما 
وضبطهماء ویکره أن يقراً عليه من رواية هشام (ت: ۲۰۱ه)؛ 
لما فيه من الاضطراب» انتهى. 

وأمغال ذلك کٹیں حصوصاً عند تنل الزمان» وشيوع الكذب 
والمذيان. 

ثم لوصح و ثیت: 

- يحتمل أن یکون منسوخاً قد رحع عنه» وف بخلافه» 
فان کلا من أي حنيفة (ت:٠١٠٠ه)‏ وأصحابه» ومالك (ت: 
۹ه)» والشافعي (ت: ۲۰٤‏ هے» وأحمد (ت: ۲٤١‏ هے» 
وغيرهم قد رحعوا عن أقوال إلى أقوال ما ترخحت عندهم من 
شواهد ودلائل. 

- ويحتمل أن یکون موولا. ألا ترى إلى مالك فإنه نص 
کا فلل وجري ا ا صرف اام عو اده 
وحملوه ه على أن المراد منه أنه حى متأكد. 

قال الحافظ ابو عم" بن عبد الب (ت: ٤٩۳‏ هت رمه الله: 
«هو ا آي: واحب فق السنة او ني المروة» و في الأحلاق 
الجميلة» كقول العرب: وجب-= سنة- حقك» ثم أحرج اسندة 
فن ایب رت ۶١ھ‏ ان مالک رت: ۹ه( سل عن 
غسل يوم الحمعة: أ واحب هو؟ قال: «هو سنة ومعروف». 


)١(‏ - وقي الأصل المطبوع: «أبو عمرو»» وهو خحطاً. 


- أو يكون مخصصاً أو ميدأ فان أبا حنيفة (ت: ١٠١٠٠ه-‏ 
رحه الله نص على أن الإشعار مكروة وله الطحاوي (ت: 
هع عل غار آل زات 

- ورا يكون معارّضاًء ولا حالة من معارضة قول غيره من 
آ 


)١(‏ - سقط في الأصل المطبو ع» والصواب إثباته. 


۲ 


مطلب 
طريق معرفة الحديث في الأعصار المتأخرة 


وطريق معرفةالحديث قي هذه الأعصار المتأحرة الاعتماد على 
الأئمة الموثوق بم في علم الحديث والاآثار بالرحوع إلى كتبهم» ك 
«الصحيحين» و «حامع الترمذي»» و «موطاً مالك»» و «مسند 
الدارمي»» و «سنن أبي داود»» و «النسائي»» و «ابن ماحة»» و 
«آثار الطحاوي»» ومن يلتحق يمم في سعة الحفظ والاطلاع» وقوة 
الضبط والإتقان من الأئمة العارفين بأحوال الأحاديث» المميزين بين 
الثقات» والضعفاء» والمتر وكين» فام جمعوا» ودونوا» وصححواء 
وحسنوا» وضعفوا» وفرٌغونا عن الإسناد» وتفتيش رحاله» والبحث 
عن أحوال رواته» وتواترت عنهم کتبهم» وذاعت اوشاعت بین 
علماء الأمة» وتلقاها بالقبول الحذاق من الأئمة. 

ومنهم من التزم إحراج ما اتفق على صحته أهل الشأن» 
کالبخاري (ت: ۲٥٦‏ ه) ومسلم (ت:۱٣۲ه).‏ 

ومنهم من التزم إخحراج ما صح عنده» كأبي عوانة (ت: 
وان عا وخ ۴ فئ: 


ومنهم من بين صحيح الإسناد عن حسنه» وميز حسنه عن 
ضعيفه» كالترمذي (ت:۲۷۹ه) والطحاوي (ت: ١۳۲۱ه).‏ 

ومهم من أطلن يما رجح ته الصدا وصح بره کان 
داود (ت: ١۲۷ه)‏ والنسائي (ت: ۲۰۲۳ ه). 

ولا يشترط في الرحوع إليها والاعتماد عليها أن يكون له ها 
رواية إلى« مؤلفيهاء بل إذا صخت عنده النسخة منها .عقابلتها على 
أصل معتمد غير مُنَهّم صح الاحتجاج ياء ووب العمل عو جَبها 
ویقوم حجَةٌ على کل مسلم: صحاي» أو جتهد» أو غيرهماء ولا 
سيما إذا كانت النسحةاقد استظهرت بأصول متعددة» وجامع 
مَكرة؛ لأن البي يب قداابغث ركتبا إلى الآفاق وملوك اليمنء 
ومصرء والروم والعراق لتبليغ الرسالةء وأداء الأمانة إليهم» وإقامة 
حجة الله عليهم» وكتب لعمرو بن حزم اوغيره. 

وكانت الصحابة متفقين على العمل به» والاحتجاج ما في كتبه 
و كانت الخلفاء يقلدون القضاءَ والإماالنيابة بالكتاب» 
ويازموت الح ياء والقيام معوجًبهاء ويعدون القعود عن موحب 
الكتابة خالفة للأمر» كما فى صورة المشافهة. وعلى ذلك يجرت 
سنة التابعين» وأئمة الشرع» وفقهاء الأمة» وأعلام البحتهدين. 

لا يقال: a E ST‏ 
وشهاد قم عا كتبه؛ لأا نقول: إن رسول الله 5ا کتب إلى قيصر 
يدعوه إلى الإسلام» وبعث بكتابه إليه دحيّة بن خليفة الكلي» وأمره 
أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصرء وبعث بكتابه إلى 
كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم 


٤ 


البحرين ليدفعه إل كسرى- على ما في الصحيحين وغيرھى(- 
ورعا كان الكتاب إل المكتوب إليه عن يد رجال ما يعرفون ما فيه 
وبوسائط ليسوا من يصدق بخبره ويقوم الحجة بهء قعل أن الكتاب 
تصجة. وأما أمر الخلقاء فأظهر و أكثر: 

وأحرج أحمد» والدارمي» والطبراني» والجاكم» والباوردي» 
والبخاري قي «تاريخه»» وابن قانع قي «معجم الصحابة»» وأبو 
بکر بن مردویه في تفسیره: 

عن أبي جمعة الأنصاري- رضي الله عنه: قلنا يا رسول الله» هل 
من قوم أعظم أجلن آمنا بك واتبعناك؟ قال: «ما منعكم من 
ذلك» ورسول الله بين أظهر كم» يأتيكم بالوحي من السماءء بل 
قوم من بعد کم يأتیهم کتاب بین لوحین يژمنون به» ویعملون ا 

)١(‏ عن ابن عباس- رضي الله عنها- أأن البي كتب إلى قيصر يدعوه إلى 
الإسلام ويبعث بكتابه إليه دحية الكلي» وأمره أن يدفعه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى 
قیصر» فإذا فیه: (( بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرّقل عظيم 
الروم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فان أدعوك بداعية الإسلام: أسلم تسلم. 
وأسلم يؤتك الله أحرك مرّتين» وإن توليت» فعليك إم الأريسيين و لإ بعضکاقل 
يتاه لكب تعالواً يِسَخِْدَ يتَخِدَ %. ..الآية [ آل عمران: ]٤٦‏ متفق عليه. «مشكاة» 
(من نفسه). 

وعنه أن رسول الله يي بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي» 
فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين» فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى» فلما قرأ مزقه. 
آقال اين السب:[ فنعا علي رسول اله آن قرا کل عرق روا النخاری: 
«مشكاة». (من نفسه) 


فيهء أولئك أعظم منکم أجراً- مرتين». 

قال ابن کثیر (ت: ٤‏ ه: «فيه دلالة على العمل بالوجادة... 
لأنه مدحهم على ذلك» وذكر أَمُم أعظم أجراً من هذه الحيثية...» 
انتھی. 
وأما احتمال النسخ والتأويل والتخحصيص والتقييد: 

فإن ظهر الناسخ وموجب التخحصيص والتقييد والتأويل» فلا 
كلام قي بوت مقتضاه من التفصيل» وإلا: 

- فما لا يحتمل النسح والتأويل والتحصيص والتقييد هو القسم 
الحتص باسم «امحكم» من أقسام النظر. 

- والذي يحتمل النسخ دو ها هو «المفسر». 

- والذي يحتملهما هو « الظاهر». 

وكل ذلك يوحب الحكم قطعاًء وإنما يظهر التفاوت عند 
المعارضة» فيقدّم «المحكم» على «الحتمل». 

ولا يجوز ترك العمل عجرد الاحتمالء وکھ ھل فان نس 
الكتاب لا يجوز إلا بامتواتر» ولا الزيادة عليه إلا بالمشهورء ولا 
يجوز شيء منهما جخبر الواحد» فيكف بالاحتمال المحض» والوهم 
احرد؟! 

وقد صح عن أبي حنيفة (ت: ٠٠١١‏ ه) ومحمد بن الحسن (ت: 
۹ه والحسن ابن زیاد (ت: ۲۰٤‏ هم أن الحديث- وإن 
كان منسوحاً- لا يكون أدن درحة من فتوى الفقيه الحتهد ما ۾ 


وعن مالك (ت: ۱۷۹ه- رحه الله : «إذا حالف قولي 
الدليل» ا به الحائط»» و«ما منا إلا له راد ومردود عليه إلا 
صاحب هذا القبر». 

وعن أحمد (ت: ١‏ ھے)- رحمه الله: «ضعيف الحديث أحبٰ 
۹ من أقوال الرحال». و«عجبث 2 عرفوا الإسناد و صحته 
يذا وگال رأي سفیان» والله سبحانه يقول: : # ليحر لين يخال 

عن أو أن تيم فة أوْصِبمم عَدَاب أي © انور: ٠٣‏ ويقول 
تعالی: 2 الرسشل کچ النساء: ۱٣١‏ . 

وقال الشافعي (ت: ٤٠۲ه:‏ «إذا صح الحديث» فهو 
مڏهي». 

وعنه: «إذا صح الحديث وقلتا قولا فنا راجع عن قولي» وقائل 
بذلك». 

وني رواية: «كلما قلت» فكان عن البى- عليه الصلاة والسلام- 
حلافه» فحديث البي- عليه السلام- أولى» ولا تقلدونن». حر جه 
ابن ابي حاتم (ت: ۳۲۷ ه) قي كتاب «فضائل الشافعي»- رحهمه 
الله . 

قال ابن کثیر (ت: ٤‏ ۷۷هے: «هذا من سیادته وأمانته» وهذا 
نفس إخوانه من الأئمة- رهم الله أجمعين. ولذلك قطع القاضي 
الماوردي (ت: ٤٠١‏ ه) وغيره بأن مذهب الشافعي- رحه اللّه- 
أن صلاة الوسطى هى صلاة العصر لصحة الأحاديث فيهاء وإن 
کان قل زت ناديد وغیره أا الصبح. وصرّح عامة أصحابه أَما 
الصبح عنده قولاً واجداي 


والذي عن أي یوسف (ت: ۱۸۲ه)- رهه الله: «لیس 
للعامي أن يأحذ بظاهر الحديث». المراد منه: العامي الذي لا يعرف 
ت الحديث» وطرق الإسناد» وأقسام النظر» وأحكام التعارض» 
وليس غتدة أهلية لذلك. 


۸ 


مطلب 


فإن قيل: احتنمال النسخ والتأويل إنما لا يضر ني قطعية الحكم 
إذا كان بالنظر إلى دلالة اللفظ» وإما إذا احتمل كونه منسوحاً في 
نفس الأمر» فذلك ينبغي أن لا يفيد الحكم. 

قلت: لیس الأمر کا تذاكر» وإلا م يكن فرق بين الأحبار 
والإنشاءات ف احتمال النسخ والتأويل. 

وقد صرّحوا عن آخرهم أن احتمال النسخ لا يقوم ق الأحبارء 
واتفقوا على أن العمل بالمنسوخ جائز إلى أن يظهر ناسخه» وأن 
الناسخ لا يازم حكمه إلا بعد العلم به. ۰ 

واستدلوا عليه بان تحويل القبلة نرل على رسول الله- عليه 
السلام- وقد صلى ركعتين من الظهر» وذلك .مسجد بي سلمة» 
فسمي «مسجد القبلتين»» وأما أهل قباء» فلم يبلغهم الخبر إلى 
و 

وفي حديث تَويلة بنت أسلم أَهُم جاعهم الخبر بذلك وهم في 
الظهر» فشحول الرحال مكان النساءء والنساء مكان الرجحال. 

وقي الصحيحين عن ابن عمر: «بينما الناس بقباء ي صلاة الصبح 


إذ حاءهم آت» فقال: إن رسول الله يي قد أنرل عليه الليلة قرآن» 
وف ر ان يل الك اروا ر کات وجه ال 
الشام» فاستداروا إلى الكعبة». وزاد مسلم» وقال: «فمر ت من 
بي سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة» فنادى: 
ألا إن /القبلة قد حوّلت» فمالوا كما هم نحو الكعبة»» ولم يؤمروا 
بالإإعادة. 

وقال محمد بن الجحسن (ت: ۱۸۹ ه) ي «موطئه»: «ویمذا 
نأحذ فيمن أحطواهاة حن صلى ركعة أو ركعتين» > م علم أنه 
يصلي إلى غير القبلة: ينحرف إلى القبلة فيصلي ما بقي» ويعتد عا 
مضى» وهو قول آي حنيفة- رهه الله». . 

هذاء وقال الإمام أبو جعفر' الطحاؤي (ت: ٣۲١‏ ه)- 
الله- قي «كتاب الآثار» بعد ما استدل على أن التكلم في الصلاة 
يفسدها بحديث معاوية بن الحكم السلمي إؤغيره» وأن التكلم في 
الصلاة کان احا ول الإسلام ثم نسخ: «فان) سال سائل عن 
لمعن الذي لم يأمر رسول الله 5 معاوية بن الحكّم يإعادة الصلاة 
2 لأن الحجة م تكن قامت عليه سالك 
فلهذا لم يأمره بإعادة الصلاة». 

وأوّل كلامه: «قالوا: لا يجوز الكلام في الصلاة إلا بالتكبير 
والتهليل وقراءة القرآن» ولا يجوز أن کلم فيها بشيءِ حدث 
من الإمام فيها. واحتجوا في ذلك ما حدثنا محمد ابن عبد الله بن 
ميمون» قال: ثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يى بن أي 
كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» عن عطاء بن يسار» عن معاوية 


بن الحكم السلمي قال: es.‏ 
رحل؛ فقلت: «ير مك اللە»» فخدقيٰ القوم بأبصارهم» فقلت فقلت 
«وا ک 0 ما لکم تنظرون إلي؟»» قال: فضرب القوم بأيديهم 
ع اناا فا ر ی کے کی مک فلما انصرف 
الب ي من صلاته دعان» فبأي وأمي» ما رأيث معلماً قبله ولا 
بعده أحسن تعليماً منه» والله ما ضربيٰ» ولا کهرن» ولا سبيٰ» 
ولكنْ قال لي: «إِن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس» وإغا ھی التكبيرء والدسبيح› وتلاوة القرآن».». وأحرجحه 
ع کیان اانا کی کل ٠‏ 

وقي رواية له: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا عيسى بن 
يونس» حدثنا الأوزاعي» عن جى بن أبي كتير بهذا الإسناد نحوه. 


مطلب 
في أن الأحاديث المدسوخة قليلة 


على أن المنسوح من الأحاديث في غاية القلة والنذرَة» وقد جمعه 
آبو الفرَج عبد الر ي جوزي رحمه الله- في ورقات» وقال: 
«إنه فيها ما صح کے أو احتمل» وأعرضن عما لا و 

لنسخه ولا احتمال»» وقال: فان يسمع بخبر يُدَعَى عليه النسخ 

وليس فيهاء فليعلم وهاء تلك الدعوى»» ثم قال: «وقد تدبرته» فإذا 
هو خد وعروت حدیا» ودک ها. 

وقال الشافعي (ت: ٤۲۰ه-‏ رهه الله : «أجمع اللسلمون 
على أن من استبانت له ستة رسول الله ع ایلهله أن يدَعَها 
بقول أحد». 

کال او عمر ب عد روه ۴ هے: «ڃب عل هين 
بلغه شيء من الحدیث ان يستعمله على عمومه حتی يبت عنده ما 
یخصه أو ینسخه» انتهی. 

والصحابي محجوج با لحدیث الصحيح» فكيف .من دومُم؟! ولو 
ظهر الفتوى الفا للحديث الصحيح يحمل أن صاحبه لمم پبلغه 
gee eS ES‏ 


o۲ 


إذ لو خالفه لقلة المبالاة والتهاون به تسقط عدالته» فلا يقبّل فتواه 
ولا روایته. 

وقد عرفت أن الاحتمال المحض لا عبرة ا ا کالجرح 
المبهہ- والاحتمال الناشئ عن دليل أو امک E‏ ا 
أو مُشكلاً أو مُحمَلاً أو نحو ذلك فإن فَدَر على ترجيح أحد المعاني 
الحلملة بطريقه يَعْمَل ما ت رجح عنده» وإن م يقدر على ذلك» عاد 
إليه ضرورة التقليد بقدرها. 

فان قیل: الظاهر أن يكون الحق مع أصحابناء لأهُم أعلم وأور ع» 
فكيف يصح لمن دوم مخالفتهم؟! لان احتهادهم لا يبلغ احتهادهې» 
ولعل عندھم- فیا غر هہ- وحهاً وحیهاً» ودلیلا شافیاًء 
لا قف عليه خصمهې» وامعكن إل#حديث غامض لا يطلع عليه إلا 
واحد بعد واحد. 

قلت: لا شك عندي في كوم أفقه وأعلمَ وأورع» لكنْ 
الواحب على کل أحد العمل بالکتاب والسنة والإماع والقياس 
على موجب فهمه واجتهاده. فمن م يبلغ رتبة الاجتهادء أو بلغ 
ولم يبلغ رتبة الكمال فيه» أو حصل له ذلك الجال ولكن اشتبه 
عليه المسألة» و م يظفر بدليل عمل .عقتضى الدليل على قدر فهمه» 
ولا جوز له تقلید غیره إلا فیما عجز عن فقه الدلیلء واض ال 
التقليد. 

ألا تری أن ابا حنیفة (ت: ١١۹‏ ه) مع كونه أفقةٌ وأورع من 
غیره عند ابي AT E E RT‏ 
وزفر (ت: ۸١٠ه»‏ وابن المبارك (ت: ١۸١ه)»‏ ووكيع 


(ت: ١۹۷‏ هم وأمثاهم» رعا خالفوه ف مواضع» ورا أفتوا بقوله 
وعملوا.موجبه» بل كانوا يعملون ما ظهر عندهم من الأدلة» ولكن 
لو استفتاهم مستفت أفتوا بقول أي حنيفة (ت: ۰ هھے- رهه 
اللّه. 

ألا توی إلى قول أي يوسف (ت: ١۸۲‏ ه)- رهه الله: «اللهم 
انك انی م اجر ی سکم حکمت فی ین این من عبادل 

تعمداً. ولقااحتیدت في الحکم ا وافق كتابك وستة نيك ع 

. وكلما أشكلالأهعلنّ حعلت أبا حنيفة (ت: ۰ه( بی 
وبيتك. وكان عندي من يعرف أمرك» ولا يرج عن الحق وهو 
يعرفه». 

وکان وکیع بن الحراح (ت؟ ۹ ه) ویجی بن سعد القطان 
(ت: ۱۹۸ ه) یفتیان بقوله. 

وكذلك عبد الله بن المبارك (ت: کھییے کثیراً ما یفن 
وا 

وقد أحرج أبو جعفر الطحاوي (ت: ۳۲١‏ ه)- رحه الله 
بإسناده ما أفتاه ابن المبارك بقوله» وبلغ نحو عشرين مسألة. 

وقد صح عن عصام بن يوسف (ت: ۰ه أنه مع کونه 
من أصحاب أبي حنيفة المتمسكين مذهبه والقائمين بنصرته كان 
يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منه» أحذاً بحديث ابن 
عمر في الصحيحين. فقيل له في ذلك: «إنك من أتباع أبي حنيفة 
الحبين له المعتقدين فيه» وتخالف رأيه في عملك هذا!؟ فقال: «كيف 
أبلغ شأوّه مع قلّة علمي» وقصور اطلاعي» وقد أعطيّ ثلاثة أرباع 


o 


العلم» وشارك الناسَ في الربع الرابعم»» ثم كان يفي بقول أبي حنيفة 
لو استفتاه مستفت . 

وکات آبو بكر القفال رت: ۷١٤هى‏ من أكابر الشافعية 
يقول للسائل يي مسألة: «تسال عن مذهب الشافعي ام ما هو 
عندي؟» . 

ومن هذا القبيل ما ذكره صاحب المداية (ت: ۹۳١هم‏ في 
كتابه «التجنيس»: «أنْ الواحب عندي أن يفي بقول أبي حنيفة 
(ت: ٠٥۰‏ هعلی کل حال»» مع أنه صرح بالفتوی على 
قول ان يوسف (ت: ۲ه أو محمد (ت: ۱۸۹ھ أو 
غيرهماء وترك قول آبي حنيفة في مواضع. وكذلك قاضيخان (ت: 
۲ه) فعل مثل ذلك» وق التفصيل طول. 

وبالجملة» قصرهم الفتوى على قول آبي حنيفة (رت: e‏ 
رحه الله بالنظر إلى امقلد الذي يعجز عن فقه الدليلء فإنه أعلم 
عنده وأورع. 

وما وقع من إفتائهم بقول غيره لرجحانه عندهم بالنظر إلى 
الدليل. 

وكيف يدعي من له أدن مُشكة وأقل إنصاف أن قوله 5 
- مثلا: «إنغا جعل الإمام - إماماً- e‏ به فاذا کر فکبرواء 
وإذا ركع فا ركعواء وإذا رفع فارفعواء وإذا قال “مع الله لمن مده 
فقولوا: ربنا ولك الحمد»» وحديث عبادة بن الصامت: «هى 
البي- عليه السلام- عن بيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضةء 
والبرٌّ بالبرّ» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» إلا 


سوءاً بسوای عيناً بعین» فمن زاد أو ازداد فقد أربى»» وأمثاله: 
لا يعرف معناه» ولا َم الراد منه إلا الفقيه الجتهد. 

نم يدعي معرفة قول الفقيه» مثل ما قال حمد- وجا ق 
والاداته: ورج رض لرحل ثل نصيب أحد بنيه إلا ثل 
ا أك بعك اضيب ١د‏ أو قال سد الرصة 

- ا إلا لت ما بقي من الثلث» ولم يزد عليه شيتاء ۾ 
Se‏ م مال ناقصاً بشيء 
وثلث شيء»» جلك ما لا يعد ويوجحب العمل بقول الفقيه 
دون الآية والحديث الفا ,لإ ماع الأئمة كلهم مناقضاً لصريح 


°۹ 


مطلب 
في وجوب الاستدلال على المفتي 


فإنه قد صخإعن أي حنيفة (ت: ١٠٠٠ه)»‏ وأيي يوسف (ت: 
۲ ه)» وخحمد (ت: ٩۱۸۹اه)»‏ وزفر (ت: ۹۸٣اهھے)›‏ 
ومالك (ت: ۷۹٠هے)»روالشافعي‏ (ت: ۲٠١ ٤‏ هے» وأحمد (ت: 
١‏ هے)» وغيرهم - بوتا لا مرد له- امم منعوا عن التقليد من 
غير ضرورة» وأجمعوا على أنه «لا يحل لأحد أن يفي بقولنا ما م 
يعلم من أين قلنا». 

وصح عن عاصم بن يوسف (ت: هم قال: ‹ 
في مأتم قد اجتمع فيه أربعة من أصحاب أبي حنيفة: زفر (ت: 
۸ه وأبو وتف رت ١۸ے‏ روک رة بد 
۰ هھ» وآحر فأجعوا على أنه لا بحل لأحد أن يفي بقولنا 
حێ يعلم من ان قال الذهي (ت: ه: «عصام هذا 
صاحب لیت نے ف وذکره ابن حبان (ت: ٣٣٤‏ هم في 
الثقات. 

وقال إبراهيم ين یوسف (ت: ۲۳۹ هے)» عن ابي يوسف» عن 
أبي حنيفة: «لا يحل لأحد أن يفي بقولنا ما لم يعرف من أين قلنا». 


وروى عنه النسائي (ت: ۳٠۳‏ هم وقال: «ثقة»» وذكره ابن 
حبّان (ت: ٣٠١ ٤‏ ه) في الثقات. وقال الشيخ قاسم الجمالي (ت: 
۹ه( في ترجته: «هذه الرواية هي الي التي على شرحي 
للقدوري الذي ذكرث فيه من أين أخذوا علمهم». 

وأحرج الحافظ أبو نعَيم الأصبحاني رت ۳١‏ ھی ق کتاب 
«حلية الأولياء» عن الشافعى (ت: ٤٠۲ه‏ أنه قال محمد بن 
الحسن ( تا رمے: «إنا كنا لا نعرف إلا التقليد فلما قدمنا 
عليكم “معناكم تقولون: لا تقلدواء واطلبوا الح والحجاج». 

وقال عر الدين بن عبتا السلام (ت: ٠٦٠‏ هى: «إذا ص عن 
0 ل جز مخالفته إلا 
بدلیل أوضح من دلیله». 

وذكر الفقيه أبو الليث ( ت: ٣هي‏ في كتاب «البستان»: 
«لا ينبغي لأحد أن يفي إلا أن يعرف أقاويل العلماء» ويعلم من أين 
قالوا» ويعلم معاملات الناس. فإِنّ [من]“ عرف أقاويل العلماء 
ولم يعرف [معاملات الناس وإ مذاهیهم فن سغل عن مسألة 
يعلم أن العلماء الذين ينتحل هو مذهبهم اتفقوا عليه» لے باس 
عليه بان يقول: «هذا جائز» وهذا لا جوز» ویکون قوله على سبي 
الحكاية. وإذا كانت مسألة” قد احتلفوا فيهاء فلا بأس بأن يقول: 
«هذا جائز في قول فلان» ولا يجوز في قول فلان»» ولا يجوز له أن 
يختار» فيجيبً بقول بعضهم ما م يعرف حجته». 


(۱) - هذه زيادة من «البستان». 


o۸ 


وقال قي «الروضة» وغيرها: «الحادثة له الواقعة أو الحكم الراقع أو 
الفريضة المغروضة» إذا كان ما ذكر قي كتاب الله تعالى» و لم يعرف 
العباد معن الآية ب جر أن يعمل بالآية» وإن لم يعرف معناهاء مثل 
قوله تعالى: # وَأَقِيمُوا E E‏ از فمن شد نکم انر 
ية البقرة: ٥‏ وقوله: لاسي اربوا و البقرة: ۲۷١‏ » 
فإنه يقلد الآية ولا يشتغل بالمعن أن الله تعال : لم أوحب الصلاة» 
ولم أحل م ارا 

وأجعوا اا اید e‏ السلام- يجوز» مثل: «الفجر 
ركعتان»... وقوله: «في مس من الإبل السائمة شاة.... وني 
أربعين من الشياه شاة»» وإن ‏ يعرف معناها لماذا أمر بها على 
هذا المغال.. 

وأجمعوا أن تقليد قول التابعين وسائر الناس لا يجوز» ما لم يعرف 
معناه» فيقول: فلان من الفقهاء أو الأيجي قال كذاء فأنا أعمل به 
وان م أعرف حجته ومعناه. 

واحتلفوا في تقليد قول الصحابي- رضي الله تعالى عنهم. وقال 
علماؤنا في ظاهر الأصول إن أقاويل جيع الصحابة حجة» تقبل 
من غير معرفة المعئ» ويعمل به» حي روي عن أبي حنيفة ( ت: 
۰ه = رضی الله عنه- آنه قیل له: 

کات ا ول 


)١(‏ - الفعل «يجوز» وقع حواباً للشرط «إذا كان»» فيُجرَّم بحذف حرف العلة 
«الواو»» فنقول: جر 


قال: أترك قولي بكتاب الله تعالى. 

فقيل : إا كان ر الرسول هاف قرلك؟ 

قال: أترك قولي بخبر الرسول. 

فقيل: إذا كان قول الصحابي يخالف قولك؟ 

قال: أترك قولي بقول الصحابي. 

فقيل: إذا كان التابعي يحالف قولك؟ , 

قال: إذا کان التابعي رخا فأنا ریو € انتھی . 

وقد سبق مقالات مالك (ت: ۷۹١ه)»‏ والشافعي (ت: 
٤‏ ه)» وأحمد (ت: ۲٤١‏ هم قربباً ق هذا الباب» فلا حاجة 
إلى إعادته وتطويل الكتاب. 


مطلب 
في القول بأن عصر الاجتهاد قد انقرض 


قیل: اهف ينان ما صرٌّحوا بأن عصرَ الاجتهاد قد مضى» 
وأهله قد انقر يي زمان طويل وانقضى» وان دليل المقلد قول 
الحتهدء ويجحب الصلابة في المذهب» والمنتقل من مذهبه باجتهاد 
وبرهان آم وعليه التعزير» وبدوفما بالطريق الأولى. ٤‏ 

قال صاحب «الخلاصة» (ت: ٥٤۲‏ ه) من الحنفية: «إن 
القاضي إذا قاس مسألة على أحرى وحكم» فظهر رواية أن الح 
بخلافه» فا خصومة للمُدَّعَى عليه يوم القيامة: على القاضي وعلى 
المدعي؛ لان القاضي آم بالاجتهاد؛ لأنه ليس من/أهل الاجتهاد في 
زمانناء والمدعي آم بأحذ المال». 

وقال الغزالي (ت: ١٠٠٠ه)‏ من الشافعية قي «إحياء العلوم»: 
«ومن ليس له رتبة الاجتهاد- وهو حكم أهل العصر- إنا يفي 
فيما يُسأل عنه اقلا عن صاحب مذهبه. فاو هر ا خن ماه 
م جز له أن یتر که» ولیس له الفتوی بغیره. وما يشکل عليه يلرمه 
أن يقول: لعل عند صاحب مذهي جواياً عن هذاء فاني لست 
مستقلا بالاجتهاد في أصل الشرع». 


وقال ابو العباس القرطي (ت: ٠٠٦١‏ هى من المالكية ي «شرح 
صحیح مسلم»: «اجحتهد ضربان: 

أحدها: اجتهد المطلق» وهو الستقل باستنباط الأحكام من 
أدلتها. N O‏ 
بل انعدم ي هذه الأزمان. 

وثانیهما: جتهد في مذهب إمام؛ وهذا غالب قضاة العدل يي 
هذا الزمان. ا هذا أن يتحقق أصول إمامه وأدلته u‏ 
أحكامَه عليها فما لم يجده رف اه ا ا 
وجده منصوصا: 

أً- فإن م يختلف قول الامي4عهل على ذلك النص» وقد كفي 
مؤنة البحث. والأولى e‏ ونه ذلك [الحکم]؛ 

TT‏ إمامه» فهناك يجب عليه الببحث في 
[تعیین]" الأول من القولین على أصر له نتهی. 

وقد احتلف آراءُ المتأحرين من أصحاب الاق في أن الغرالي 
(ت: ٠١‏ ٠ه‏ وشيخه أبا المعالي الجوينٰ (ت: A:‏ والروياني 
(ت: ۰۲٥ھ‏ من أصحاب الوحوه قي المذهب أم لا؟ مع قول 
الروياني (ت: ۲٠٠ه:‏ «لو ضاعت نصوص الشافعي لأمايتها 
من صدري». 
)١(‏ - في الأصل المطبوع: «منصوصة في»» والذي أثبت منقول من «الفَهم». 
(۲) - زيادة من «المفهم» للقرطيء ولم تثبت في الأصل المطبوع للمرحان. 
(۳) - زيادة من «المفهم» للقرطي» و لم تثبت في الأصل المطبوع للمرحان. 
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وللا اذعى السيوطي (ت: ۹١١‏ ه) الاحتهاد على رأس للمائة 
اسار ام مخاصروه ورموره عن فرش واحد» وأنکروا عليه دعواه» 
وكتبوا إليه مسائل أطلق أصحابُه فيها ون واا م ارح 
ن قواعد الاجتهادء فرد السؤال من غير چ واعتذر بان له 
شغلا يعنعه عن النظر فيه. فإذا ظهر نزول حال اولك وتقصيرهم 
عن هذا القصر» فكيف من دونمم بأكثر من ذلك؟ 

قلتُ: الأدلة الدالة على وجوب التمسك بالكتاب» والسنة 
والإجماع» والقياس عامّة موجبة لا تفيده من الحكم من غير تخصيص 
بشخحص دون شخحص» وعصر دون عصر» ولا يجوز العدول عن 
مقتضاها إلا لضرورة العجز» مقدراً بقدرهاء ولذلك صرح غير 
واحد من العلماء أن الاجتهاد افرض دائم» وحم قائم إلى قيام 
الساعة وانقراض هذه النشأة» ودعوى انقراض عصر الاجتهاد 
وانقضاء أهله شرل وليل عليه 

قال محمد بن عبد الكر الشهرستاني (ت؛ ٥٤۸‏ هم- 
الله- قي كتاب «الملل والنحل»: «النصوص متناهية» والوقائع غير 
متناهية» وما لا یتناهی لا یضبطه ما یتناهی» فالاحتهاد والقیاس 
واحب الاعتبار» حي يكون بعد كل حادثة اجتهاد». 

وكلام الغزالي (ت: ١٠٠٠ه)‏ على سبيل الإلزام على معاصريه 
في حوضهم على المناظرات طلباً للجاه والمال» وقد صرح صاحبه 
الفقيه أحمد بن عل بن برهان (ت:۸٠٠ه)‏ ب«أن العامي لا 
يلزمه التقيّد ممذهب»» ورجحه النووي (ت: ١٦۷٦“ه).‏ 


وكلام القرطي (ت: ٦٠٠هى‏ في الحتهد المطلق كأصحاب 
اذاهب المتبوعة» و كلام «الخلاصة» حمول عليه. 

ولا یدل کلامهم قط على امتناع وجوده» بل على عدم وجدانه 
في تلك الأزمنة» ومبيّ على الاستقراء الناقص» فحسب! وما 
يدريهم بأحوال البلدان النائيةء والأزمان الآنيةء ولعل الله يحدث 
بعد ذلك أمراً. 

ولا يلزم من عدم كون الغزالي (ت: ٠٠١‏ ه)» والحجويي (ت: 
۸ هب)» والر ویول ۰۲ ٥‏ ه)» والسیوطي (ت: ۹۱۱ ه) 
جتهدين أن لا يكون و غيرهب لو سلم آم لم يبلغوا رتبة 
الاجتهاد. وقد قال ابن الرفعة (ت: ۷١٠١‏ ه): «لا يختلف انان قي 
أن ابن عبد السلام وابن دقيق العيكيلها رتبة الاحتهاد» انتهى. 

وابن عبد السلام من رحال المغة السابعة» وابن دقيق العيد مات 
سنة اثنتين وسبعمئة» وابن الهمام (ت: ۸٦١‏ ليس شأوه بدون 
شأوهم» بل هو حن بلك مهنا 
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مطلب 
في معنى قوهم «دليل المقلد قول اجتهد» 


معن قوم ر«دليل المقلد قول الجتهد» أن العاحز عن فقه الدليل 
الشرعي» لمضطر إلى التقليد ليس عنده دليل يرجح الفعل على الترك 
أو بالعکس» سوى قول الحتهد الذي يقلده وينتحل رأيه» وليس 
معناه أن غير الجتهد هاه تقليد غير ولا يجوز عليه التمسشك 
بالأدلة» وقد عرفت أنه ليس من ضرورة أن لا يكون الرجل جتهداً 
0 

وما نقل بعضهم من كتاب «تحرير الأصول» من أنه انعقد 
الإجماع على عدم العمل عذهب خخالف للأربعة؛ لا يصح صلا 
فإن المذكور قي «التحرير» ا ا ع کتاب «البرهان» لأي 
المعالي الجويي (رت: ٤۷۸‏ ه: «إن إجماع الحققين على منع العوامُ 
عن تقليد أعيان الصحابة» بل من بُعدهم الذين سبروا ووضعوا 
ودونوا»... هذا. 

تم قال(): «وعلى هذا ما ذكر بعض المتأحرين- يعن ابن الصلاح 
(ت: ٦ ٤۳‏ ه- منغ تقليد غير الأربعة؛ لانضباط مذاهبهم» وتقييد 


() -أي: ابن الممام. 


مماتلي و خصیص غمرهاء و در متها ي قرم لارا 
اتباعھم» انتھی . 

قال ابن امیر اجاج (ت: ٩۸۷۹ه)‏ في شرحه «التقرير 
والتحبير»: 

«وحاصل هذا أنه امتنع تقليد غير هؤلاء الأئمة لتعذر نقل حقيقة 
مذهبهم» وعدم لبوته حق الثبوت» لا لأنه لا شلك 

ومن ثم قال الشيخ غر الدين بن عبد السلا زت :ا تهع: 
«لا حلاف بين الهف الحقيقة» بل إن تحقق ثبوت مذهب عن 
واحد منهم حاز تقلیده وفاقاًء وإلا» فلا». وقال يفا ذا صح 
عن بعض الصحابة مذهت جلك من الأحكام لم يجز مخالفته إلا 
بدلیل وضح من دلیله» انتھی. ‏ _ 

فانظر إلى هذا الناقل: كيف افترى متاناً عظيماًء وإغاً مبيناًء 
وقال: «انعقد الإجماع»» وحله على الإجماع الشرعي- أحد 
الأدلة الأربعة- وتعصّب على الحق» ثم نسبه إلى ابن الهمام (ت: 
اه وهو إنما نقل عن غيره اتفق من وصفه ذلك الغير 
بالتحقيق؛ لأن من عداهم جمع وسبر- إن م يكن أكثر- ولا يحب 
اتباعهم. 

والحق أنه لا يصح هذا المنقول أصلاء لما مر من الأدلةء وتصريحات 
الأئمة» وكيف يصح هذه الدعوى» وأنى وقع هذا الإجماع؟ بل 
الإجماع انعقد على حلافه» وصرّح ابن امام (ت: ١٦۸ه)‏ 
نفسه قي «فتح القدير» وغيره عا ينافيه» قال في «فتح القدير»: 
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«لا د على وجحوب اتباع ابجتهد المعيّن 2 نفسه ذلك 
قرلا أو فعا بل الذليل اقتضى العمل الجتهد فيما احتاج 
إليه» لقوله تعالى: ۾ فكوا آهل الذِر إن كر لامَملمَ 4 [النحل: ١؛]»‏ 
والسؤال إنما يتحقق عند الحادثة المعيّنة» NTS‏ 
الختهد وحب العمل به. والغالب أن مثل هذه س يعن منع الانتقال- 
الزاليرنهم» لكف الناس عن تتبع الرحص» وأخذ العامي في كل 
مسألة بقول جتهد أحف عليه» وإنا لا ندري مايعنع هذا: من النقل 
أو العقلء فكونالإنسان يسيع ما هو أحف على نفسه من قول 
جحتهد مسوٌغ له الاجتهاد» ما علمت من الشرع ذمّه عليه وکان 
حب ما حفف نے انتھی. 

وقال القراقي (ت: ٠۸٤‏ هخ: «انعقد الإجماع على أن من 
أسلم» فله أن يقلد من شاء من الخليايغير حجر. e‏ 
رضوان الله تعالی علیهم أجعين- اتو اتف با بکر وعمرَ 
وقلدهماء فله أن يستفيٍ أبا هريرة» ومعاذ بن جبل» وغيرهماء ويعمل 
بقوهم من غير نكير» فمن اذعى برفع هذين الإجماعين» فعليه البيان 
والدليل»» هذا كلامه. 

وقد ضبط وسُبر مذهب جماعة من الأئمة سوى الأربعة» وهم 
أصحاب ينتحلونه» وأتباع يعملون به. 

ألا ترى أن الخلفاء العباسية كانوا يعملون بعذهب حدّهم عبد 
الله بن عباس- رضي الله تعالى عنهم- ما وجد عنه رواية» من غير 
نكير من العلماء. وقد جمع فتياه حفيد المأمون أمير المؤمنين أبو بكر 


محمد بن موسی بن یعقوب» وکانوا یکتبون في مناشیرهم إل ملوك 
الأطراف أن يصلوا صلاة العيد ذهب حدهم» وكان عمل الناس 
عليه إلى أن انقرضت دولتهم. 

قال في «المداية» و «لكاني» وغيرهما: «والناس يعملون اليوم 
عذهب ابن عباس- رضي الله عنهما- لأمر بنيه الخلفاء فم كتبوا 
في مناشيزاهم أن يصلوا صلاة العيد عذهب جدذهم. وأما المذهب» 
فقول ابن مسعود- رضي الله عنه». 

ومن تلك SiN‏ اطوط 

-١‏ مذهب سفيان بن سعيد الثوري (ت: ۱٦۱١‏ هے» وکان 
له تباغ ينتحلونه» منهم: الشيخ أبو نصر بشر بن الحارث الزاهد 
المعروف ب»الحاقي»- رحه الله. 

قال الحافظ الذهي (ت: ۸٤۷ه:‏ «كان بشر على مذهب 
سفيان الثوري ق الفقه» ومات سنة سبع ©۹ ومئتین». 

وقال الغزالي رت: ١٠٠٠هى‏ في «الإحياء»: «الفقهاء الذين 
كثر أتباعهم في المذهب خمسة...»- وعد منهم سفيان الثؤري- نم 
قال: «هو أقل أتباعاً من أحمد بن حنبل» وأتباعهما أقل من أتباع 
الغلاثة». 

۲- ومذهب أي ثور إبراهيم بن خالد الكلبي (ت: ۲٤٠١‏ ه). 
ومن آتياعه المشخلين لر أيه الافظ أ بو الاس الحسن بن سفيان التسري 
(ت: ۳٠۳هى»‏ وكان يفي على مذهبه» وكذلك سيد الطائفة 
حنيد بن محمد البغدادي ت ۷ه کان على مذهبه. 
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-٣‏ ومذهب داود بن علي الظاهري (ت: ۲۷۰ه) إمام 
الظاهرية. ومن أتباعه الشيخ أبو محمد روم بن محمد البغدادي 
الزاهد (ت: ۳۰۳ هے)» من طبقة حنید (ت: ۲۹۷ هے» مات هو 
والنسوي سنة ثلاث ونلائة. 

؛- ومذهب محمد بن جرير الطبري رت: ٣٠١‏ هى المفسّر 
المؤرّخ. ومن المنتحلين لرأيه بو الفرَّج مُعافى بن عمران النهروان» 
مات سنة تسعين ونلاعة. 

-٥‏ ومذهب أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزية النيسابوري 
(ت: ۳۱۱١‏ هے)» واکان على مذهبه ابو محمد علج بن أحمد بن 
دعلج السجزي العدل» ويفي به. ومات سنة إحدى وخمسين 
ونلاهئة. 

-٦‏ وکان لبقي بن مَخلد نابي (ت: ٠۲۷م‏ عام 
الاندلس وا 

۷- ولإسحاق بن راهویه النيسابوري (ت: ۲۳۷ ه)- 
إمام حراسان وفقيهها- ولغيرهم من العلماء مذاهب مستقلة 
احتاروها وعملوا اء وني التفصیل طول. فکیف یصڅ یری هذا 
الإجماع؟! 


ومعئن وجحوب الصلابة ف المذهب هو زوب الثبات على 
الطريقة ای ی ےک والصحابة» والتابعين ومن بُعدهم من 
أئمة الدين»› والسلف الصالحين على ما بيتاه» لا التقيّد بفتوى فقيه 
واحد» والتعصب له على صاحبه من غير قيام دليل يوحب ذلك. 


ومن يتعصب لواحد من الأئمة دون البواقي» ويرى أن قوله 
هو الصواب» ويجب اتباعه ورد غيره- وإن ظهرت قَرّته» وُضت 
حجته- فهو ضال جاهل» .عنزلة من يتعصب لواحد من الصحابة: 
كالروافض» والخوارج» والنواصب» وغيرهم من أهل البدع 
والأهواء. 

وقال الرافعي (ت: ٦۲۳‏ ه) وغيره: «لا واحب إلا ما آوجبه 
لله ورسوله» ولم يوحب الله ورسوله على أحد من الناس أن 
يتمذهب بعذهب لجل من الأَمّة» فیقلده في دينه کل ما يأ منه» 
ويرد غيرّه. على أن ابن حزم قال: «أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا 
مُفت تقلید رحل» فلا بحکم ولا یف إلا بقوله».» انتهی. 

قال ابن امي الحاج (۸۷۹هم قي «شرح التحرير»: «وقد 
ترت الروت افاداة على عدم القول بذلك بل لا يصح 
للعامیٌ مذهبُ- ولو تمذهب به- لعدم تأهله» وليس له نظرٌ وبصيرة 
بالذهب على حسبه» ولا یعرف فتاوی إمااه أقراله» ودعواه 
بأنه حنفي أو شافعي» كقوله: أنا فقيه أو نحوي» وړ يصځ له 
الانتساب؟! إلا بالدعوى الحردة من الحجة» والقول الفار غ من 
ای ن کل وج ها گا 

وكيف يتيل صحة ذلك» والكلمة الشائعة بين الأمة- من 
قوهم «اتفاقهم حجة فا واحتلافهم رة وة تشهد 
عليه بخلافه» وتحكم بغير مراده» فإنه لو جعل اتباع الواحد واحباً 
وتقليده لازماً يكون تضييقاً أي تضييق! وي اتبا ع الناس للعلماء 


على التوزيع» ليس فيه شيء من التحفيف والتوسيع؛ لأ من قلد 
أبا حنيفة مغلاء لا يتضيّتق بتقليده آلاف ألوف غيره» وا عضا 
التوسع بجواز باع كل لكل في السألة الخلافية الي سوّغ فيها 
الخلاف. 

قال الشيخ أبو يزيد البسطامي (ت: ١٠۲ه):‏ «اخحتلاف العلماء 
راتا وین تحرید التو حيد». ذكره القشيري (ت: ٤٦٥‏ هم في 
«رسالته». 

وقال الشيخ تحيي الدين (ت: ۳۸٦ه-‏ رحه الله- في 
«الفتو حات»: «وبحمد الله حعل ذلك رة لناء لو لا أن الفقهاء 
حجرت هذه الرحمة على العامة بإلزامهم مذهب شخص معن ۾ 
یعټنه الله ورسوله» ولا دل علیگ اهر کتاب ولا سنة صحيحة ولا 
ضعيفة» ومنعوا أن يطلب رحصة اف اإنازلته في مذهب عالم آشخ 
اقنضاه احتهاده» وشددوا ق ذلك». 

ثم قال: «والذي وسّعه الشر ع هذه الأمة بتقریر حكم انجتهدین: 
ضيّقه عوام الفقهاء بربط الرجل بعذهب خاص لا يعدل عنه إلى 
غيره» وا حجر عليه فيما م حجر الشرع. وأمّا الأئمة- متلا أبي حنيفة 
(ت: ١١اه‏ ومالك (ت: ۱۷۹ه)» وأحمد بن حنبل (ت: 
۱٤ه)»‏ والشافعيٰ (ت: ۲٤‏ هم- رهم الله- فحاشاهم 
عن ذلك» ما فعله واحدٌ منهم قط ولا تقل عنهم مم قالوا لأحد: 
«اقتصر علینا»» ولا: «قلدن فيما أفتيتك به»» بل المنقول عنهم 
حلاف هذا» انتھی. 


۷١ 


a cay Ns 
«التنبيهات على مشكلات المداية»: «مَن يتعصب لواحد معيّن-‎ 
یری ُن قوله هو الصواب الڌڏي جب‎ E 
اتباعه دون غيره» فهو ضال ال بل کافرٌ یستتاب» فإن تاب‎ 
وإلا قتل عله .عنزلة البي المعصوم». هذا کلامه.‎ 

وبالحملة» لا حكن أن يوجد دليل يوجحب على أحمد بن عمد 
اتباع أي حنيفة (ت: ۰ ھ)- ره الله- وعلى أحمد بن عم 
اتباع الشافعي (ت: ۲٠٤‏ ه)- رجه الله. 

م العمل .عقتضى الفهااإلشرعية» والتمسك بالأصول الأربعة 
والأحذ ماء والعمل عو واي هن الانتقال ي شيء. 

ولو سُلّم وفرض من غيرها ازوم کون التشدیدات - مذ كورة 
في كتب المتأحرين قي حق المنتقل مل اذهب إلى آحر- و 
مبنيةٌ على حَة» فمحملها من ينتقل انتقالاً كيا من غير برهان 
يدعوه إليه أو اعتقاد رححان يحمله عليه بل ج التهاوي وعدم 
المبالاةء أو اتباع هوی النفش» وقضية الطبع» > كما قیل في وحیه 
الدين مبارك بن مبارك بن سعيد الواسطي» المعروف بابن الدهان 
(ت: ۲ ه) النحوي الضرير أنه کان حنبلیا انتقل إلى مذهب 
الشافعي ثم إنه تحول کی ف ر النحو 
بالنظامية» لما شرَّط صاحبُها أن لا يتل فيها إلا شافعيّ. 
(1) - ليست قي الأصل المطبو ع» والصواب إثباها. 
(۲) - يراحع كلام الإمام ابن أي العز من مصدره الأصلي» فإن الإمام المرحان قد 
تصرف في عبارات ابن أبي العز تصرفا أحل عقصود مؤلفه. 


VY 


وقي ذلك يقول أبو الب ركات مؤيد بن زيد التكريي (شعر): 


ومن ببلغ عني للوجيه رسالة وإن کان لا تجدي إلیه الرسائل 
تمذهبت للنعمان بعد ابن حنبل وذلك لتا أعوَرنك الماكل 
وما اخترت رأي الشافعي تدياً ولكنما وى الذي منه حاصل 
رعا قليل أنت لا شك صائر إلى مالك فافطن لما أن قائل 


ف بيرنتقال من مذهب إلى آحرَ بالكلية وترك الأول مهجوراً 
البثّة قلما يخلو من التعصب واتباع الهوى. 

ولذلك قال عمر بن محمد النسفي (ت: ٥۳۷‏ ه- رهه الله - 
فیما کتبه إلى بعضهم: ویک شرآ حاف ابا فة رت 
٠١‏ ه) في الأصول والفروع» أو قي الفرو ع حاصة؟ فإن خالفته 
قي الأصول» فسحقاً لك سحقاً» وإن حالفته في الفروع: أ جزافاً 
حالفته واعتسافاً ام لاح لك الصواب في غيرهاء e‏ 
به عدلاً وإنصافاً؟ وهب أن الأمر كذللك»افليت شعري» أ وقعَ لك 
هذا الإشکال والشبهة في مسألة واحدة» أو ف مسائل عدة» أو في 

جيع المسائل الي لا يكن حصرها إلا ني طويل ولي فإن قلت: ي 
ا » فبعیدٌ بعیدٌ» ومحال شدید. وإن قلت: في البعضة » فمن أين 
يجب خالفة الح على العموم لشبهة حاصة؟ لو لا الداء العضال» 
والرَرّق» والافتعال» والهوى المّبع» والرأي المبتدع» والحنون الذي 
لا تزيله شربة إفتيمون». هذا كلامه. 

ولعل المنتقلين من الأئمة» وكثير من فضلاء الأمّة لم يكن هم 
علمْ أو ظن بغير ما انتقلوا إليه من المذهب» وإنما كانوا قبل انتقاهم 
ينتحلون ما انتقلوا عنه من مذاهبهم .عحض التقليد. 


Y1 


وقد انتقل الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت: ٣۲١‏ ه) وأبو 
ااسن عمد بن عبد الله اليسابرري اى (ت: ۹ه عن 
مذهب الشافعي إلى مذهب أي حنيفة- ب الله عنه. 

عك ابو جر ار ملق ت ٠ه‏ وأبو المظفر السمعاني 
(ت: ٤۸٩‏ ه). 

وأبو العباتى أحمد بن محمد الشمُي (ت: ۲ ه)» وأو عبد الله 
محمد بن عمر القاهري المعروف بابن المغريي (ت: بعد ٩۸۸ه)‏ 

وأسد بن الفرات ( كه ۲ه على العكس. 

وأبو القاسم عبد الواحد بن علي البغدادي (ت: ۰م وأبو 
لمظفر يوسف بن قزغلي- سبط ابر لوزي (ت: ٥ ٤‏ ه)- من 
مذهب أحمد بن حنبل إلى مذهب أبي حنيفة- رحه الله. 

وأبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد الفراء (ت: ٤٥۸‏ ه) 
بالعکس. 

وكحمك ين غيك اله بن عبد الحكم (ت: ۲۸هد بن 
فارس بن زکریا؟ اهممذان اللغوي (ت: ١۹٣ھ‏ من ڳاھي 
الشافعي إلى مذهب مالك- رجه اللّه. 


»)١ ٦۳/۳ هذا هو الصحيح على ما هو في «طبقات الحنابلة» للفراء: (الطبقة الخامسة:‎ - )١( 
والذي عند المرحان ق الأصل المطبوع تصحف إلى «أبو العلاء بن حسين...».‎ 

(۲) - وني الأصل المطبوع: أحمد بن زكريا بن فارس» وهو خطا؛ لأن اسم أي أحمد فارس بن 
زكرياء على ما هو في «طبقات الفقهاء الشافعية» لابن صلاح: (فارس بن زكريا: .)۷١١/۲‏ 
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وفکی غب الڑ یر بن غات ا اغ و ٣۶‏ ھی 
العيد (ت: ۲٠۷ه)»‏ وأبو حاتم محمد بن حبان البْسيَ الحافظ 
(ت: ٣١٤‏ هم من مذهب داود الظاهري ( ت: ١۲۷ه‏ إلى 

وأبو محمد علي بن أحمد بن سعيد القرطي المعروف بابن حزم 
الحافظ ل(إت: ٦٠٤هے»‏ وأبو هاشم أحمد بن محمد بن إسماعيل 
الصري الزاهكد (ت: ۸٠۸‏ ه) بالعكس. 

وآبو بکر على 9% أحمد البغدادي الخطيب (ت: ٤٦۳‏ ھهے)»› 


وسيف الدين الآمدي :ياج “هه من مذهب أحد إلى مذهب 


الشافعى- رحه الله. 
ه). 


والكثيرون من العلماء الكبار» والفضلاء الأبرار- غير هؤلاء- 
قد انتقلوا من مذهب إلى مذهب» لا ينع يلها ما نحن عليه 

من المطلب. 

فان قیل: کد ا ان دلیل المقلد قول الجتهدء وأن اهر 
ان يکون الحق مع أصحابناء وأ المي لا يخالفهم فيما أفتواء فإن 
احتهاده لا يبلغ احتهادهم» وأن مڏهبنا ي الفروع صواب يحتمل 
الخطاًء ومذهب المخالف بالعكس» وقي الأصول: الحق مذهبناء 
ومذفي الخال باط قطعاً . فكيف يسو غ الانتقال من مذهبنا 
إلى مذهب آخر؟ 


Vo 


قلث: قد عرفت فيما سلف أن المقلد من يتبع غيره في قول أو 
فعل من غير حجة» فليس عنده دليل لما ينتحله و 
تقليده لمن ظنه أنه أعلم وأورع» وليس من ضرورة هذا أن من م 
يبلغ رتبة الاحتهاد لا يجوز له العمل بالكتاب» والسنة» ومقتضى 
الأدلة. 

نعم الظاهر أن إصابة الحقّ أن يكون مع أصحابنا الثلاثة» ومن 
قي طبقتهم» بناءَ على الظنْ نمم أعلم ور 
إذا استفتاه لمقلد هى أن يفي بقوهم» بل بقول أبي حنيفة (ت: 
ا ره اللهد وخده ما صح منه قول» وثبت عنه رواية؛ 
لما أن اجتهاد غيره لا يبلغ اجتهاده بحسب ظنَ ذلك المستفي؛ لأنه 
مقلد له» لا دلیل عنده سو ی لأنه قد اضطرٌ إلى تقليده لغلبة 
ظته أن الحق معه» لكونه أعلم في ظته» وأنه لا بخرج عن الحق وهو 
يعلمه» لکونه أورع ي رأيه. 

تم إن مذهبنا في الفرو ع- الثابتة بالنظر والقياس» ويعدحل من 
الظنون وراء الناس يقع فيها احتلاف العلماء» ويتردد قوهم بین 
الصواب والخطاً- صواب ف ظتناء وإلا لما اتخذناه مذهباًء و لم يصح 
لنا تقليده» ويحتمل الخطاًء لكونه مظنوناً ثابتاً ل م 
ودليل ظيْ» فلا غالة يكون مذهبُ للحالف على عكس ذلك 
عندناء وإلا م يكن فرق بين المذهبين بحسب ظتنا. 

فان قيل: قد ذكروا أن الكتب الخمسة- ال هي أصول المذهب- 
كال خار اله اة أو الكهررة ون اون اض رها سراها 
كأحبار الآحاد» فکیف یکون الأمر على ما ذکرت؟ 


۷٦ 
لته تلك کلم حن وأنت ردا می باط رداك لن‎ 
فن الكي اة الاجر اة الفهرر ةق كه اه‎ 
ه)- رحه الله- بالتواتر والشهرة»‎ ١۸٩ عن محمد بن الحسن (ت:‎ 
مثلل الأحبار الابتة عن محمد رسول الله ب كذلك لا في كوا‎ 
ها البتةء ثابتة ف نفس الأمى معصومة المراد خرو سة اغفاد ع‎ 
الک راطا والريب» يث جب على كل أحد وصل إليه الأحذ‎ 
به» والعمل.عوجبه» كخبر الرسول الواحب الاتباع» اللازم الامتثال‎ 
بأوامر ونواهيه. ولیس معن کون المتون کالنصوص آمُا مثل آیات‎ 
الكتاب وأحاديث الرسول في القوة» وكوما قطعية بيقينيّة بحيث‎ 
جحري جحراها في وحوب مسك ما على کل أحد» تضايل العرض‎ 
عنهاء والعادل عن مقتضاهاء بل لا كان وضع المتون لحمع أقوال‎ 
صاحب المذهب» وحفظها دون غيرها فالمذ كور فيها عنزلة صريح‎ 
الخرو إل آي ية ارت: ۰ه مغلا بقوله «قال أبو حنيفة-‎ 

رهه اللّه». 

وهذا ترى أصحابً المتون مى إلى ذکر قول غیره 
ذکروا ارلا قوله في صورة الإطلاق» ثم يردفونه بقول غيره مثل 
قوهم: «وعند أبي يوسف»» أو «قال محمد أو زفر»» أو «قالا»» 
و «عندها»» أو نحو ذلك» ولو ذکروه في صورة الإطلاق لحمل 
ل ي ا 

وتظر ذلك أن ابغاري رت ١١اه‏ ومسلا رت 
١هت‏ رخهما ات ا ارما ان هما إبراد 
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الأحاديث الصحيحة الي اتفق عليها الحفاظ» وتجريدها عن غيره- 
E‏ وبلغ مك السماء قدرهما- اعترض عليهما 
2 وات من الاد کن جعفر الطحاوي (ت: ١۲٣ه‏ 
رقن خا ا لمت على ما خرطا غل ها لار اض 
و هليهما بالنظر إلى ما الترماهء وإن صخت تلك الأحاديث 
اد ون چ ھا عن عبد بن اسان رک ١5اه‏ 
صاحب»المغازي»- مع جه لا ت عليه 


مالك بن انس ( ۱۷4 ه- رحه الله- E‏ 

ثم هذا الاعتماد إنما هو على المتون ال سنصف حاهها فيما سيتلى 
عليك» وأما المتون المحدثة قي القرون المتأحرة» فحاها تنزل عن ذلك 
لكون أصحايها غير ثقة مع ما يختلسون فيها من أقوال الشروح 
والفتاو ى وغيرها. 

وأما ق الأصول في باب العقائد وغيرهاء افمذهبنا ما نطق به 
الكتاب» ومتواتر السنة مع الثبات على حدود الشرع قي إثبات ما 
أثبته» ونفي ما نفاه» والسكوت عما عداه» من غير زيادة على ما 
يعطيه» ولا نقصان عن مفاده» ولا تعد“ إل ما وراءه على ما 
قرّرناه في المطلب الأول وتاه وليس اراد منه بالذي ركبه طوائفخ 
أهل الكلام: من الأشاعرةء والمعتزلة» والحنابلة» والكرامية» وغيرهم 
من الآراء ال ركيكة» والأهواء السخيفة» فلا حرم أن مذهبنا هذا حق 


)١(‏ - ف الأصل المطبوع: «ولا متعد»» وهذا حطأً. 
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لا يجوز لأحد خالفته كائناً') من كان» وما يخالفه باطلّ لا عالة 
سواء کان القائل به کلاميًاء أو فلسفيًاء أو أُشعرياء أو عدليًاء أو 
حبرياء أو إماميًاء أو حنبليًاء أو غير هؤلاء. 

تذنیب: قد عرفت أن الله سبحانه قد أكمل لنا دينناء وتم علينا 
نعمته» ورضي لنا الإإسلام دیناً: 

وقال: : ر يعوا اال الیک شن ریک ولا نیوا ن دون اوا الأعراف: 


«۳ 


ثم قال: e:‏ أ آهل الذِر إن 2 e‏ 


وقال: امه روا EE‏ م الب ما لم ياد بد اه $ 


»۲١ الشورى:‎ 


.0 3 ا کے ٠‏ 4 و چوا ن و ر 
وقال: ۾ ولوردوة إل الرسول وٹ أؤل لمر مهم لعمه الدين مستنرطوكة 


ت 


3ا“ ےر کاس ا ا م لے ی ر 
وقال: ومن شاق الرسول من بعد ما بين له آلهدی وتَيعَ عبر سيل 


(ت: ١١١‏ ه- رحه الله: «إن هذا العلم دين» فانظروا عمن 
تأحذون دینكم». 

ا صبااا u.‏ ا 

وف الصحيحين عن رسول الله : «إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعا ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماءء حتق 


)١(‏ - ليست ف الأصل المطبو ع» والصواب إنباها لتستقيم الجملة. 
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إذا م يبق عالاً اتخذ الاس وسا جاك فسئلواء فأفتوا بغير 
علم» > فضللوا وأضلوا». 

وقال الله عا اا لن ءامنا إن ا الحجرات: ٠٦‏ 

وقال: ٭ تف ما لی آک بد ع 4 اإسراء: ٣١‏ 

والظنٌ ليس بداحل في مسمى العلم» فضلاً عن التقليدء لقوله 
تعالی: ومام يدرك من عار إن م إلا بطو © 4 الجائية: ٤‏ حيث أثبت 
الظنْ بعد نفي العلم» ولكن الأدلة قد تطاردت على أن المراد من 
العلم قي باب العمليات المعئ الأعمُْ الشامل له ولاظنْ الحاصل من 
طريقه المعتبر في نظر الشارع» ووجحوهه المعينة عنده» والمبيّنة من 

للكت الما عر ف ا اه اد ع اعت ف 
الظنَ من فتوى العا لم المتورٌ ع» لضرورة تقليده له» تحاشياً عن البطالة 
لامر سال مرا الراك ى اة 

فاعلم أن نقل الشريعة: 

-١‏ إما بأصلها المنصوص عليه» ۲- وإما بفرعها المستنبط 
منه. 

والأول: آيات القرآنء وأحاديث الرسول» ويلتحق مما- © 
د فتيا الصحابة قي نظر أي حنيفة (ت: ۰ھ( 
وأصحابه- رضي الله تعالی عنهم أجيعن- حلا على السماع؛ 
لبهم عن الحازفة والتقوّل في دين الله» لثبوت عدالتهم وستارتمم. 

والقرآن متواترٌ الثبوت»› ا الجحال. 


وطريق معرفة الحديث في هذه الأعصار المتأحرة هو الاعتماد 
على الأئمة الموثوق يمم في علم الحديث» بالرحوع إلى كتبهم؛ لاحم 
جمعوا ودونوا» وصححوا وحسنوا» وضعفوا وبيّنواء وفرٌغونا عن 
تفتيش رحاله والبحث عن أحوال رواته. وتواترت عنهم كتبهم أو 
اهر ت› واستبان الاضراد هم. 

والثاني: فتيا الفقهاء» وكبار العلماء المتبحرين في علم الفقه» 
وفن النظر» س والروايات بین ا 
e EES‏ 
قي معاملامم دراهم ودنانير لا يعرفون جحودهاء وإنا يختارون السام 
الطيّب الصحيح. كذلك يحب عليهم أن لا يأحذوا من الروايات 
الحديثية والمسائل الفقهية إلا ما صح وثبت رواية» فإن التدين ما لا 

قال الله تعالى: رک شرس سور م من الب ما َم يدن 
با الشوری: 3 

وقال: ۴ انعا اا ك منایگ ولا موا ن د و ندا الأعراف: ۳« 

وقال: چ وما تاک السو فخ دو وماتہنم عند انها 4 الف . 

سو أن 3 کا إِذ ۰ e‏ 
e E E‏ ولا 
بقول من صب نفسه مفتياً» وسمّاه عالاًء إذ قد غلب الحهل» وشاع 


الفسق بعد القرون الثلائة» فالمستور قي حکم الفاسق بحکم هذه 


۸۱ 


الغلبة والشيوع إلى أن يكشف عن حقيقة الحال الببحث والبيان: 

وعن هذا قال القاضي آبو زيد (ت: ۰ مے)- رجه الله ف 
«الأمد الأقصى»: وا ات أَمُة ممن مضى قبلنا إلا باتباع آبائهم» 
وفساق علماء دهورهم» نبذ الكتاب والسنة وراء ظهورهم». 

وقد اشتهر عن الإمام أيي بكر الرازي الجصاص (ت: ۳۷١‏ ه)- 
رهه الله بل تواتر معناه» وتبعه من جاء بعده وتلقاه ما قال: «قد 
استفر رأي وصطين أن الفح هر الجدهدء فاما غير اخهد من 
يحفظ أقوال الجتهد هس .مفت. والواحب عليه إذا سل أن يذكر 
قول الحتهد كأبي حنيفة لت ١٠٠هم-‏ رجه الله- على حهة 
الحكاية» فإنه لا فی إلا الحتهد» وهو الفقيه. 

فعُرف أن ما یکون في زماننا ليس ابفتوى» بل نقل كلام المفي 
ليأحذ به المستفي. وطريق نقله كذلك عن الجتهد أحد أمور: 

-١‏ اما أن یکون له سند فيه إليه» 

۲- أو يأخذه من كتاب معروف تداولته الأيدي» نحو كتب 
محمد بن الحسن ونحوها من التصانيف المشهورة للأئمة البجتهدينء 
المعروفين بالفقهء والعدالةء والثقة في الرواية؛ لأنه .عنزلة الخبر المتواتر 
عنهم أو الملشهور». 

وقال ابن الهمام ر «فعلی هذاء لو وحدنا بعض 
نسخ النوادر قي زماننا: لا يحل عزو ما فیها إلى محمد (ت: ۹٩۸١ه)‏ 
ولا إلى ابي يوسف (ت: ١۸۲‏ هے؛ لاما لم تشتهر في عصرنا قي 
ديارنا. نعم: إذا وحد في كتاب مشهور معروف» ك «اداية» 


و «المبسوط»». 


AY 


فإذا كان الحال في النوادر ذلك» فبالحري أن لا يصح عزو ما 
في كتب المتأحرين من الفتاوى والواقعات وغيرها إلى الجتهدين؛ 
لأنا- مع حلوها عن الإسناد وعرائها عن الدليل- لم ينسب غالب 
ما فيها إلى الأئمة الثلاثة» ومن يحذو حذوهم في الفقه والاجتهاد 
والثقة» ولا التزم أرباجما الإإحراج عنهم» بل ما تضمّنه من أقواهم لي 
غاية الندوة» وما عداه من أقوال طائفة من متفقهة القرون الوسطى 
والمتأته يعرف حالهم, ولم يثبت عدالتهم» ورعا يخالف المأحوذ 
منه» ويباين المنقول عنه. 

ونظير ذلك ما وقع فی «شرح الکنز» لابن نجیم (ت: ۹۷۰ ه» 
حيث قال ق كتاب الصوم منه: «ولم يتعرض لحكم باقي الأهلة 
التسعة» وذكر الإمام الإسبيجابي إ(ت: بعد ٤۸٠‏ ه) في «شرح 
ختصر الطحاوي الكبير»: «وأما في هلال الفطرء والأضحى» 
وغيرهما من الأهلة فإنه لا قبل هاا ها وان أو رجحل 
وامرأتين عدول وأحرار» كما في سائر الأحكام». » انتھی . 

وقي «بعض حواشی الأشباه: «والم# طرد ذلك يي غير 
رمضان» کر جحب» وشعبان» وغیر ها إذا قصد بإنباته ام دی 
حالص لله تعالی» كان يعْمٌ هلال رمضان» فیحتاج اا اا أول 
شعبان» فلو ّا يحتاج إلى إثبات هلال رحب... وهلم حرًّا». 

.» فانظر إلى التفاوت بين هذه الحکايات والمحکی عنه» 

وعدم اطا بقة» فإن ابن نحیم (ت: ۹۷۰ هم إنما نقل e‏ 
الإإسبيجابي (ت: بعد ٤۸٠‏ ه) فحسب» وهو يي غير موقعه» 
ودلالته على وحوب إكمال جميع الأشهر- لو لم يثبت بشهادة 


AY 


شاهدين- في حير المنع» ومن الجائز أن يكون المراد منه: لا تثبت 
هذه الأهلة بدون شهادة شاهدين في حكم متعلق با من تعليق 
طلاق» أو عتاق» أو نذر صوم شهر معيْنًَ» أو غير ذلك وإلا 
لکان: ا 

- معارضاً لعموم ما قي «الوقاية» وغيرها من قوهم: «وقبل بلا 
دعوى» ولفظ أشهد للصوم مع غيم حبر فرد بشرط أنه عدل»؛ لأن 
جميع الأهلة في هذا للصوم البتة. ٠‏ 

- وخالفاً لتعليلهم اشتراط العدد في الفطر والأضحى- على 
ظاهر الرواية- ب ماجن العباد»» e‏ شتراطه قي الصوم 
والأضحى- على رواية النوادر= ب «كونه من أمور الدين». 

وصاحب تلك الحواشي لم يعرف ما هو المراد من الأمر الديي» 
ونرله في غير حله» ولم يفرّق بینه وبين رغیره بل کان تشریعاً 
دا مروا کی اج لأنه لا دليل قط من آية» أو سنة» أو 
إجماع آم أو قياس» أو اتباع على إکمال جميع اشرت لو غ 
فيها- لان الصوم م يرد فيه كشرع إلا بالأمر برؤية هلال رمضانَ 
أو إكمال شعبان. 

والقول بأن من ضرورة عدم رؤية هلال شعبان اکا که 
غير مسل فإنه إما يلرم ذلك إن لم يعرف بدليل آخر» وقد عُرف» 
فإن الشهر لا يكون الا تسعا ورين برها و كرا واا رجي 
الشرع إکمال ثلائین ف شعبان وف شهر رمضان للاحتیاط» ویتاتی 
اا لكر ن 


A٤ 


وذلك مما وافق فيه العقل والنقل» E‏ 
حيث الحكمة» ا ل د اَن 
القمر يصل إلى نقطة يفترق فيها عن الشمس ي مدة سبعة 
وعشرين يوماً ساعات وثلاث وأربعين دقيقة وأريع ٹوان» 
بد معها تارة أخحرى ي مدة تسعة وعشرين يوماً ونصف 
يوم ان وأربعين دقيقة وأن مدة السنة س 
ثلامئة وأربعة وخمسون يوماً ومس يوم واحد وسدسه وكسر 
والحسابيات كلها أمور قطعية برهانية» لا سبيل إلى جحاحدها بعد 
فهمها ومعرفتها. 

قال صاحب الفمداية (ت: ٥۹۳‏ هم ق «ختارات النوازل»: 
«علم النجوم قي نفسه حسنْ غير مذموم؛ إذ هو قسمان: 

-١‏ حسايي» وإنه حقٌ» وقد نطق به الكتاب» وقال الله تعالى: 
اسمس والقمرعسبان ا 4 الرحمن: »٠‏ أي: سیرهما بحساب. 

۲- واستدلالي بسير النجوم وحركة الأفلاك على اا 
وهو جائز کاستدلال الطبيب بالنبض على الصحة والمرض». 

وقوله 5: : دتا مه أَمََةٌ لا َكب ولا نحسب» ليس فيه ما 
ال على تخطة الكتاب والحساب» بل يدل على تصوي بهما 
ا فاته صدر في معرض إظهار المعجزة» وبيان أن معارفه 
إهية يوحي يوحى من عند الله تعالىء فإ حاصل المراد منه أنا نعرف 


)١(‏ - وقي الأصل المطبوع: «فارق فيها عن الشمس»» والصواب ما أثبت؛ ليوافق 
مُضارَعة فعل القمر» وليكون صالحاً لتعديه بحرف حر «عن». 


لك اة اك ان ررد لخ ا ا ا ل تل 
الحساب ولا نتداول الكتاب» وإنغا يعرفه الحساب عزاولة حسام 
والكثابُ e‏ الله تعالی: ۾ وماکت تا 
من لمن 5 . ا A‏ بل م هر ءات 
و سے او الا وما ےد ,تایا سال لا الظیثوت ) 4 
العنكبوت: ٤۸‏ - 

a‏ ثة ها( 
الخبرة يما وذوي البصارة في حاهاء فإمُم يأحذون بقول أهل اللغة 
في معان ألفاظ القرآن والحديث» وبقول الطبيب في إفطار شهر 
رمضان» وغير ذلك ي الذي نع من بناء إکمال شعبان 
وغيره من الأشهر عليه» مع كونه قطعيًاً وموافقاً لإحبار الشارع 


به؟ 


)١(‏ - وقي الأصل: «يراحعون قي كل حادئة إلى أهل الخبرة»» والصواب أن الفعل 
«یراحعون» یتعدی بدون حرف جر «إلى»» فهم يراجحعون أهل الخبرق لا: يراحعون 
إلى أهل الخبرة. 

(۲) - تم معرفة ذلك باجتهاد المريض» والاجتهاد غير جرد الوهم» بل هو غابة الظن 
عن أمارة أو تحربة أو بإحبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق. وقيل: عدالته شرط. «فتح 
القدير» للمحقق ابن الحمام (منه- رجه الله). 

(۳) - في الأصل المطبوع: «وغيرها»» والصواب ما أثبت» لأن الضمير يرحع إلى شهر 
شعبان» وهو مذكر. 


۸٦ 


وقد صح عن خمد بن مقاتل الرازي رت ۸٤۲هى‏ من 
آصحاب خمد بن اسن رحهما اله = آنه کان يعمل به 
ويراحع أهله فيه. 

وقال ابن سرچ (ت: ۳۰١‏ ه) وغیرٌه: «إن قوله- عليه الصلاة 
ام «فإان غم م علیکم املال فاقدروا له» حطابٌ لمن حصه 
الله تعالى يمذا العلم؛ وقوله: «فأكملوا العدة» حطاب للعامة». 

و ل برو عن أحد من هو ثي طبقة محمد بن مقاتل (ت: ۲٤۸‏ ه) 
أو من هو فوقه ما يخالف کلامه» ولا عمن يقاربه» ولا اعتبارً 
لتعصّب عدَّة ضعاف من المتأحرين عليه. 

وخلی: ومن ل حائضاًء أو امرأة في دبرهاء أو كاهناً فقد 
کفر» حر جه أحمد وابن ماجة» والدارمي. وف سنن آن داود: 
«فقد بر ما أنزل على محمد» انێهی: ضعیف» ولیس فيه ذ کر 
منم وإن جد في بعض كتب أحداث اليك ولو ثبت» فهو 
خير واحد لا يفيد العلم» ومصروف عن ظاهره فانه م يذهب أحدٌ 

من الفقهاء إلى كفر من أتى حائضاً أو امرأة في دبرهاء وخصوص 
بعض تالت ند ههد الیی ع علی بک یار الکی 
بالصدق» على ما ثي الصحيحين وغیرھماء فضلا عن که النجوم 
المستدلين بالأمارات. 
وقال أو ضور للاتریدی زت ۳۴ ۴ه وغبرة ولیس ف 
ل غ ایب المنجمة والمتطببة»» بل المنهي تصديقه في 
تكذيبه النبوّة أو في إخباره عا يناقض ما اعتبرَ في عقد الدين. 


)0 وق الأصل المطبوع: «أبو المنصور»» وهو خحطاً. 


AV 


ولذلك ا إلا ي قدوم شهر رمضانء وم 
يتعرّض أحد من الفقهاء وجماهير العلماء إل حال سار امل وا 
جرا ال الا را ولا 

وأما عدم اعتمادهم على الحساب وقول آهل النجوم ثي دخحول 
شهر رمضان للصوم والخروج عنه؛ فلاَنَ الشارع علقه بالرۇية) 
بقوله: «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» إشفاقاً للأمة» وتيسيراً 
هم مع مراعاة الاحتياط دون انقضاء سائر الشهور» ومضيٌ الدهورء 
لا لبطلانه وعدم صحته تي نفس الأمر» وتزييفه وتكذيب قائله» بل 
لأ الشر ع ألغاه في حذاالحكم لذلك» والإلغاء غير الإبطال» فقد 
ألغى الشرع أموراً في مواضع من غير إبطاهاء فإنه ألغى الإصابة 
من غير تحر واعتبر الخطاً معه في اشتباه القبلة» وألغى العلمّ القطعيّ 
الحاصل للامام من المشاهدة قي إقامة الجحدود» واعتبر الظن الحاصل 
له من شهادة الشهود» فحرّم إقامتها عليه قي الأوّل» وأوجبها عليه 
في الثاني. والحس ما يفيد العلم قطعاًء والخبر دون المتواتر لا يفيد 
إلا الظن. 

قال ابن كثير (ت: ٤۷۷ه:‏ «اتفق العلماء عن بكرة أبيهم 
على أن القاضي لا يقتل بعلمه» وإن احتلفوا في سائر الأحكام». 

ولأي يوسف القاضي (ت: ۱۸۲ ه- رهه الله- في ذلك 
قصة مشهورة مع الرشيد أمير الؤمنين. 
(@ = سی لراریب إكمال حميع الأشهر عند عدم الرؤية يلزم تكثر يوم الشاك 
على عدد کل شهر لم یر هلاله» ولم يقل به احد» بل صرحوا بخلافه (منه- رحمه 


الله). 


(۲) - وف الأصل المطبوع: «علقه للرؤية»» وهو خطأ. 


A۸ 

E I oR 
قال: «الشهر تسع ر ليلة‎ E عنھما- أن رسول الله‎ 
فلا تصوموا حتی تروا الالء ولا تفطروا حت تروه فان غم‎ 
عليكم فأكملوا العدة ثلائن».‎ 

NS‏ عن حابر - رضي الله عنه: 
«آلى البي 5 عن نسائه شهراً معيناًء فدحل عليهن صباح تسع 
وعشرين» فقيل: «يا رسول الله! إنغا أصبحنا لتسع وعشرين!») 
فقال- عليه السلام: «إن الشهرَ يكون تسعاً وعشرين». ». 

وني صحيح البخاري- رحه الله: «حدثنا آدم حدثنا شعبة» 
حدتنا الأسود بن قر ول سعيد بن عمرو آنه تمع ابن عم 
رضي الله عنهما- عن البي 5 أنه قال: «إنا م ية لا نكتب 
ولا نحسب. الشهر: هكذا وهكذا»» يعي: مرّة تسعة وعشرين» 
و ة ئلاتين». 

وني صحيح مسلم: «حدثي القاسم بن زكرياء حدثنا حسين بن 
علي» عن زائدة» عن إماعيل» عن محمد بن سعد» عن أبيه عن البي 
3 قال: «الشهر: هكذا» وهكذاء وهكذا»: عشراء وعشر 
وسا * 

و في رواية عن ابن عمر: «قال- عليه الصلاة والسلام: «إنا 
مه هة لا نكب ولا نحسب. الشهر: هكذاء وهكذاء وهکذاء- 
وعقد الإبمام قي الثالثة- والشهر: هكذاء وهكذاء وهكذا» يعي 
مام نلاتین». انتهی . 


vw 


۸۹ 


فتعدد الطرق» وتغايْرٌ الرحال مع تفاوت تي اللفظ واتحاد ق 
المع يدل على أن البيان الواقعَ فيه» وار بقوله: «مرة تسعة 
وعشرين» ومرة ثلاثين»» وبقوله: «عشراً» وعشراً وتسعاً» من 
البي ک. 

لوهم يثبت ذلك» فرأي الحققين في أمثاله أن غايته أن يكون 
مدر حاو يته الإرسال» وهو حجة عندنا وعند جمهور العلماء. 

أو هو حكاية حال بلفظ ظاهره العموم» وهي تع دون حكاية 
الفعل. 

رالفرف نها: ار ل بذ کر انرا ريخالا مضا للقرل» 
حو: «قضى بالشفعة للخار ® يفالظاهر أنه نقل بالمعئ» ولو كان 
بياناً لحاله في قضية معيَنة» فالظاهر أنه فهمّ العموم من كلامه ولو 
بقرينة» ولذلك أسند القضاء- على اليه - إليه» فیکون حجة. 

وفي الثاني: ينقل فعلاً من أفعال البي 5ي نحو: «صلی في 
الكعبة»» و 

ومقتضی ذلك اشتباك العددين في شهور السنة» وقد اعتبره 
العلماء ا حیث قالوا: إن السنة القحر اة 
وأربعة وخمسون يوماً ومس يوم وسدسه. . وبعضهم: إها ثلانمائة 
وأربعة وخمسون يوماً التقريب» وإ فضل ما بينها وبين الشمسية 
عشرة يام ولت ورْبعٌ عشر يوم كذلك. 

ولا يگن له على أنه قد يكون كذلك لفوات الفائدة التبليغية» 
وخلوه عن إفادة الحكم الشرعي. والأنبياء بعثوا لبيان الأحكام 
الشرعية» لا لبيان الحقائق» كما صرّحوا في قوله : «اهرة 


سَبْعَ»» و: «إها من الطوافين عليكم والطوافات»» وقرله- عليه 
الصلاة والسلام: «الأذنان من الرأس»» والمراد: بيان الحكم المتعلق 
به. 

بل الدلیل قام على بطلان إيجاب إکمال سا ثر الأشهر أو رۇية 
ائنين» إذ لا شك أن نامراد ن قرله ل: : «فإن غم.. .« ا لش 
ليس إلا غمومًّ هلال رمضان وإكمال شعبان فحسب» ضرورة أنه 
لا امال شعبانً بغموم سائر الأهلة إذا رأى هلال رمضان 
لتسع وعشرین منه» ولا اکال فا الأشهر ال ية أهلتها لتسع 
وعشرین بغموم هلال رمضان وحده. 

وقي «الصحيحين» من حديث ان هريرة- رضي ا ال 
عنه- عنه 5: «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيته فان غم عليكم 
فاکملوا عدة شعبان ثلاٹن يوماً» حعل إکمال شعبان- على 
دير الا مام راء وکل الر اک ون عاب إکمال عد ساثر 
هرا إخبار انين بالرؤية يكون غخالفاً للحگيث»› وإبطالاً مدلول 
الخاص القطعي» وزيادة عليه من غير دليل شرعيّ. 

وعلماؤنا- رحمهم الله تعالى- رذوا إيجاب الشافعى- رحه الله- 
التغريبً للزاني بحديث LTT‏ : «البكر 
بالبکر جلد مائة ونفي سَنة»» وحديث زيد بن خالد: «أمر ابي 
5 [فیمن زن وم بُحصن]“ بجلد مائة وتغریب عام»» وإیجابه 
الكفارة ف قتل العمد بدلالة نص ورد في قتل الخطاً بأنه اا 


)١(‏ - زيادة من صحيح البخحاري. 


للنص القطعي ما هو ظنٌ أو ما هو دونه» فان الله تعالی حعل تام 
الجزاء في الزان الحلدّء وني قتل العمد دحول جهنَمّ. 

ولا أورد من حهة الشافعى (ت: ٤٠٠۲هم‏ بأنه إذاً يدل على 
ماص اعارا ۷ رن 

أحابوا عنه بأنه إنغا يدل عليه بطريق الإشارة» وقوله تعالى: « 
گیب ایم صاش ف لمل چ اره: ٠۷۸‏ وأمثاله یدل على وجوبه 
بطريق العبارة» وهي متقدمة على الإشارة. 

فانظر» كيف لم يجوّزوا الزيادة على النص ما هو دونه» فما ظنك 
في الزيادة من غير دليلء بل على حلاف الأدلة؟! 

فإن أورد علينا بلزوم عدم إكمال رمضان» قلنا: نعم! لا يحب 
(کماله لدحول رمضان» وإن کان رعا یجب إکماله لا لدخحوله. 


۹۲ 


مطلب 
في معان الفقه 


هذا... ولنرجع إلى أصل المطلوب في هذا المقام» فنقول: الفقاهة 
عبارة عن ملكة قوية» وبصيرة راسخة في المرء يتمكن بها من فرض 
الاطلاع على أسرار الشريعة» واستنباط الأحكام الفرعية عن دته 
التفصيلية الشرعية. 

وصاحب تلك الملكة الشريفةء والخبرة النبيهة هو الجحتهد» والفقيه 
على الحقيقة» وفقه ن حنيفة (ت: ٠٠١۰‏ ه)- رضى الله عنه- 
وسائر الأئمة» وكبار الصحابة والتابعين من هذا القبيل. 

ومن يحفظ المسائل الفقهية عن أدلتها من غير حصول الملكة 
المذكورة هو «العالم بالفقه»» و «الفقيه» .عع صاحب العلم ب 
«الفقه» .معن الصناعة والمسائل المدونة» وهذا هو الغالب ق علماء 
القرون الوسطى. 

والذي يحفظها لا عن أدلتهاء فهو ليس بفقيه أصلاًء ولا يصدق 
عليه هذا الاسم الشريف .معن [صاحب العلم ب «الفقه»]» وهو 
حال غالب القرون المتأحرة المشتغلين بالفقه» ولا يقبل منهم إلا مع 
أحد الشرطين: -١‏ العدالة» ۲- والتمكن من فهم كلام الفقيهء 


وعليه أن يحكي جيع الأقوال المختلفة للمجتهدين عند الاستفتاء. 

قال ابن الهمام (ت: ٩١‏ ۸ه: «وعندي أنه لا يجب عليه 
حكاية کلهاء بل يکفیه أن يحکی قولا منهاء فإن المقلد له أن يقد 
ای ا و و كه او ج الود 
نعم» لو حكى كلها فالأحذ معا يقع قي قلبه أنه الصواب أولى» وإلا 
فالعاميٌ لا عبرة عا يقع قي قلبه من صواب الحكم وخحطأه» انتهى. 

وأما الفرقة الثانية: الي ها معرفة بالحجةء وقدرة على سبر الأدلة 
والترحيح» فعليها العمل .عقتضى هذه المعرفةء وانتهاض الأدلة وأما 
في حكاية قول غيره» فالشرط ما سبق» والواحب قد سلف. 

وأما حال الكتب المصنفة في الفقه والفتاوى وغيرهاء فهو على 
جملة اتفقت كلمة المتقدمين والمتأحرين عليهاء وإن احتلفت عباراقهم 
فیها. 

أما الأولون» فعبارتمم: لا يصح عزو ما في «النوادر» إلى أي 
حنيفة (ت: ۰٥٠هے»‏ ولا إلى آي یوسف چ نھ ۱۸۲هے»› 
ومحمد (ت: ۱۸۹ ه)- رهم الله- إلا إذا کان له إستاد متصل 
او وجدق كاب هرر مروف داو هة الا يدي 

وأما الآخرون» فقالوا: لا يؤحذ بقول كل كتاب» وإِنٌ ما 
ق «المتون» مقدّمٌ على ما في «الشروح»» وهو مقدمٌ على ما قي 
«کتب الفتاو ی». 


٤ 


مطلب 
في تفصيل أحوال الروايات 


وتفص وهن السائل الفروعية في مذهبنا على مراتب: 

الأولى: «مسائل الأصول»»› وهي «ظاهر الرواية» و «ظاهر 
الذهب». وهي الي اشتملت عليها تاليف محمد بن الحسن- 
رحمه الله- من «الحام0 و «السيرّين»» و «الزيادات»» و 
«المبسوط». 

وهذه المسائل هي الي أسندها محمد عن أي يوسف عن أبي 
حنيفة- ر همهم اا وصنف تلك ال قي بغداد» تم تواترت 
عنه أو اشتهرت رواية می کر وحم غفير من أصحابه قد بلغ 
عددهم مبلغاً لا يجوز العقل تواطوهم على الكذب والنطأ» وهل 
حرا إلى أن وصل إلينا. 

و «للمبسوط» نسح أظهرها وأصخُها وأشهرها نسخة أي 
سليمان اجوز حاني (ت: بعد ۲۰۰ هے» ویقال ضما «الأصل»»› 
وقد شرحها جماعة كثيرة من كبار العلماء. 

وكتاب «الكافي» للحاكم الشهيد ال (ت: ۲۲۳٣١‏ ه) محموع 
کلام محمد (ت: ١۱۸۹‏ ه- رحه الله- ى الأصل» وف حكمها. 


وقد شرحه كنيز من الفقهاء الحنفية. 

الثانية: مسائل النوادر» وهي غير ظاهر الرواية؛ لأا م 
تظھر كما ظهرت الأولى» ولم ترو إلا بطريق آحاد بین صحيح 
وضعيف» کٍ «الرَيّات»» و والکیساتات»» و وا 
و ® نات» من تصنیف محمد (ت: ۱۸۹ ه) الذي رواها عنه 
الآحاد» وم يبلغ حد التواتر والشهرة عنه. 

و «الرقيّات» وها حن زل «رقة»» وكان وردها مع الرشيد 
(ت: ۱۹۲۳ هه أميرالمؤمنين قاضياً عليهاء و «الكيسانيات» رواها 
عنه شعیب بن ا الاكيسهان (ت: ۲١۰٤‏ هے))» و «ا لحر حانيات» 
رواها عنه علي بن صا الجرحان من أصحابه. 

وکتاب «المنتقى» للحاکم (ت: ۳۳٤‏ ه) محموع كلامه يي 
غير رواية الأصول» وني حكمه. 

ومن ذلك: «الأمالي»» و «الجوامع» لأبي يوسف (ت: 
۲ه)- رهه الله وکتاب «اجرد» للحسن بن زیاد (ت: 
که رجا 

ومنها: «الروايات المتفرقة» ك «نوادر محمد بن سَماعة» وت : 
۲۳ ه))» و «نوادر إبراهیم بن رستم المروزي» (ت: ١۱١۲ه)»‏ 
و «نوادر هشام بن عبید الرازي» (ت: ۲۰۱١‏ ه) وغيرهم. 

أما المختصرات: ال صتفها حذاق الأئمة» وكبار الفقهاء 
اجا المعروفين بالعلم» والزهد» والفقاهة» والثقة» في الرواية: 
كالإمام أبي حعفر الطحاوي (ت: ۳۲١‏ ه)» وأبي الحسن الكرخحي 


۹٩ 


(ت: ٣٤١‏ ه)» والحاكم الشهيد المروزي (ت: ٠۳٤‏ هے)» وأبي 
الحسين القدوري (ت: ٤۲۸‏ ه))» ومن قي هذه الطبقة من علمائنا 
الكبار» فهي موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب» وجمع فتاواه 
المروية عنه» فمسائلها ملحقات ب «مسائل الأصول» و «ظواهر 
rs‏ رواتما. 
ثبت ما فيها عند أصحاها بين متواتر ومشهور أو آحاد صحيحة 

ا وتواترت عنهم» با الل او منهم. 

والثالغة: «الفتاوى» وتسمی «الواقعات»» وهي مسائل 
استنبطها المتأحرون من أصحاب محمد وأبي يوسف وزفر والحسن 
بن زياد وأصحايم... MM‏ حرا 

مثل کتاب «النوازل» لأ ااي السمرقندي (ت: ٣۳۷۳‏ هے» 
مع فيه فتاوی مشايخه» ومشايخ شيوخه» كمحمد بن ”ماعة (ت: 
٣‏ ه» ومحمد بن مقاتل الرازي (ت: ۲٤۸‏ ه)» وعلي بن 
موسى القمي (ت: ١٠٠۳ه)»‏ ومحمد بن سلمة (ت: ۲۷۸ ه)» 
وشداد بن حکیم (ت: ۲۲۰ هھ ونصیر بن ماهر ۲۹۸ هم 

و E‏ النوازل والحوادث والواقعات» لأحمد بن موسى بن 
و لک (ت: حدود ٠٠١‏ ه» و «الواقعات» لأبي العباس 
أحمد بن محمد الرازي الناطفي (رت: ٤٤١‏ ه)» و «الواقعات» 
للصدر الشهيد (ت: ٦۴۳٥ه).‏ 


)١(‏ - الناطفي: بالفای لا بالعین» ولا بالقاف رمنه- رهه الله). 


م جمع من بعدهم فتاوى أوليك مختلطة غير متازة کا 
(ت: ٥۹۲‏ ه) قي «فتاواه»» وصاحب «احيط البرهاني»» و 
«خحلاصة الفتاوى»» و «السراحية»» وغيرها. 

نعم» قد أحسن الشيخ رضي الدين السرّحسي (ت: ٥۷۱‏ ھه)- 
رهه الله - ونعم ما فعل؛ فانه بدا ق کتابه «الحیط» ب «مسائل 
الأصول»» ثم ب «مسائل النوادر»» ثم «الفتاوى». 

ف «الأصول الستة» في مذهب أي حنيفة (ت: ۰٥٠٠ه)‏ کک 
«الصحيحين» في الحديث» و «النوادر» ك «السنن الأربعة»» و 
«الحيط الرضوي» ك «المصابيح» و «المشكاة» 

ومن ذلك اشتهر أن المت لاك ايهر ص» با معن الذي مر بيانه» وأا 
متقدمة على ما في «الشروح»» وما فيها: على ما قي «الفتاوى»؛ 
لأن ما يورد في الشروح من المسائل: لاستفناس ما في المتون من 
الأصول» وکشف حاله غالبا » فله اعتضاد ما ب « الأصول»» ثم : 
ما ي «الفتاوی»» فإنه لد بارا الما ري 

ودون تلك «النوادر»» إذ هي في نفسها ليس جيعها من أقوال 
صاحب المذهب» وليس ها إسنادٌ يرفعها إلى صاحب اله ولا 
أصحايما في مثابة الأصحاب الثلاثة» وأرباب المتون في المتانة» من 
حيث الزهد» والورع» والعدالةء ولا من حيث العلم» والإتقان» 
والفقاهة» والحفظ والثقة في الرواية» بل إنغا جمعها أشحاص من 
المتفقهين» م يعرف حالمم في الرواية وحسن الدراية» فلا يعمل ها 
ولا يقبل ما فيها من متفرٌداتمم إلا بشرط مساعدة الأدلة» ومعاضدة 
القواعد الأصولية. 


۹۸ 


وأما الروايات الغريبة الي ينفرد بنقلها آحاد المصنفين من أهل 
القرون المتأحرة» فلا يعتبر هاء ولا يعمد غايهاء ولا عك بصاجها 
ولا سيّما فيما حالف الأصول» وباينَ المعقول والمنقول. وحاهها: قي 
حكم الفهارس والجامع الجهولة بالنسبة إلى المقاصد. 


مطلب 
فيما يأخذ المقلد الحنفي 


فمهما اضگزوههام الحنفي إلى التقليدء وانتهى حاله إلى هذه 
الضرورة يأحذ ما في «الأصول»» ثم ما في «المتون المختصرات» 
ك: «مختصر الطحاوي»» و »الكرخحي»» و «الحاكم الشهيد»» و 
«القدوري»- رهم الله» فنا تصانيف معتبرة» وتواليف معتمدة» 
قد تداو ها العلماء» تنافس فيها الفقهاای وأولعوا فيها حفظاً و 
ودرساً وتفقهاً ودراية وشرحاً وتعليقاً. 

فقد شرح «ختصر الطحاوي»: ا الجحسن الكرخحي (ث: 
۰ هب))» وآبو بكر الرازي الجصاص (ت: ۳۷۰ ه)» وآبو بكر 
أحمد بن علي الترمذي الصو الورّاق» وأبو عبد الله حسين بن عبد 
الله الصميري القاضي (ت: ٤٠١‏ ه)» وأبو نصر أحمد بن محمد 
الشيرازي الأقطع (ت: ٤۷٤‏ هب)» وأبو نصر أحمد بن منصور 
الطبري (ت: حدود ٤٨٠١‏ ه)» وشس الأئمة السَرَحسي (ت: 
۳ ه» ومحمد بن أحمد الخجندي» وهاء الدين علي بن محمد 
الإسبيجايي (ت: ٠٠١‏ هے)» وأبو نصر أحمد بن محمد بن مسعود 


الوبري» ونحلق كثير من الفقهاء الأعلام. 


وشرّح «ختصر الكرخي»: اہو پک الراری رت ۴۷١‏ شی 
وأبو الحسين القدوري (ت: ٤۲۷‏ ه)» وأبو الفضل عبد الرحمن 
بن محمد الكرماني (ت: ٠٤۳‏ ه)» وآخحرون. 

وخختصر الخاكم شرحه: إماعيل بن يعقوب الأنباري (ت: 
١ه»‏ وأحمد بن منصور الإسبيجابي (ت: بعد ٤٨۸۰‏ ه» 
وشمسش الأئمة السرحسي (ت: ٤۸۳‏ هے» وجماعة كثيرة. 

وأما مختصر القدوري: فهو متن متين» تصنيف رصين» معتبر 
متداول بین آ۵0 الأعيان» وشهرته وظهور حاله تغن عن الإطناب 
بالبيان. 

قال البسطامي (ت: ۸٥۸‏ ه: «هو كتاب مبارك» وکانت 
الحنفية يتب ركون بقراءته قي أيام الوباءء ومن حفظه يكون أميناً من 
الفقر خي قيا : من قرأه على أستاذ صاح» ودعا له عند خحتم 
الکاب اشر وال رک یکین مالک ۶ راهم على عدد مسائله اي 
عضر الفا 

وهو مراد صاحب «اهمداية» وغيره حيث أطلقوا «الكتاب» و 
«المخحتصر». 

وقد شرحه: أبو نصر الأقطع (ت: ٤۷ ٤‏ ه)» ومحمد بن إبراهيم 
الرازي (ت: ١٠٠ه)»‏ وأبو المعالي عبد الرب بن منصور الغزنوي 
(ت: حدود ٠٠٠۰‏ هح)» وإبراهيم بن عبد الرزاق (ت: 
٥ه)»‏ وشس الأئمة إسماعيل بن الحسين البيهقي» ايو عد 
المطهر بن الحسين اليزدي (ت: بعد ۹١٠ه)»‏ وحسام الدين علي 


بن أحمد بن مكي الرازي (ت: ۹۸ ه)» وأبو الرجاء ختار بن 
مود الزاهدۍ رتد 5۸ش عاق ل خصي: 

وليس المراد من «المتون» إلا ختصرات هؤلاء من حذاق الأئمة 
والفقهاء الأحلة» وأمّا المختصرات الي جعها المتأحرون» ك 
«الاقاية»» و «الكتز»» و «النقاية»» وغيرهاء فإن أصحاما- وإن 
كانوا علماء صالحين» فضلاء كاملين- ليسوا بمذه المخابة من الثقة 
والفقاهة» مع حلو كلامهم عن الحجة والإسناد» وعدم سلامته 
عن نوع تغيير وحلط» وتصرف في التعبير» فلا يعتمّد عليها هذا 
الاعتمادء ونما يعمل اها من الضروريات والمشهورات» وما 
قد صح في المذهب» اعتماداً على الشهرة أو ظهور الصحةء اأ 
ابتناءً على اعتضاد الأصول وتطابق الأدلة. لا لأنه آورده e‏ من 
أصحاب هذه الكتب» فضلاً عن اهت ال دوا من دوته» 
فن کتاب وار و «الملتقى»» و «التنوير»» بل «الوقاية»» و 
وال غاا مشو ن ارك اضر 

ثم يأحذ ما صح من غير «ظاهر الرواية» و «النوادر»» فإهاء وان 
تنرّلت رتبته عن ظاهر الرواية- باعتبار عدم اشتهار إسنادها- إلا أن 
غالبها قد صخت به الرواية» وساعدته الدراية» فلذلك ربما اخحتارة 
كثيرون من العلماء المتأحرين على الظاهرء ألا ترى صاحب «تحفة 
الفقهاء» قد احتار رواية النوادر على الظاهر» وصخحها قي هلال 
الأضحى» حيث قال: «والصحيح أنه تقبل فيه شهادة الواحد». 

وكذلك في «ظاهر الرواية» لا يجب تقليد التابعي مطلقاً» ويي 


رواية «النوادر»: يجب تقليده إذا ظهر فتاواه في زمن الصحابة» 
واعتبره فخر الإسلام» وتابعه بعضهم» وجعله هو الأصخّ» ومثل 
ذلك وقع عن صاحب «اداية» وغيره في مسائل. 

ثم يأحذ بالأصح والأثبت من «الواقعات»» و «لفتاوى»» 
والأمثلء فالأمثل إلى ما دوما من اجامع والتواليف. 


مطلب 
الصحيح نوعان 


ومن هھنا ينقد ح أن الصحيح نوعان: 

-١‏ صحيح دراية: وهو الذي نمض دليله» وظهرت حجُته 
وتعلیله ممن کان» وکیف کان. 

-٣‏ وما هو صحیح ors,‏ لثبوته عن القائل به» مثل: أي 
حنيفة» أو أبي يوسف» أو محمد أو زفر» أو الحسن» أو مالك أو 
الشافعي» أو أحمد» أو غیرهم» بطريق صحیح : 

- إما برفع إسناده بنقل الثقة عن الثقة» سالا عن القادح 
وال 

- أو بالوجحدان في كتاب معروف قد عرف اكه بالعدالة 
والثقة قي الرواية» ککتب محمد ا رحه الله“ کید 

سیق ذگره من «المتون». 

فن قيل: قد صرّحوا بأن الرواية إذا يلت بقوله: «هو الصحيح»»› 
أو: «هو للمأحوذ»» أو: «الظاهر»» أو: «به يفئ»» أو: «عليه 
الفتوى»» فليس للمفيَ أن خخالفه» وأن «الصحيح» مقدم على 
«الأصح»» و «لظاهر» على «الأظهر» عند التعارض. 


قلت: المراد منه هو الصحيح في الواقع دراية أو رواية والظاهرٌ 
بحسب ثبوته في الواقع على ما مر تفصیله» غير آن ذلك لما کان ما 
لا برق الاك إلا ذا العالم بقوله: «هو الصحيح» أو نحوه 
أفادوه بمذه العبارة» وإلا فما الفضيلة فى قول المجاهل بحقيقة الحال» 
ولذلك قالوا: «المذ كور في صورة الإطلاق: أقوى وأصح ما صرح 
به»بلانه يكون ف المتون الموضوعة لحمع أقوال صاحب المذهب. 
وذكروا في ترحيح ما هو «الصحيح» و «لظاهر» على ما هو 
«الأصح» و «لأظهر» وغير ذلك نما يدور بين «أصل 
و»أفعل التفضيل» 0 لفظ «هو الصحيح»- مغلا- يقتضي آن 
یکو سواه یر : »> فيكون فاسداًء والقائل ب»أنه أصح» 
يوافق المخحالف قي صحة قوله» غير أنه يدعي مزيد الأصحية ق 
قول نفسه» والقائل ب»أنه الصحيح» يحكم بفساد كلام صاحبه» 
ويقصر الصحة على كلام نفسه» والأحذ ما اتفق على صخته 
المخالف: اول 
قلت: وإنغا ذلك فيما أوردوه بصيغة الحصر» وما يفيده» كقوله: 
«هو الصحيح»» وإلا فبدونه» فإنما يدل على صحة كلامه ساكتاً 
عن ره سمل آن یکرت ایحا عند ادا د 
الصحيح ر ا 
ثم المعتبر فيه- كما عرفت- أن يكون القائل عالاً ثقة اهلد 
لذلك» قد عرف بالفقه والضبط الور وزالعالت وإلا فقون من 


)١(‏ - وق الأصل: (بتزييل)» والصحيح ما أثبت. 


لاجر الث من السينء ولا شرق ين الال واليسن من ضعقاء 
الناس والمستورين الذين لم يعرف حاهم ولم يثبت عدالتهم فلا 
غيرة به جيجه كما لا عبرة لقره وتقله ولا يعمل غا فد به 
إلا سشرط تعاضد الأصول» وتوافق الأدلة والتقول. 


مطلب 
الصحيح رواية يضمحل با معارض 


نم لا ب نلا يعارض فيه لمن هو فوقه أو مثله» وإلا فيضمحل 
بالتعارض أو بظهور عدم صحته. ومغال ذلك: 

أن المنفرد إذا قضنى الجهرية» هل يجب عليه الإحفاء أم لا؟ 
احتلف فيه: 

- فقيل: الجهر أفضل؛ ليكون القضاء على حسب الأداء. 

- وقيل: بل يحب عليه الإحفاء. قال قي «اهداية»: «هو 
الصحيح». 

واعترض عليه العلامة الصغناقى (ت: ١١۷هى‏ قي «النهاية» 
وغیره بأنه غخالف لقول شس الأئمة السرخحسي (ت: ٤٨٩۳‏ ه)» 
وفخر الإسلام (ت: ٤۸۲‏ ه)» والإمام التمرتاشي (ت: ٠‏ ١ه»‏ 
والإمام الحبوبي» وقاضیخان (ت: ٥۹۲‏ ه)» وغیرهم: «یتخیر» 
والجهر أفضل» وهو الصحيح». وكذا في «الذخيرة» و «لكائي»: 
«هو الأصح؛ لأن القضاء على وفق الأداء»» فعُلم أن ما صححه 
بقوله «هو الصحيح» غير صحيح. 
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MNE e,‏ کر و اا ق 
«العناية» بن لیس مراد الصنف الصحيح رواية حي يرد عليه ما 
e‏ بل الصحيح دراية. 

وذلك؛ لأن الحكم الشرعي ينتفي بانتفاء المدرّك الشرعي» والمعلوم 
مره ع كون المهر على التفرد تخييرا في الوقت» وحتماً على 
الإمام» ولو لا الأثرٌ من أن البي- صلى الله تعالى عليه وسلم- اذى 
قضاء فجر غداة التعريس» وجهر فيها بالقراءة كما كان يصليها 
في وقنهاء لقنا به بالوقت في الإمام أيضاًء ومثله قي المنفرد 
معدوم» فيبقى الحهرٌ في حقه على الانتفاء الأصلي» فلا يعدّل عنه 
عوجت وم وجا 

ورده المحققون بأنا لا نسلم أن الأصل ق القراءة الإحفاء» والجهر 
بعارض دليل خر فإ الثابت أن البي 5ا كان يجهر في الصلوات 
کا فشرع ا کما يشير ليه اقوله تعالٰی: ۾ وال 
الذي ن مروا لامعو يدا اران وَألْعَوأفيدٍ ‏ فصلت: ٠١‏ » فأحفی البي- عليه 
السلام- إلا في الأوقات الثلاثةء فإمُم کانوا فیھا ۶ (* أو نا 
أو بالطعام مشر لن قاقر الأمر قل دل هدا يدا K۴‏ أن 
الأصل فيها الجهرء والإحفاء بعارض. 

ثم لا نسلم انتفاء المدرك الشرعي» بل هو موحود» وهو القياس 
على أدائها بعد الوقت اذان وإقامة بل أولى؛ لأن فيها الإعلام 
بدحول الوقت» والشروع ق الصلاةء وقد سن بعد ذلك ي 
القضاء» وإن یکن ف من به ما فل ن فوم تراغ 
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هيغة الجماعة» وقد روي: «من صلى على هيئة الجماعة صلت 
بصلاته صفوف من الملائكة». 

وني «موطاً مالك» عن زيد بن أسلم: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاة أو نسيهاء فليصلها كما كان يصليها في وقتها». 

فان قیل: ما ذکره صاحب «امداية» (ت: ٥۹۳‏ ه) من سيي 
الجهر ثابت بالإجماع» وقد انشے کل مھا : فينتفي الحکې» وأما 
موافقة لودای فليس على سببيتها إجماع ولا نص» فجعلها 
سبباً يكون إثبات سبب بالرأي ابتداءٌ. 

قلنا: الحکم زا ا انتفا: السببين إذا كان الإجماع على حصر 
السببية فيهماء وليس دجا وقد تقرر في الأصول أن غا لیت 
بالإجماع يجوز ت مواق غیره به لوجحود الل قال بعض 
الفضلاء: a‏ أن ما ذکره لار هصحيح دراية أيضاً». 

هذا وذلك عمل أولئك الكلمات صدرت عن العلماء 
القات» ووحد في کلام من يعت به» ویعتمد علۍ ما في کتابه» ولو 
قدر أا منحرفة الظاهر عنه يجب جلها عليه إصلاحاً لكلامه بقدر 
اكان راان ا ب حیث ما کان مھما لم یصرٌح بخلافه» 
فكيف وهي صريحة؟ وأما من دومُم» فلا يعباً بشأنه» ولا لتقت 
إلى كلامه. 


مطلب 
فيما قيل: إن أفضل الكتب.. 


وما قيل: إن أفضل الكتب هو «خلاصة الفتاوى»» ثم «فتاوى 
قاضیخان»» تم «احیطان». و لایر و «الملتقط». و 
«الخزانة»» و «القنية»: کي خض وجرد حسبان صدر من 
اتباع اهو ی» إذ كيف يصح إن يقال إا الا م امو 
الدیخ؟ ولو حص المراد بكتب الا فکي حمد بم الس 
وما ذكر من المتون أفضل» وأصح» وأثبت» وأوثق» بحيث لا يجوز 
القايسة ينها وين تلك الكتب أصاا بوجه من الوجوه» وکیف 
يقاس الملائكة مع الحدادین!؟ 

نعم» لو اعتبر كثرة اشتماها على مسائل الحوادث النادرة الوقوع 
مع قطع النظر عن صتتها وبوتها: لاحتمل ذلك لكنه ليس 
من حهات الترجيح الموجبة لرححان ما تضمنته من المسائل على 
ا بالنسبة إلى بعض جحامع المتأحرين. 

وأعحبٌ من الكل عد «القنية» منهاء را ا رعا ينقل 
أهواء الجبّائي (رت: ٠۳‏ ٣ه(‏ وأمثاله. 


وقال ابن الشحنة (ت: ۹۲١‏ هم في «شرح المنظومة»: «إن 
كل ما في «القنية» خخالفاً للقواعد والأصول: لا التفات إليه ولا 
عمل عليه» ما م يعضده نقل عن غيره». 

وکذا ما يقال: «إِنْ الإمام فخر الدین قاضیخان (ت: ٠۹۲‏ هم 
مقدَمٌ على غيره؛ لأنه فقيه النفس» أهل التر حيح» وهو أجل من يعتمد 
على اتصحيحه»: لا يكاد يستقيم إلا بالنسبة إلى بعض الأشخاص 
العينة. وكم لله من رجال أحل وأعظمٌ شأناً من قاضيخان وأمثاله 
في الفقه والكمال: 


hh 


مطلب 
الكلام في اجتهدين 


ثم اعلم أن الحتهنداضربان: 

أحدها: امجتهد المطلق» وهو صاحب الملكة الكاملة في الفقه» 
والنباهة» وفرض البصيرة» والتمكن من الاستنباط المستقل به من 
أدلته» كأ حنيفة (ت: ٠ ٠‏ ا واي یوسف (ت: ۱۸۲هے» 
ومحمد (ت: ۸۹١ه)»‏ وزفر (ت: ۸١٠ه)»‏ ومالك (ت: 
۹هب))» والشافعي (ت: ۲۰٤‏ هے)» واحمد (ت: ۱۷۹هے» 
والثوري (ت: ١١١ه)»‏ والأوزاعي (ت:۷١٣٠ه).‏ 

وثانیهما: اجتهد في مذهب إمامء» قالوا: وهو ,الذي يتحقق 
أصول اماه واد وة لصرضهة اعرا يستنبط منها الفرو ع» 
وينزل عليها الأحكام نحو ما يفعله بنصوص الشرع فيما لم يقدر 
على الاستنباط من الأدلة. 

وهذه الطائفة» وإن م يبلغوا ربتة الاجتهاد المطلق» وتقاصروا 
قي الفقه عن شأو أوليك» لكنهم ليسوا .عقلدين» بل هم أصحاب 
النظر والاستدلال والبصارة في الأصول» والخبرة التامة e‏ وتم 
محل رفيع ني العلم» وفقاهة النفس» ونباهة الفكر» وقدرة وافية في 


1۱1۲۳ 


اجرح والتعديل» والتمييز بين الصحيح والضعيف» وقدمٌ عالية( 
قي الحفظ للمذهب» والنضال عنه والذب» E‏ و بسط 
الأدلة» وتقرير الحجة» وتزييف الشبهة» وكانوا يفتون ويخرّجحون. 

فم من بعدهم طوائف متفاوتة قي العلم: وت ي 
الرواية وکامل وقاصر ي الفقه والدراية. 

ار عل أحمد بن سليمان الرومي المعروف بابن الكمال 
(ت: ٤۰‏ ۹ه) أحد الفضلاء المشاهير في الدولة العثمانية فقهاء 

TT SHE‏ كالاأئمة الأربعة ومن 
يحذو حذوهم في تأسيس قواعد الأصول» واستنباط أحكام الفروع 
عن الأدلة الأربعة» من غير تقليد لأحد: لا ثي الفروع» ولا تي 
الأصول. 

-٣‏ الثانية: واجتهدون في المذهب: كأصحاب أي حنيفة 
الثلائة» ومن سلك مسلکهم قي استخراج الأحكام على القواعد 
الي قرّرها شيخهم وأستاذهم. فهم» وإن خالفوه قي بعض الأحكام» 
لكنهم يقلدونه قي قواعد الأصول» وبه بمتازون عن المخالفين له ي 
الأصول والفروع. 

۳- والغالغة: اجتهدون في المسائل: كالنصاف (ت: ١٠۲ه»›‏ 
والطحاوي (ت: ۳۲۱هے)» والکرخحی (ت: ١٤۳هے»‏ وشس 
الأئمة الحلوان (ت: ٤٤۸‏ ه» وشس الأئمة السرحسى (ت: 
۳ ه)» وفخر الإسلام البزدوي (ت: ET‏ وفخر 
)١(‏ - وق الأصل المطبوع: «وقدم عال»» وما أثبت هو الصواب. 
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الدين قاضيخان (ت: ٠۹۲‏ هے» وأمثالهم الذين لا يقدرون على 
المحالفة: لا ف الأصول» ولا في الفروع» وإنما يستنبطون الأحكام 
فيما لا نص فيها عن الحتهد في الشرع على حسب أصول قررهاء 
ومقتضى قواعد بسطها. ٤‏ 

٤‏ والرابعة: المقلدون الذين لا يقدرون على الاحتهاد أصلا 
ولكنهم لإحاطتهم بالأصول» وضبطهم المأحذ يقدرون على تفصيل 
قول بحمل ذي وجهين» وحكم محتمل لأمرين منقول عن أحد 
الجتهدين» وهم(أصحاب التخرٌيج: كالرازي (ت: ٣۷۰٠‏ ه) 
وأضرابه. 

-٥‏ والخامسة: أصحاب الترجيح: E‏ الجسين القدوري 
(ت: ۲۸٤ه)‏ وصاحب «الهداية» (ت: ۹۳ ه). وشأمُم 
تفضيل بعض الروايات على بعض قوم : «هذا أصح رواية»» و: 
«هذا أوفق للقياس»» و: «أرفق بالناس». 

-٦‏ والسادسة: المقلدون القادرون على التمييز بين الأقوى» 
والقوي» والضعيف» وظاهر المذهب» وظاهر الرواية» وغيرها: 
كصاحب «الكنز»» والمختار»» و «لوقاية»» و «لجمع» 
وغيرهم. 

۷- والسابعة: المقلدون الذين لا یقدرون على ما ذکر» ولا 
يفرّقون بين الغث والسمين» ولا يرون الشمال عن اليمين» بلي 
يجمعون ما يجدون كحاطب الليل» فالويل مم ولن قلّدهم كل 
الول 

وهذا ما ذكره, وقد أورده التميمى (ت: ١٠١٠إهى‏ في 
«طبقاته» بحروفه» ثم قال: «وهو تقسیم حداً». 
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مطلب 
في أن تقسيم ابن الكمال تحكم 


وأقول: بل هو بعيد عن الصحة عراحل» فضلا عن حسنه جد 
فإنه تحكماتٌ باردة» وجيالات فارغة» وكلمات لا روح هاء وألفاظ 
غير حصّلة المعن» ولا سلف له في ذلك المدعَّى» ولا سبيل له إلى 
تلك الدعوى» وإن تابعه من حاء من عَقبه من غير دليل يتمسّىك 
به» وجه لجيه إليه. 

ومھما ساعدناهم في کون الفقهاء والمتفقهة على هذه المراتب 
السبعة- وهو غير مسلم هم- فلا يتخلصون من فحش الغلط» 
والوقوع في الخطاً المفرط في تعيين رجال الطبقات وترتيبهم على 
هذه الدرجحات. 

فلیت شعري! ما معن قوله: «إن ابا يوسف ( ت گ۸4 ۱هے» 
ومحمد (ت: ۱۸۹ هے» وزفر (ت: ٠١۸‏ هے» وإن خالفوا أبا 
حنيفة (ت: ٠٠٠١‏ ه) تي بعض الأحكام» لكتهم يقلدونه في قواعد 
الأصول»؟! ما الذي بريد من الأصول؟! فإن أراد مته الأحكام 
الإجالية الي يث عنها في كتب أصول الفقه» فهي قواعد عقلية 
وضوابط برهانية يعرفها فها المرء من حيث إنه ذو عقل» وصاحب فكر 
ونظر» سواء کان جتهداً أو غير جتهد» ولا تعلق شا بالاجتهاد قط. 


مطلب 
يظهر منه أن الأئمة الثلاثة 


من أصحاب أي خنيفة- رجهم الله- جتهدون على الإطلاق 

وشأن الأئمة الثلاثة أرفع من ان لا یعرفوا بھا- كما 
هو اللازم من تقليد غيرهم فيها- فحاشاهم ثم حاشاهم عن هذه 
النقيصة. وحالهم قي الفقه» وإن لم يكن أرفع من مالك والشافعي 
وأمثاهماء فليسوا بدوفماء وقد اشتهر في أفواه الموافق والمخالف» 
وحری محرى الأمثال قوهم: «أبو حيفة ابو يوسف»»› .عع ن 
البالغ إلى الدرحة القصوى ق الفقاهة هو أبو يوسف» ليس إلا! 
وقوهمم: واو ت ا س ا أبا يوسف بلغ الدرجحة 
القصوى من الفقاهة» ولم يقصر عنهاء والقصر على كلا التقديرين 
إفرادي. 

وقال الخطيب البغدادي (ت: ٤٦۳‏ ه: قال طلحة بن محمد بن 
جحعفر (ت: ۳۸۰ ه): «أبو يوسف مشهور الأمر» ظاهر الفضل› 
وأفقه أهل عصره» و لم يتقدمه أحدٌ قي زمانه» وكان على النهاية في 
العلم» والحكم» والرياسة» والقدر. وهو أول من وضع الكتب في 
أصول الفقه على مذهب أي حنيفة» وأملى المسائل ونشرهاء وبث 
علم أبي حنيفة ق أقطار الأرض». 


E3 


FY 


وقال خمد بن اخسن رت ۸۹٣ھے:‏ رض آبو برست 
وخحيف عليه» فعاده أبو حنيفة» فلما حرج من عنده قال: «إن مت 
هذا الفي» فإنه أعلم من على الأرض». ». 

وكذلك محمد بن الحسن (ت: ١۸۹‏ هم قد بالغ الشافعي 
(تا: ۲٠١ ٤‏ هم في مدحه والثناء عليه. قال الربيع بن سليمان (ت: 
١٠هي):‏ «كتب إليه الشافعي» وقد طلب منه كتباً» فأخره 
فكتب إليه (شعر): 

قل للذي ڪين ممن رآه مثله ومن کأن من رآه قد رأی 
من قبله 

العلم يهى أهله أن يمنعره أهله لله يبذله لأهله لعله 

فأنفذ إليه الكتب». 

وقال إبراهيم الحربي (ت: ۲۸١‏ ه): «قلت لأحمد بن حنبل: من 
أين لك هذه المسائل الدقيقة؟ قال: من # همد بن الحسن». 

وقال الحسن بن أي N‏ (ت: ٠ ٤‏ الم ه): « یکن ایو 
يوسف يدقق هذا التدقيقَ الشديد». وقال عيس#® أبان (ت: 
۱ھ): «هو أفقه فن ن يو سف». 

وقد ذكر القاضي عبد الرحمن بن خلدون المالكي (ت: ۸٠۸‏ ه) 
في «مقدمته» أن الشافعي رحل إلى العراق ولقي أصحاب الإمام أي 
حنيفة» وأخحذ عنهم» ومزج طريقة أهل الحجاز بطريقة أهل العراق» 


)١(‏ - الحسن بن أي مالك من تلاميذ أي يوسف- رحهمهما- خاصة (منه- رجه الله). 


واحتص عذهب» وكذلك أحمد بن حنبل أخحذ عن أصحاب أي 
حنيفة مع وفور بضاعته ي الحديث» فاحتص عذهب» انتهى . 

ألا ترى أنه لما اآعى بعض الشافعية ترح القون هوم الصف 
على القول بنفيه بكون الشافعي قائلاً به مع سلامة طبع واستقامة 
ن هغزارة علمه» وصحة النقل عنه لكثرة أتباعه رده ابن امام 
وآحرو انی هذه الکمالات متحققة في محمد بن الحسن مع 
تقدم زمانه وعلو شأنه» وهو قائل بنفیه. 

وأما ر ( 83 ١ه‏ فقد قال فيه أبو حنيفة (ت: 
۰ ه- رهه اله ناهذا إمامٌ من أئمة السلمين» وإنه أقيس 
أصحابي». 

وقال المري (ت: ٤٣٣ه:‏ «هو أحدهم قیاساً». و کفی 
بذلك شهادة له. 

ولكلّ واحد منهم أصول محختصةٌ به» تفرّدوا يها عن أي حنيفة 
وخحالفوه فيها. ومن ذلك أن الأصل فى تفي كهانجاسة تعاض 
الأدلة عند أبي حنيفة- رحه الله- واحتلاف الأئمة عندها. 

بل قال الغزالي (ت: ٥٠١‏ ه: «إفما حالفا أبا حنيفة في لى 
مذهبه». 

ونقل النووي (ت: ٦۷١‏ ه) في كتابه «تمذيب الأسماء واللغات» 
عن أبي المعالي الحويين (ت: ٤۷۸‏ هى: «أن كل ما احتاره المرني 
أرى أنه تخريج ملتحقٌ بالمذهب» فإنه يخالف أقوال الشافعي لا كأبي 


1۸ 


وم کی ا غاا اول ا 

رحد ين حل رتد الاه ل بدكرة امام بو جر 
الطبري (ت: ٣٠١‏ هم قي عداد الفقهاءء وقال: «إنما هو من 
حفاظ الجحديث»» وذلك مشهور. 

وقال ابن خلدون (ت: ۸۰۸هے: «وأما أحمد بن حنبل» 
فمقلد وهل لبعد مذهبه عن الاجتهاد»» وقال: «إن النفية أهل 
البحث ولط وأا الالكية فليسرا بأهل نظر» انتهى. 

فکيف يکون هو من الحتهدين ي دون ابي يوسف (ت: 
۲ه)» ومد (ت: ا 1 (ت: ۹۸١ھه)-‏ 
رهم الله- ضراغم غابا قم ولوت غياض النظر. 


)١(‏ - وبالحملة: فإِن مدار کون أبي يوسف» ومحمد» وزفر» وغيرهم حنفيين دون 
مالك» والشافعي» وأحمد» وأمثاههم ليس هو التقليد ي شيء» بل هو العصبية» 
والتعاون» والتناصر قي نشر علمه» وإذاعة مذهبه مع التلمّذ له» وأحذ العلم منه والتفقه 
به. ألا ترى زفرّ- رحه الله- مع كونه من أجلاء أصحاب أي حنيفة وقدمائهم 
المحتصين به المعتقدين فيه يساق أقواله في كتب المتأحرين من الأصحاب مساق أقوال 
اللحالفين ي الباب» وذلك لنقصان أمره ني ذلك المع لقصر عمره وسرعة أجله وقلة 
أصحابه وأتباعه؛ لأنه مات سنة ثمان وخمسين ومأئة في حلافة المنصور» فلم يكن منه 
ما کان من أي يوسف ومحمد من النصرة والقيام حمل المذهب ونقله إلى الناس» مع 
ما صح من زفر- رجه الله- من قوله: ا ا عاف کے ا د رهه 


الله . . هذا (منه- رهه للم. 


۱۱۹ 


مطلب 
يعرف کون أي يوسف ومد وزفر حنفیین» 
دون مالك والشافعى وأهد 


غير أُہ- لحسن تعظيمهم للأستاذ» ور إحلاهم ا 
ورعايتهم حقه- تشمّروا على تنویه شأنه» وتوغلوا E‏ 
والاحتجاج لأقواله» وروايتها للناس» ونقلها هم» وردهم إليهاء 
والإفتاء عند وقو ع الحوادث بماء وججردوا لتحقيق فروعها وأصوهاء 
وتعيين أبوايا وفصوهاء وتمهيد قواعد حكمة» ومقايس متقنة يستفاد 
بها الأحكاي واستنباط قوانين صحيحة ® ااتهقرة يتعٌف جا 
المعاني في تضاعيف الكلا وأحروا ذلك قي تصحيح مذهبه وبيانه 
لمن يتمسك به؛ لاعتقادهم أنه أعلم وأورع وأحق للاقتداء به والأحذ 
بقوله» وأوثق للمفيٍ وأرفق للمستفيٰ› على ما قال مسعر ھچ کدام 
(ات: 0ھ( «من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله تعال رجهت 
أن لا حاف عليه» و لم يكن فرط على نفسه في الاحتياط» انتهى. 

ومقامه في الفقه .عقام لا يُلحق» شهد له بذلك أهل بلدتهه 
وحصوصا مالك (ت: ٠۷۹‏ هم والشافعي (ت: ٤٠۲هى.‏ ˆ 

ومن ذلك الوحه امتازوا عن لمخالفين: كالأئمة الثلاثة 
والأوزاعیٌ (ت: ۷١١٠ه)»‏ وسفيان (ت: ١١١ه)»‏ وأمثاهم؛ 


لا لام م يبلغوا ر تبة الاجتهاد المطلق في الشرع» ولو أَمُم أولعوا 
: بنشر آرائهم بین الخلف وبثها قي الناس» والاحتجاج هما بالنص 
والقياس لكان كل ذلك مذهبا منفرداً عن مذهب الإمام أي حنيفة» 
خالفاً له. 

ا ا ا ا ا ل اکرو بو ال کاب 
والسنةء والإجماع» والقياس في الأحذ عنها والاستنباط منهاء فلا 
سبيل له إلى ذلك؛ لأ الشريعة مستندٌ كل الأئمة وملجأهم في أحذ 
الأحكام» فلا يشصوّر خالفة غيره له فيها. 

فإن قيل: لعل مراده رام يقلدون أبا حنيفة في كون قول الصحابي 
والمراسيل“ حجةء دوي الاستصحاب» والمصاح المرسلةء وأمثال 
ذلك. 

قلت: هذا ليس من التقليد ي شيء» بل إنما وافق رأيهم في ذلك 
رأيه» وقامت الحجة عندهم كما قامت عنده. 

ألا تری أن مالکاً (رت: ۷۹٠هح‏ لأ يازمه تقليد أبي حنيفة 
(ت: ٠٥۰‏ هى من القول : حجة بحجية المراسيل» ولا ا (ت: 
٤‏ ٠ه‏ من القول يتفي الحجية عن الصا اول نقلي بعضهم 
لبعض من الاتفاق ف کون اجاح و حبر الواحد» والقچاي حجة» 
فإنه إنغا نكر حجيةَ الإجماع بعض البتدعة وبحجية القياس داود 
الظاهري ویره من الشدا5 


)١(‏ - وق الأصل المطبوع: «المراسل»» وهو خطاً. 


وق الأصل المطبوع: «من الشذوذ» وهو مصدر شد» ولا يتفق هذا مع 
السياق» والصواب ما ثبت . 


i 


حیران (ت: ۳۲۰ه)» والقاضی حسین (ت: ٤٦۲‏ ه) من 
الشافعية أمُم قالوا: «لسنا مقلدين للشافعي» بل وافق رأينا رأيه». 


۲ 


مطلب 
في أن الطحاوي ليس بقلد وإنما وافق رأيه رأي أي حنيفة 


وهو الظاهر من حال الإمام أبي حعفر الطحاوي (ت: ٣۲١‏ ه) 
في أحذه.عذهب أي احنيفة (ت: ۰ ه)- رهه ا واحتجاجه 
له» وانتصاره لأقواله على ما قال في أول کتاب «شرح الآثار»: 
«أذكر في کل کناب ما فيه الناسخ والمنسوخ» وتأويل العلماى 
واحتجاج بعضهم على بعض» وإقامة الحجة لمن صح عندي قله 
منهم ریثما يصح فيه مثله من کتاب أو ستة» أو إجماع» أو تواتر 

من أقاويل الصحابة أو تابعيهم- رضي الله عتهم». ١‏ 

ثم إن قوله في الخصاف (ت: ۲٠١‏ »وو الطحاوي (ت: 
۱هے)» والکرخحي (ت: ۳٤۰‏ هے: «لا يقدرون على عالفة 
أي حنيفة: لا في الأصول» ولا في الفروع» ليس بج هيان ما 
خاافوه من المسائل لا يعد ولا بحصى» وهمم احتيارات في الأصول 
والفروع» ا بالقياس والمسموع» واحتجحاحاث 
بالمنقول والمعقول على ما لا جخفى على من تتبع كتب الفقه» 
والخلافيات» والأصول. 


() - أي: ابن کمال باشا. 


وقد انفرد الكرخي (ت: ۳٤۰‏ ه)- - رمه الله عن أي حنيفة- 
رمه الله- وغیره في: دأ العامٌ بعد التحصيص لا يبقى حه أصلا 
رار اا الوارد تي حادثة تعم ها البلوى» تروك الحاة 
عند الحاجة: ليس بحجة قط». 

وأبوا بكر الرازي (ت: ۷ے ره ا ی2 وان العام 
الخصوص حقيقةٌ إن كان الباقي جمعاًء وإلا فمجاز»» أليس هذا 
من مسائل الأصول؟! 


YE 


مطلب 
في تنويه شأن أبي بكر الرازي الجصاص- رجه الله 


ثم إنه عد أبا بكر الرازي الجصاص (ت: N AF‏ 
الذين لا يقد ره هاي الاحتهاد أصلا وهو ظلم عظيم في حقه» 
وتنزيل له عن رفيع محل وغض منه» وجهل بيّن بجلالة شأنه في 
العلم» وباعه الممتد في الفقه» وكعبه العالي في الأصول» ورسوخ 
قدمه» a:‏ وطأته» وقوة بطشه في معارك النظر والاستدلال. 

ومن قتع تصانيفه» والأقوال النقولة عنه عَم أن الذين عذهم من 
احتهدين من مس الأئمة ومن بعدّه كلهم عیال لأبي بكر الرازي 
(ت: ١۳۷٠هم‏ ومصداق ذلك دلائله ال نصبّها لاحتیاراته» 
دبراههه ال كف فها عن وجه ادالات 

ها قدا ال هي دار الخلافة' ومدار العلم والرشاد» ومدينة 


)١(‏ - قال السيوطي تي كتابه «حسن امحاضرة»: (واعلم أن كل بلدة صارت دار 
الخلافة عظم أمرهاء وكثرت شعائر الإسلام ياء وعَلّت فيها الستّة» وعفت منها 
فة وار ت مك اللاي و عط رجال الشاي وا س فن اران ا اردع 
في الخلافة النبوية» حيشثما كانت يكون معها الإبمان ودی د 
على أن الإيعان والعلم يكونان معهاء ولا تظنَنْ أن ذلك بسبب الملك» كيف؟! وقد 


السلام» ومعقل الإسلام» ورحل قي الأقطار ودخل الأمصارَء ولقي 
العلماء أولي ادى والأبصار» وأحذ الفقه والحديث عن العابخ 
لار 

وقال شمس الأئمة الحلواني (ت: ٤٤۸‏ ه) فيه: «هو رحل كبير 
معروف في العل» وإنا نقلده ونأحذ بقوله». فكيف يصح تقليد 
المحتهد للمقلد؟! 

وذ کر ی کن انی ما یدل علی آنه فغ من آی مضو 
الماتريدي (ت: .)"٣٣‏ 

وقال قاضیخان (ت ٠۹۲‏ ه) في التو كيل بالخصومة: «ججوز 
للمرأة الميخدرة أن و وهي الي لم تخالط الرحال» بكراً كانت 
أو ثيباً» كذا ذكر أبو بكر الرازي)» نم قال: «وعامة المشايخ أحذوا 
غاد کرو ابو بک اراز یک رکه 0 


كان في أقطار الأرض من الملوك من هو أشد بأساً» وأكثر حنداً- كالعراق» والروي 
والعجم» والهند» والمغرب- من ملوك مصر حين كان الخلفاء العباسية اء وليس الدين 
والعلم قائماً ببلادهم کقیامھما .عصر) انتهی کلامه. 

قال الشيخ شهاب الدين عمر بن محمد السهرَوّردي قي كتابه الذي ماه «إدالة العيان 
على البرهان»: (أن خلعة الخلافة واحتماع العلوم قي آدم توأمان يجريان قي أطوار 
الكون كفرَسّي رهان) انتهی. 

وأثبت ذلك في ترجمة المت و كل على الله أبي العز عبد العزيز بن يعقوب العبّاسي في سنة 
ثلاث وتسعمائة. من كتاب «وفيّة الأسلاف» (منه- رجه الله. 


() اڪ وي الأصل المطبوع: «المنصور»» وهو حطاً. 


YT 


وني «امداية»: «ولو كانت المرأة ر قال الرازي: «یازم 
الت وكيل منها)...- ثم قال- ...وهذا شيء استحبًه المتأحرون). 

وقال ابن الحمام (ت: ۸٦١‏ هى- رحه الله: «هو الإمام الكبير 
أبو بكر الحصاص أحمد بن علي الرازي- رحه الله. .. يعني : م 
على ظاهر إطلاق الأصل وغيره عن أي حنيفة- ره الله- فلا فرق 

باكر والثيب المخدرة ا والفتوی على ما احتاروه من 
ذلك راعذ فتحصيص الرازي ثم تعميم المأحرين ليس إلا لفائدة 
انه المبتدئ بتفريع ذلك» وتبعوه» انتھی کلامه. 

وقد اک ا اللأئثمة السرحسي (ت: ۸۳٨٤ه()‏ ې کتبه 
النقل عن أبي بكر الرازيآل(ت: ۳۷١‏ هم والاستشهاد به» والمتابعة 
لآرائه. 

ثم الحلوان (ت: A۸‏ ومن ذکره بعده» وعذهم من 

هدن ي السا كلهم تھی ملس علوم ال آي يکر 
أي 0 الدبُوسي (ت: (ar.‏ وأبو علي الحسين بن حضر 
النسفي (ت: ٤٠٤‏ هے» وهو أستاذ مس الأئمة الحلواني (ت: 
ETE‏ ومعلوم أن السرّحسي (ت: ٤۸۳‏ ھه) ت تلامذه» 
وقاضيخان (ت: ۲ه من اُصحاب أصحابه» فلعله نظر إلى 
قوم أنه: «كذا في تخريج الرازي»» فظن أن وظيفته قي الصناعة 
هي التخريج فحسب» وأن غاية شأوه هذا القدر. 


(0 = قوله «يعيْ... تفسیر لقول صاحب «المداية»: (وهذا شيء استحبه 


المتأحرون). 


۷ 


عنهما- TTT‏ ف 
على هذا العدد بإضافة التكبيرات الأصلية» والشافعى وأتباعه بحملها 
غل الزوانک, 

ا يوسف قول الشعي (ت: ۳٠١ه-‏ رحه الله 

للختفى المشكل من الميراث نصفّ التصيتين بأن ذلك ثلاثة من 

Ee‏ بات جس من ا عقر 

وخرّج أبو الحسن الكرحي (ت: ٠٤١‏ ه) قول أبي 
(ت: ۰٣٠ھ‏ وعاا ڑگ: ۱۸۹ هے- رحمھما الله ف 
ال ركو ع والسجود وحعله واجباًء وأبو عبد الله الجرجا حافي ٠‏ جله على 
السنة. 

ونظائر ذلك كثيرة وقعت من کا چهدينء فما ضرهم ذلك 

في احتهادهم» ولا نڙهم من شأمُم» فكيفٍينزل أبا بكر الرازي 
(ت: ١۳۷ه‏ إل الرتبة TT‏ 

م انه حعل القدوري (ت: ٤۲۸‏ ه) و صاحب «اهداية» (ت: 
۲۳م) من اصحاتب التر حيح» وقاضیخان (ت: ٥۹۲‏ هھ من 
اججتهدين» مم قم القدوري عل مس الاه زاء ,هر 
wus es‏ 


)١(‏ - ف الأصل المطبوع: «ثلاث عشر». 


۸ 


مطلب 
ف أن صاحب «الهداية» ليس بدون قاضيخان» بل هو أجل منه 


وأما صاحب «امداية»» فهو المشار إليه ي عصره» والمعقود عليه 
الخناصرٌ تي دَهُره» وفرید وقته» ونسیج وحده. 

وقد في «الجوهر» وغيره أنه أَقرٌ له أهل عصره بالفضل 
والتقدم کالإامام فخر الدین قاضیخان (ت: ۹۲٥ه)‏ والإمام زين 
الدين العتابي (ت: ۸ه وغيرهماء وقالوا: إنه فاق على أقرانه 
حي على شيوخه في الفقه» وأذعنوا له به. فکيف ينژڙل شأنه عن 
قاضيخان .عراتب» بل هو أحق منه بالاجتهاد» وأثبت في أسبابه 
وألزم لأبوابه. 

هذا... م لم حصل من بيانه فرق بين أهل الطيقة ا 8® رالسادسة 
وليت شعري أن هذا الرحل بأي مقياس قاسهم» ووحد هذا التفاوت 
ينه وهو قليل المارسة في الباب» كليل الوانسة عن ذكر ةاي 
الكتاب» ولا يعرف كثيراً منهم» ربّما يجعل الواحد اثنين» ويعكس 
الأمرَ» ويقدم عما هو عليه ويؤخحر» وينسب كثيراً من الكتب لا إلى 
صاحبها» فكيف يعرف طبقاتمم» وعيّر في الفقه درجاتمم؟! 

والحال أن العلم بمذه الكلية كالتعذر بالنسبة إلى أحلة الفقهاى 


۲۹ 


وأئمّة العلماءء فم كالحلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاهاء على 
ما يشير إلبه قوله تعالى: وما ريه من اي إلا ڪب ِن ايها £ 
ازخرف: »٤۸‏ یرید- والله أعلم- أن کل ١‏ آية إذا جرد النظرٌ إليها قال 
الناظرٌ : هي أکبر لآيات» وإلا ذ فلا وصور آن ن یکون کل آية اکر من 
الأحرى من كل جهة للتناقض. 


مطلب 
الغالب على فقهاء العراق الخمولة 


ولكن لما كان الغالبُ على فقهاء العراق السذاجة في الألقاب» 
وعدم التلون في العنوانات» والعضاضة ق الجري على منهاج السلف 
في التجافي عن الألقاب المائلة» والأوصاف الحافلة» والتحاشى عن 
اترفع وتنويه التفس وإعجاب الحال» تديناء وتصلباء وتورّعأء وتأذّبا 
كما كان الغالبُ عليهم الخمولة والاجتنابُ عن ولاية القضاء وتناول 
الأعمال السلطانية؛ لأن منازع الاتباع ما كانت مفارقة عنهم» و 
شعارهہ مارلا إلى شعار غيرهم» فكانوا يذهبون مذڏهبهم في 
ل قا بالتميّز عن غيرهم بأماء ساد هل العامة e‏ 
الق اساب إل الاعة او ايا ار القرية أ الحلة أو نحو 
ذلك» کالخصاف (ت: ١٦۲هے)»‏ والحجصاص (ت: ۷۰٣هے»‏ 
والقدوري (ت: ٤۲۸‏ ه))» والثلجي (ت: ۲٠٠١‏ ه))» والطحاوي 
(ت: ١۲۲۱ھه))»‏ والكرخحي (ت: ٤١‏ ۲ھه)» الصو (ت: 
٠‏ ه)» فجاء المتأحرون منهم على منهاحهم ق الاكتفاء اء 
وعدم الزيادة عليها قي الحكاية عنهم. 

وأما الغالبٌ على أهل حراسان- ولا سيّما ما وراء النهر- في 


E 


القرون الوسطى والمتأحرة» فهو: الغالاة في الترفع على غيره» 
وإعجاب حاهم» والذهابٌ بأنفسهم عَجْباً وكبرياى مع التصتع 
بالتواضع سمعة وريا يستصغرون الأحاديث عمن سواهم» وا 
يستکرمون و ة الأرضٍ مثوی غير مثواهم» وقد ضور کل 
منهم يي خلده ن الوجود كله یصغر بالإضافة إلى ا فلا حرم 
انت رع عرق منهم يي علمائهم» فاا بالألقاب النبيلة» و وسوا 
الأوضاف الجليلة» مثل: شمس الأئمة» وفخر الإسلام» وصدر 
الشريعة. 

واستمرت الجال قي أحلاقهم على ذلك للمنوال من الإتراف 
والغلوّ ني تنوه آسلافهم» والغض من غیرهم» فإذا ذکروا واحداً 

من أنفسهم بالغوا في وصفه وقالوا: «الشيخ الإمام الأحل الزاهد 
الفقيه»» ونحو ذلك وإذا نقلوا کلاماً عن غیرهم» فلا يزیدون على 
مثل قومم: «قال الكرحي والجصاص». 

ورعا يقتدي م من عداهم من بتلقّى منهم الكلام» فيظن ابحاهل 
بارال الرحال ومراتبهم في الكمال وطبقات العلماء ودرحات 
الفقهاء ظنٌ الشوي فيأحذ ف الاستدلال بنباهة الأوس##على 
ERE‏ فیحمله ذلك على الإنکار عا عداهم» واستخفاف 
رجال الله سواهم. 

وقد كان ابن الكمال (ت: ٦١‏ ۸ه على ولاية عمل الإفتاء 
من حهة الدولة» فأحوجه ذلك إلى مراجعة کتب الفتاوی» والإکثار 


)١(‏ - ويي الأصل المطبوع: «العض»»› وهو حطاً. 


BEI 


من مطالعة ما فيها تي تحصيل أرّبه والتخأّص عن كرب ووقع نظره 
في ما سار به أهل ما وراءَ النهر من رفع أنفسهم والوضع من 
غيرهم» فانتزع إليهم» وصار ذلك طبيعة له» وسبباً هجومه على 
هذه التحكمات الباردة والتعشفات الداهرة. 

فكان ما فعله حدا لمن بعده من الجهلة» فلا يجاوزون عما ذكره 
ولا يتعدون کور و ي تفریل العا کن د رجه ورنع یره فون ربد 
فلو نقل إليهم شيء عن كبار العلماء رما يقولون: «إنه ليس من 
المجتهدين»؛ لأنه ليس .عذكور ني طبقاتمم. 

وغیر مستور عن أهل الشأن أن ما أورده الرحل منهم في کتابه 
كئغبة من دأمای وتر ییا 

رقم غاا رضي الله تعالاعنها- قالت: «أمرنا ارسول الله 
ا ُن نترل الناسَ متا مناز هم» صححه الحاكم وغيره. 

وكلهم مه الدين ودعاة الحق إلأرض» ولكن الله فل 
وق ی ن 

وهذه فوائد وفصول» وقواعدٌ وأصول لأرباب البطرة والتحصيل» 
واللّه المادي إلى سواء السبيل» وهو حسبي ونعم الوكيل. 


)١(‏ - وق الأصل المطبوع: «إلى»» وهذا خحطاً. 


TT 


المطلب الثالكث 
في سرد آيات وأحاديث تحتوي من الحجج 
الناطقة بالمقصود على لبابجما وأصوهاء وتنطوي 
من البراهين الباهرة على أبوابما وفصوها 


اعلم أن الصلاة أعظم فرائض الله تعالى» وأقوى أ ركان الإسلام 
وأفضلها بعد الإبعان» وأعلى المعالم» وعماد الدين» وعلم المعرفةء 
ونور اليقين» ما حلت عنها شريعة» وما صحت دوما طريقة. 

وهي أحل وسيلة للخلق وأمثل ذريعة هم يصلون ما إلى جناب 
الحق» فاا عبادة حضة» وطاعة حسنة بالذات» تالية للإبمانء ثانية 
العبادات» ثابعة بالكتاب» والسنة ومتار ات الأخباره يه اة مو دة 
على الأبد» لا تسقط بعذر من الأعذار. 

وف ترکیبھا ما یدل علی کوفا ثانیة لمان على تلوه» واتشتاضا 
لصلوه» فإنه يقال للسابق من أقراس الحلبة: ايجي» وللذي يتلوه 
ویک رف راه عند ار هد انی على ماقال سیف انر رت 


)١(‏ - هو أمير الشام سيف الدولة أبو الحسن علي بن عبد الله بن حمدان الذي يقول 
فيه أبو الطيب (شعر): 


€ 


۹٥٣ھ(‏ مخاطباً لا يه ناصر الدولة (ت: ۳١۸‏ ه) (شعر): 
ولا بذ لي من أن أكون مصاياً إذا كنت أرضى أن يكون 
لے الب 

وما جمع الله سبحانه بينها وبين غيرها من الصالحات ف القرآن 
إلا وقد بدأ ما وقدمها على ما سواهاء ما خلا الإبعان. ولا تسقط 
عن المكلّفي بعذر ما مهما كان معمكناً منهاء فن امريض المشرف 
على اللاك يفترض عليه إقامتهاء وطالب ذمته بأدائھاء کما قال 
ابي ي ارين الحصين- رضي الله عنه: «صل قائماًء فان ۾ 
تستطع فقاعداًء فان ۾ تسنطع فعلی جنب». 

هذا...» وقال 8 (ت: ۱١۸‏ ه)- الله: «إن عجز عن 
الإبعاء برأسه يومیٌ بعينه» وإن عَجّز عنه فبقلبه». 

م إن تعذر الإعاء أخرت» فک عليه قضاڙهاء وإن استم 
عجزه أكثر من يوم وليلة. وقيل: لا يلزمه القضاء إن زاد على اليوم 
الت كما ن الاما 

وقالوا فيمن قطع يداه ورحلاه من المرفقين والسطاقيئ: «إن وجحد 
من يوضئه بأمره يغسل وجهه وموضع القطع وسح رأسه وإلا 
وضع وحهه ورأسه وموضع القطع على الحدار» ويعحسح فيصلي». 


إن كان قد ملك القلوبَ فإنه مَك الزمنَ بأرضه و ائه 
الشمس من حشاده والنصر من قرنائه والسیف من أمائه 


أين الفلاثة من ثلاث خلاله من ځسنه وابائه ومضائه. (منه- رهه الله) 


مطلب 
في أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بعذر 


وقالوا في المرأة؟ اإذا حرج بعض ولدها لا تکون ا فان ۾ 
تصلَ صارت عاصيةء افيحفر حفرة» وتحلس هناك کیلا تاذ 
الولدء فتصلي. 

وقالوا ف الغريق: إذا حض اه الصلاةء وأمكنه أداؤها بتعلق 
حشب أو حشیش' او نحو ذلك اوت ر کھا یکون عاصياً وعوتُ 

وقاوا ي الحا إذا ترددت في الحيض والطهرء ولم يستقر 
رأيها في أحدهما لا مسك عن الصلاة بل تصأيها في كل وقت 
ترددت ې کونه وقت ل أو طهر لوحوب الاحتياط ٤‏ 
العبادات. 

وقد اشتملت من المحاسن على توحید الله سر چ 
وتمجيده والابتهال ! له وذاتة راف ر كل عليه فان وها الطهارة سرا 
وحهراًء ثم جمع الممة وإحلاء السرّ بالنية» ثم الانصراف عما دون 
الله تعالى بالقصد وه والتوجه إليهء تم الإشارة برفع اليدين إلى نبذ 


)١(‏ - ف الأصل المطبوع: «خحشيش»» وهو خطأاً. 


۲١ 


ما ربط به» غ اول أذ کارھا التکبیںء > وهو النهاية تي تعظيم قدر 
الله تعال» م اول ناء فيه ناء لا يشوبه ذکر شيء سواه ثم قراءة 
کلامه عر وحل» ومناجحاته قد زم جوارحه» هبه وحشوعاً وإحلالا 
وتعظيماًء > ثم حقیق ما عبر بلسانه عن ضمیره من التعظيم لله تعالى 
فغلاً وح رک وتنزیهه سبحانه عز وحل» واحلاله وتقدیسه بکل 
ذكر وتسبيحة. 

فنورد في هذا المطلب عدة من الآيات المتضمنة لذكر الصلاة 
يإرداق مقالأي ايهر الحذاق في علم التفسير أصحاب التصانيف 
المقلولة في هذا الفن المنيف» أعيٰ «الكشاف»» و»أنوار التنزيل»» 
و «لدارك» بعباراماالهرف كيفية ورود التكليف هاء وتأكيد 
الأمر بإقامتهاء ونستتبع ذلك بذكر التفاسير المنقولة عن البي 5 
وأصحابه الأعيان- رضي الله عنهم ورضوا عنه- والذين اتبعوهم 
بحسان» وسائر الأحاديث الواردة ها الشأن» فإن غالب ما 
يفيدونه في هذه التفاسير الثلاثة- مع كونه من محتملات النظم 
ومفاد العبارة- قد رويت عن البي ك أو الصحابةء أو التابعين» 
أو غيرهم من أهل التفسير وأئمة الدين» واحتوت عليها دواوين 
السنة» وجحامع السيرء والمغازي» والأخبار. 

وأحسن طرق التفسير القرآن» فما أجمل في مكان» فإنه قدا فره 
في موضع آحر. فإن أعياك ذلك فعليك: 

= الم فا هار ان ورک له قد قا ع 
الشافعي (ت: ۲٠٤‏ هى- رحه الله: «أن كل ما حكم به البي- 
عليه الصلاة والسلام- فهو نما فهمه من القرآن» لقوله تعالى: # إا 


۷ 


لاك یک آلککب بالْحنَ لس بن الاس ہا ا و النساء: ٥‏ 

م بأقوال الصحابةء فإمم آدر بذلك ا عدوا م 
القرائن والأحوال الي احتصوا بماء ولما هم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالم» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالخلفاء 
اللوي والعبادلة الراسخين 

وأحرج ابن جرير عن ابن مسعود رضي الله عنه: « كان الرحل 
منا إذا تعلم عشرّ آيات لم يجاوزها حي يعرف معانيهن» والعمل 
بهن». 

وعن أي عبد الرموهاهامي: حدثنا الذين كانوا يستقرئون 
من البي وي فكانوا إذا تعلموا عشر آيات م يجاوزوها حى 
و 

وقال: «حدثنا محمد بن بشاں* نتا وکيع عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن مسروق» قال عبد 


() - العبادلة هم: -١‏ عبد الله بن مسعود» -٣‏ وعبد الله بن عباس» ٣‏ وعبد 


() 


الله بن عمر بن الخطاب- رضي الله عنهم- عند الحنفية. وعبد الله بن عمرو بن 
العاص دون ابن مسعود عند الشافعية» فإن ابن مسعود ليس هو منهم عنداهموذلك 
اصطلاح محض» ولكنْ الظاهر مع الحنفية. كيف؟ فإ ابن مسعود يختص باسم عبد 
الله عند الإطلاق» وهو أفقه من كلهم» وأعلم وأجل منهم» وأكثرهم نشراً للعلم» وبثاً 
للشريعة. وغالب مذهب أي حنيفة وأصحابه- رهم الله- مأخوذ عنه وعن علي 
بن أب طالب- رضي الله عنهما. وقد صتف محمد بن علي بن عبد الكرم الجر جاني 
الحنفي في ذلك كتاب «الاقتداء بعلي وبعبد الله». (منه- رجه الله 


(۲) - وف الأصل لطبو ع: «يستقرون». 


۸ 


الله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس). 

غ فاا س لان عاذت 

- قال شعبة بن الحجاج (ت: ٠١‏ ١ه):‏ «أقواهم في الفروع 
ليست بحجة» فكيف ق التفسير؟!». 

کی کان الفرری وت: ١۹١ھ‏ یقرل: ذا جاك القسر غن 
حاهد» فحسبك به». 

- قال محمد بن إسحاق: حدثنا أبان بن صالم» عن جحاهد» قال: 
«عرضت الملصحف على ابن عباس ثلاث عرّضات من فانحته ال 
حاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها». 

- وغالبٌ ما يرويه إماعيل بن عبد الرمن السدي الكبير (ت: 
۸ ه) عن ابن مسعود وابن عیاس. 


۳۹ 


مطلبُٰ 
في حال الإسرائيليات 


ولکن راهني ما جحكونه من أقاويل أهل الكتاب 
والإسرائيليات» وهي: 

-١‏ إما معلوم الصدق. 

۲- إما معلوم الكذب. 

۳- وإما غير معلوم الحال. 

وهذا القسم الثالث لا ومن به ولا بلي نما جوز حکايته 
للاستشهاد» لا للاعتضاد» لقوله - عليه الصلاة والسلام: «حدثوا 
عن بني اسرائیل ولا حرج». 

قال ابن حریر: «حد نا محمد بن بشار» حدثنا مؤمل» عن سفیان» 
عن أي الزنادء قال ابن عباس- رضى الله تعالى عنهما: «انيو 
على أربعة أوجه: ا ۲- ووجه يعرفه العرب 
من کلامها» ۳- وتفسیر لا یعذر أحد بجهله» -٤‏ وتفسیر لا یعلمه 
إلا اللّه». 


)١(‏ - أي: التابعين. 


وغنة: تول القرآن على أربعة؟ أحرف: 

إا ورا ۷ عر ا امل هه 

۲- تفسير يفسره العرب» 

وا رة ا 

E‏ ومتشابة لا يعلمه إلا الل ومن دعن غلمه سوئ اله فهو 
کاذب». 

ومن تكلم عا يعلم من ذلك لغة أو شريعة فلا حرج عليه 
فإن الواحب على كل أحد فيما سئل عنه: الجواب ما يعلمه» 
والسکوت عما لا یعلمه. قال الله تعالی: # یه لاص ولا کو 


آل عمران: ۱۸۷» وق الحديث: «من سل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار». 1 


(۱) - وف الأصل المطلوب: «سبعة»» وهو سهو» والتصويب من «تفسير الطبري». 


Ê 


مطلب 
تأويل من فسّر القرآن برأیه 


وما رواه ابن عباس عن البي ي قال: «من فشر القرآن 
برأيه أو با لا بعلم فليتبواً مقعده من النار» أحرجه أبو داود 
والنسائي» وابن حرير» وقال الترمذي: «حديث حسن»» فمحمله 
امران: 

أحدها: ن یکون له فی الشیء رإلیه ميل من طبعه وهواه» 
فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه» ليحت به على تصحيح غرضه» 
ولو لم يكن له هذا الرأي والهوى لكان لا يلوحإله من القرآن ذلك 
الخن: 

وثانيهما: أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية» من غير 
استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن» وما فيه من 
الألفاظ الحتملة والمبدلة» والاحتصار والحذف والإضمارء والتقدعم 
والتأحير. 

ألا تری أن قو له تعالی: چ ایا مود الاق مر لمو ها 4 الإسراء: 
ی ا مه > فلا أنفسهم بقتلها. فالناظر إلى ظاهر 
العربية يظن أن مراد به أن الناقة كانت مبصرة وم تكن عمياءء ولا 


۲ 


يدري .عاذا ظلموا أنفسهم أو غيرهم وأمثال ذلك.. 

وما عدا هذين الوحهين لا يتطرق إليه النهي» وكيف؟! فإن 
الصحابة- رضي الله عنهم- قد فسروا القرآن» واختلفوا لي تفسيره 
على وجوه لیس كلها ما معوه» وإنّ البي- ا 
عباش - رضي الله عنھما- فقال: «اللهم فقهه في الدين» وعلمه 
التأويل»» فهو يؤذن أنه ليس مقصوراً على السمع كالتتزيل. 
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مطلب 
ذكر الصلاة في الكتاب 


ونقول: قد ورد في کتاب الله ذكرٌ الصلاة صرجاً مسا وسبعين 
مرةَ: : تارة في صيغة الأمر يإقامتهاء وأحرى في ضمن الحكاية لأحوال 
الصالحين الحافظين عليهاء وتارة و ی ن ا 
فيها وتخلف عن أدائهاء جل على وجوه من التأكيد وأنحاء 
امبالغة في الحت عليهاء والتنافس نج ٤‏ 

ثم وقع لا باسم الصلاة» بل باسم التسبيخ» والذكر» وال ركوع» 
والسجود» وغير ذلك في مواضع كما قال الله تعالى: # لو اند 
کان یحی ا چ الصافات: ۰۱٤۳‏ پر فاڏگڪروا آله یلما وفعودا ې النساء: 
۳ واركعوا مع لكين البقرة: ٤۳‏ لإ ومک فی لسرب ا( چ الشعراء: 
۹ وفوموا لہ مَرْبن ر 4 البقرة: ۲۳۸. 

کل ذلك يدل على اد ار ما وشدة الاهتمام بشأنمما» ومن 
ذلك قوله تعالى: # ل يمون بال ويقمود اصَلوةَ وا رهم مون 
ی البقرة: ۲ 

قال في «الكشاف»: «معن إقامة الصلاة: 

- تعديل أركانها وحفظها من أن يقع زيغ ني فرائضها وسننها 


VEE 


وآدایما» من «أقام العود» إذا قوّمه. 
- أو الدوام عليها والحافظةء كما قال عر وحل: ۾ لين هم عل 

صلاتہم ابو © ا المعارج: ۲۳ › ا لي عل صكعوم حافت )4 لمعارج: 
٤‏ من «قامت السوق» إذا نفقت وأقامها. قال (شعر): 

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حرلا قميطاً 

لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء النافق الذي تتوحه إليه 
الرغبات» ويتنافس فيه الحصّلون» وإذا عطلت وأضيعت كانت 
كالشيء الكاسداالذي لا برغب فيه. 

- أو العجلد والتشّر» وأن لا يكون ثي مؤديها فتور عنها ولا 
توان» من قومم: «قام بالأمر»» و»قامت الحرب على ساقها»» وقي 
ف وقد غو الآ رک ا قاس اط 

أو أداؤهاء فعْبّر عن الأداء بالإقامة؛ لأن القيام بعض أركاهاء 
کما عِبّر عنه بالقنوت» والقنوت: القيام» ل رع اجرد 

وقالوا: : «سح» إذا لوجود تسج فيها. 

وقال ف «أنوار التنزيل»: «أي: يعدلون أ ركاف ويحفظوما من 
أن يقع زیغ ق أفعاهاء من «آقام العود» إذا قومه. 

- أو يواظبون علیهاء اوا من «قامت السوق» إذاا نفظقت»› 

وأقمتها إذا حعلتها نافقة 

قال (شعر): a‏ 

أقامت غزالة سوق الضراب لأهل العراقين حرلا قميطاً 

فإنه إذا حوفظ عليها کات كالنافق الذي يرغب فيه» وإذا 


سیت کانے کالکاسد اغوب فة 
- أو يتشمُرون لأدائها ا 

بالأمر» و»أقامه» إذا جد فيه وا وضده: «قعد عن الأمر». 

- أو يۇدوما› عبر عن أدائها بالإقامة» لاشتماها على القيام کیا 
عبّر عنها بالقنوت وال ركوع والسجود والتسبيح. 

والأول أأظهر؛ لأنه أشهرء وإلى الحقيقة أقرب وأفيد؛ لتضمُنه 
التنبيه على أن الحقيق بالمدح من راعى حدودها الظاهرة- من 
الفرائض والسنن- وحقوقها الباطنة كالخشوع والإقبال بقلبه على 
الله تعالى» لا المصلون الذين هم عن صلاتم ساهون» ولذلك ذكر في 
سياق المدح: المقيمين الصلاة» وق معرض الذم: فون للمصلين. 

وقال في «مدارك التنزيل»: «أي: يؤدوماء فعبّر عن الأداء 
بالإقامة؛ لأن القيام بعض أ ركانما كما عبر عنه بالقنوت» وهو 
القيام» وبال ركوع» والسجود» والتسبيح؛ لوجودها فيها. أو أريد 
بإقامة الصلاة تعديل أ ركاماء من «أقام العود» أذا قومه. أو الدوام 
عليها والمحافظة من «قامت السوق» إذا نفقت؛ لأنه إذا حوفظ 
عليها كانت كالشىء النافق الذي يتو جه إليه الرغبات» و افا ضعت 
كانت كالشيء الكاسد الذي لا برغب فيه». 

وقد أحرج محمد ر (ت: ۳٣۰‏ ه) في تفسیره بإسناده 
عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن المراد منها الصلوات الخمس» 

وإقامتها إتعامُ ال رکوع» والسجود» والتلاوة» والخشوعغ والإقبال 
عليها فيها. 

أحرج عبد بن هميد (ت: ٤۹‏ ۲ه عن قتادة: «إقامتها الحافظة 
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وقوله تعالى: # حَفِظوأ عل الصَسكوت وألصكوة ألوسطى وفوموا ب قذي 
ي البقرة: ۸ 

قال ي «الکشاف»: «أي: الصلاة الوسطى بين الصلو ات آى: 
الفضلى» من قوهم للأفضل: «الأوسط»» وإغا أفردت وعطفت 
على الصلوات لانفرادها بالفضل» وهي صلاة العصر». 

وقال البيضااج: ١۹“ه:‏ «أي: الوسطى بينهاء أو 
الفضلى منها حصوصاء وهي صلاة العصرء لقوله- عليه السلام- 
يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا 
الله بيوتهم ناراً». وفضلها: لكثرة اشتغال الناس قي وقتهاء واجتماع 
الملائكة. 

وقيل: صلاة الظهر؛ لاما في و سط النهار» و كانت أشق الصلوات 
عليهم» فكانت أفضل» لقوله- عليه السلام: «أفضل العبادات 
اهمزها». 

وقيل: الفجر؛ لاما بين صلا النهار والليلء والواقعة في الحد 
المشترك بينهماء ولأا مشهودة. 

وقيل: المغرب؛ لاما المتوسطة بالعدد» ووتر النهار. 

وقيل: العشاء؛ لاما بين حهريتين واقعتين طرفي الليل. وعن 
عائشة- رضي الله عنها: «أنه- عليه السلام- كان يقراً: والصلاة 
الوسطى وصلاة العصر»» فتكون صلاة من الأربع حصت بالذكر 
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م العصر». 
وقال البغوي (ت: ١٠٥ه)‏ قي «معالم التنزيل»: «صلوا 
العلرات الس تام مرها ا 


% %* % 

وقوله تعالى: ۾ اذا يسم الصاو اذڏڪروا آله قيلما وفعودا وع 
جل و ہکم اطم اہ یمو آلککرة إ آلو کات عل آموي كب 

و 4 النساء:۳٠٠.‏ 
قال قي «الكشاف»: «فإذا صليتم قي حال الخوف والقتال إ 
اذ روا آله 4 فصلوها يما 4 مسايفين ومقارعين بر وفعودًا ‏ 
اين على ال رکب مرامين ۾ وج جلورڪمَ ۾ مفخنين بالحراح ۾ 
إا أطمَاَنَتّمَ ‡ حين تضع الحرب أوزارها وأمنتم ل اَمو ألصَوةَ × 
فاقضوا ما صليتم ق تلك الأحوال الي هي أحوال القلق والانزعاج 
بإ الک کات عل لومب کا رفوا 4 حدوداً بأوقات لا 
يجوز إحراجها عن أوقاتما على أي حال كتتم من خحوف أو من. 
وهذا على مذهب الشافعي (ت: ٤‏ ۰ ۲ ه- ر حه الله- قي إيجاب 
الصلاة على الحارب قي حال المسايفة والمشى والاضطراب ي 
ال ا حفر ها ر ا فل اا وآما عند © 
حنيفة (ت: ٠٠١١‏ ه)- رحة الله عليه- فهو معذور في ت ركها إلى 


أن يطمئن». 


وقال البيضاوي (ت: ٦۹۱‏ ه): «ل اذا قَصَيْمم الصاوة 4 أديتم 


۸ 


تی ن و ي ت پو 


وفرغتم عنها ۾ قاڏڪروا أله قيلما وقعودا وع ا 4 
على الذكر في يع الأحوال» أو إذا أردتم أداء الصلاة واشتد 
الخوف فصلوها كيف ما أمكن قياماً مسايفين مقارعين» وقعوداً 
مرامین» وعلی جنوبکم مثخنین دا أطمَأمَ 4 سكنت قلوبكم 

رها نوف کان موا ألصَكوة 4 فعدلوا E‏ وشرائطهاء 
وتوا ها تامَة إ٤‏ لصاو كات عل لموم ككا كَوَفْتا £ فرضاً 
محدود الأوقات» لا يجوز إخراحها عن أوقاتما ني شيء من الأحوال. 
وهذا دليل لين المارد بالذكر الصلاةء وأا واجبة الأداء حال 
E‏ ا کف 
ما أمكن». 

وقال في «المدارك»: « لذا فَصَيْم أَلصَكَوةَ ‡ فرغتم عنهاء 
ڏوا آله تما وشو و جه ۾ أي: دوموا علي د کر 
اله في جميع الأحوالء أو فإذا أردع أداء/الصلاة فصلوا قياماً إن 
قدرتم عليه» وقعوداً إن عجزتم عن القيام» اش طحعین کک 

عن القعود قدا اطماستم م ې سکنتم بزوال الحوف ر A E‏ 
4 فأتمُوها بطائفة واحدة» أو إذا أقمتم فأتمّوا ولا چوا أو إذا 
ا بالقيام» رالشرة وال رکو ع والسجود إ 
لاء ک ت عل المرمی کا مووا 4 مکتوباً حدوداً بأوقات 
معلومة». 


وأحرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود- رضی الله عنه- انه بلغه 


)١(‏ - وف الأصل: «الأمر». 
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أن قوماً يذكرون الله قياماًء فأتاهم» فقال: «ما هذا؟»» قالوا: 
معنا الله يقول: ‏ کأذّگڪروا ًا قال: «إنما هذه إذا م يستطع 
الرحل أن يصلىّ قائماً صلى قاعداً». 
وأحرج عبد بن ميد وابن المنذر عن جحاهد: « ۾ قدا اطمأتمَ 4: 

فإدا منك اموا لسو اة ة4 فأموها». 

وأحرح ابن حرير وابن أيي حاتم عن السدّيّ: «فإذا أمنتم بعد 
الخوف». 

وأحرجا هما عن جحاهد» قال: «إذا حرحتم من دار السفر إلى 
دار الإقامة» فاتموها». 

وأحرج عبد الرزاق» ر بن هميد» وابن حرير» وابن المنذر عن 
قتادة: «ف أمصار كم فأتموا الصلاة». 

وأحرج ابن حرير عن زيد بن أسلم: «إذا اطمأننتم فصلوا 
الصلاة» لا تصلوها راكباًء ولا ماشياًء ولا 4#هل. 

قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة» قال آه #سعود: «إِنٌ 
للصلاة وقتاً كوقت الحج». 


وقال زید بن اسلم: جما کلما مضی وقتٌ جاء وقت»! 


%* %* %* 


2 تعالى: # وَأَوَم الوه طرق التهار ورا 


هن السات 4 [هود: 1[ 


قال في «المدارك»: « غدوة و6 وان ال 4 
ا الليلء مع «زلفة» ک_ «ظلم» ٤‏ «ظلمَة»» وهي 
ااه الق من آحر النهار» من «أرّلفه»؛ ذا قرٌبه. وصلاة 
اله ا ا ا اطي اض ماحد اول 
عشيّ» وصلاة الزلف: المغرب والعشاء. وانتصاب «طرف النهار» 
عل ارف؛ لأفما مضافان إلى الوقت» كقولك: «أقمت عنده 
جميع النهار»» و«أتيته نصف النهار وأوله وآخره» تنصب هذا 
کله إعطاء المضاف حكم المضاف إليه. بك سكت يذه 

آسََا ت 4: إن ا چ الخمس يذهبن الذنوب» قي الحديث: «إِن 
الصلوات الخمس تكفر ما بینها من الذنوب». 

وڼ «الأنوار»: «غدو؟ هة وانتصابه على الظرف؛ لأثه 
مضاف إليه #إ زاء الي 4 وستاعایمنه قریبة من النهار؛ فانه من 
«أزلقه» ٳذا قربه» وهو مع «زلفة». وصلاة الا اة الصبح؛ 
لأها أقرب الصلوات من النهارء وصلاةا[الكشية: العصرء وقيل: 
الظهر والعصر؛ لأن ما بعد الزوال عشيٌء وصلاةإالزلف: المغرب 
والعشاء...» 

ثم قال: « لن سكت ذهب السات 4 یکفرنهاء ون لھهت: 
«إن الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبًّ الكبائر». وف 
سبب النرول: وان رجلا اتی البي E‏ فقال: إن قك آصبت من 
امراة غير أ لم آتهاء فنزلت» انتهى. 

وقال ابن عباس في طرفي النهار: يعي الصبحَ والمغرب» وهو قول 


الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. ويي رواية عن الحسن: «هي 
الصبح والعصر»» وهو قول قتادة (ت: ٠ ٤>‏ ١ه)»‏ والضحاك (ت: 
٥‏ ه))» وغیرهم. وقال ججاهد (ت: ٤‏ ١٠٠ه):‏ «هي الصبح 

واتار 4» قال ابن عباس وجمحاهد (ت: ١ ٤‏ ۱ه( والحسن 
البصري (ت: ١٠١١ه):‏ «هي صلاة العشاء». 

وقال الحسن البصري (ت: ١٠١١ه)‏ لي رواية: «هما زلفتان 
صلاة والعشاء» احر جه عبد الرزاق»› وابن جریر» وابن 
أي حاتم» وأبو الشيخ. قال: وقال رسول الله ي : «هما زلفتا 
الليل»» وهو رواية عن ججحاهد» وقول قتادة» و حمد بن کعب (ت: 
۹۸ اه)» والضحاك (ت: ۰.٥‏ إاه)» وغيرهم. 

وأحر ج الإمام أبو حعفر محمد بن حرير الطبري (ت: ۰ هھ( 
e‏ ن الربيخ»؛ عن عفمان بن موه جي ن موس بن 
اا SS‏ فقلت: إن في البيت قرا لمن 
هذا فدخحلث» فأهويتُ إليها فقبلتهاء فأتیت عمر» فسألته» فقال: 
اتق اا واستر على نفسك» ولا کن ادان قال: فلم اضر 
حن اتيت ابا بكر فسألته» فقال: اق الله واستر على نفسك» 
ولا تخبرنٌ أحداًء قال: فلم أصبر حى أتيت الني كي فأحبرئه 
فقال: «أخلفتَ رجلا غازياً في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟» حي 


ظننت أني من أهل النارء حن یت أن اسلمت ساعاا فاطق 
رسول الله ي ساعةء فنزل جبرائيل» فقال [رسول الله: «أين](© 
أبو اليَّسّر؟»» فجحقت» فقراً عليٌ: # وار اللوة طرف البار وفاش 
ا الست دهن السات ذلك ری لادک کو هود .٤‏ فقال 
إنسان: یا رسول الله! أ ل4 حاصّة أم للناس عامَة؟ قال: «للتاس 


عاهَة»! 

وعن ابن عباس أن صاحب الواقعة عمرو بن عريّة بن عمرو 
الأنصاري الخزرحي. وقال مقاتل: «هو آبو معيل عامر ن فیس 
الأنصاري». وعن إبراهيم النخعي (ت: ۹٩٩‏ ه) أنه ابن معب 
رخ من الانضار. ,اااي أت بي اتر 

إن سكت ذد الات قال ابن مسعود- رضي الله عنه: 
«الحسنات هي الصلوات ا لخمس» أحرحه ابن حریر» وابن مردویه» 
والبيهقي . 


%* %* % 


وقوله تعالى: ‏ ارالاو ة دلوك الم إل سق الل و جر ره 
قران الج ر کار م ودا ا(۵ الإسراء: ۸. 

قال قي «المدارك»: « از لوو میں ‡ لزوالها» وعلى هذاء الآية 
جا ارات اک ار ارت ول کا ج اا 


(۱) - زیادة من «تفسیر ابن کثیر». 


(۲) - وقي الأصل المطبوع: «له». 


والعصرٌ از إل َس ا 4 هو الظلمة» وهو وقت صلاة العشاء * 
وقرءانَ الجر 4: صلا القجي. 

قال البيضاوي (ت: ٦۹۱‏ ه: «لزواماء 3 عليه قوله- عليه 
السلام: «أتاني جبرائيل لدلوك الشمس» حين زالت» فصلی ی 
الظهر». 

وقا راء وأصل الت ر کیب للانتقال» ومنه «الدلآك»؛ لأنه 
لا یستقر گار کذا ما من «الدال» و «اللام»: ک «د- 
ل-ح»»ء و «د چ ER‏ «د-ل = و دل -ف». 

وقيل: الدلوك مر «الدّلك»؛ لان الناظر لك عینیه؛ ليدفع 
شعاعهاء و للام« للتأقيت» لها ق «لثلاث O‏ ك غق 
الل 4 إلى ظلمته» وهو وقت كي إلهشاء الأحيرة فان الجر 
4 صلاة اا > میت قرآناً؛ لأنه رکنھاء کما سیت رکوعاً 


وسجوداً ٿي ۾ وَأدّب ت اشد د ق ٠٠‏ .م تال- ا ا 
للصلوات الخمس إن فس e‏ بالزو ال» ولصلوات الليل 
إن قرت التر رب 


وأحرج عبد بن حميد (ت: ۲٤۹‏ ه) عن الحكم م 
کرو بی نا ن ن لیلی» عن جابر بن عبد الله» قال: 
«دعوٹ زرل اله و قادن اصحابك حرا ء٠‏ 
ثم حرجوا حين زالت الشمس» فخرج البي ايء فقال: «اخرج 
يا أبا بكرء فهذا حين دلكت الشمس»» وبه قال ابن عبّاس» وابن 
عمر» وأبو بَرْرَة الأسلمي» وأبو ر ید ون عاي افر و ن 
البصري» وقتادة» والضحاك» وهو رواية عن ابن مسعود» واختاره 


ان جریر: 
وغيرهم: «الدلوك الغروب». 

وقال محمد بن الحسن (ت: ۱۸۹١هى‏ في «كتاب الآثار»: 
ابر نا ابو حنيفة عن هماد عن إبراهيم» قال: نظر ابن مسعود- 
رض الله عنه- إلى الشمس حين غربت» فقال: هذا حين دلكت». 
وأخحرجه أبو جعفر الطحاوي (ت: ۳۲١‏ ه) عن أي هريرة. 


% % % 


2 
ک 


وقوله تعالی: # وسيَح مد ريك قبل طلوع لسم ول عره 
ال سبح وأطراف ألهار ې طه: ف 

وقال قي «المدارك»: «وصل «بحمد ربك» في موضع الحال» 
أي: وأنت حامد لربك على أن وففلطازلهيبيح» وأعانك عليه «قبل 
طلو ع الشمس»» يعيْ: صلاة الفحر «وقبل غروها»» يعيْ: الظهر 
والعصرَ؛ لاما واقعتان في النصف الأحير من النهار بين زوال 
الشمس وغروهاء ۾ وَمنْءاتآي لن هسح ارات لار 4 أي: وتعمَدٌ 
آناء الليل ساعاته» وأطراف النهار مختصًاً ها بصلاتك» وقد تناول 
التسبي في آناء الليل صلاة العتمة» وف أطراف النهار صلاة لغرب 
وصلاة الفجر على التكرار» إرادة الاحتصاص» كما احتصت فى 
قوله: والصلاة الوسطى عند البعض. وإنما مع «وأطراف النهار» 
وهما طرفان؛ الالتباس» وهو عطف على «قبل»». 

قفاري رهد ١ا‏ ب روصل انت امد 


لرك على هدايته وتوفيقه» أو نرهه عن الشرك وسائر ما يضيفون 
إليه من النقائص» حامداً له على ما ميرك بالهدى» معترفاً بأنه مولى 
العم لھا مر لع النّنيں 4 يعي: الفحر و عرویا يعي: 
الظهر والعصر؛ لاما من آخر النهارء أو العصرَ وحده #إ وين ءاتآي 
ا 4 ومن ساعاته» جمع «اِڼ» بالکسر والقصرء و»أناءَ» بالفتح 
والمد ي يخي يورب والعشاء. وإنغا قَذّم زمان اليل فيه للاخحتصاصه 
ا الن ذا فان القلب فيه أمى» ل E‏ 
كانت الاد اير . ولذلك قال الله تعالی: اة الل هى اشد 
وا وأقوم یکا ) و المزمل: .٦‏ # وأطراف آلارِ 4: تکریر لصلات الصبح 
وا مغرب إرادة الاحتصاص»ا وجيت بلفظ الحمع» لأمن الالتباس» 


کقوله (شعر) , 

ظهراهما مل ظهور الترْسين 

أو ام بصلاة ا فان فاية النصف الأول ن انار 8 
النصف الأحير» وجه باعتبار التصفين» أو لأ النهار جنس أو 
بالطو ع في أجزاء النهار. 


% %* %* 


وقوله تعالی: # وَسَيَحَ محمد ريلك ك 
وی ال سیه ونر شج چ ٠-۲‏ 

قال في «المدارك»: e‏ حامداً ربك» والتسبيح 
حمول على ظاهره» أو على الصلاة. فالصلاة قبل طلاوع اَلتَمں 
ج و ي ا الط وال و ا ي 


العشاءان أو التهجد» > انبر الشجرد د 4 التسبيح في أدبار الصلوات» 
والركوعٌ والسجود يعبر يما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد 
المكتوبات» أو الوتر بعد العشاء». 

وقال ي «الكشاف»: e) E‏ والتسبيح حمول على 
ظاهره» أو على الصلاة. فالصلاة ب ب طاح لني 4 الفجر»ء ٭ 
3ي €: الظهرٌ والعصر رب أل 4: العشاءان وقيل: 
التهحد» إ وأذبر الشجود 4: التسبيح في تار الصلرات» والضجرد 
وال ركوع يعبر بهما عن الصلاة. وقيل: النوافل بعد المكتوبات. 

وعن على - ھی الله عنه: «الركعتان بعد المغرب»» وروي 

عن البي 5: «من صلى بعد المغرب قبل أن يتكلم كنبَثْ 
صلائه في عليّين». . وع ن۳ هباس - رضي الله عنهما: «الوتر بعد 
العشاء».». 

وغن رر بن عبد الل عنه- عليه السلام- في قوله: ۾ بلطلو 
السَنیں 4: «صلاة الصبح»» وَل انرو 4: «صلاة العصر». 
احرجه الطبران (ت: ۳٦۰‏ ه) وابن عساکر (ت: ۷۱٥ه.‏ 

وعن عبد الرحمن بن زيد: « # ومن أل صسَبَحَهُ ى قال: العتمة». 
حر جه ابن جحریر. 

وعن جحاهد (ت: ٤‏ ۰ ه): « ومن اَل َسَبَحَهُ 4 قال: ومن 
ا کله». أخرجه ابن حریر. 

وعن ابن عباس: «وأدبارٌ النجوم- تي سورة الطور- أنه ركعتا 
الفجر». أحرحجه ابن حرير وابن أي حاتم , 

وعن الضحاك (ت: ١٠٠ه)‏ أنه صلاة الغداة. أخحرجه ابن 
حریر. 


% % % 


و لد طویلان) 4 الإنسان: .٠١ - ۲١‏ 

قال في « الكشاف»: «...ودم على صلاة الفجر والعصر. # 
وميل يامد لم 4: وبعض الليل فصل له» أو يعيْ: صلاةَ الغرب 
والعشا ا لمحل «من» على الظرف للتبعيض» كما دحل على 
الفعول في قوله: ا رلک ین دی ددح سیت یکا طوی اد 4: 
ونمجد له هزيعاً طويلا من الليل: ثلثيه» أو نصفه» أو ثلثه». 


الفحرء # ويد ) صلاة الظهر والعصرء و الل ماشجذ ل ‡ 
eT‏ اليل فصل صلاة العشا# اه لِوَسَيَحه یلا طویلا 4: تخد له 
هزيعاً طويلا من الليل». 

قال البيضاوي (ت: 1۹۱ هے: «..؟ وڈاوم على ذکره أو دم 
على صلاة الفجر» والظهرء والعصر» فإن الأصيل يتناول وقتيهماء 
# مألل أسجد له ولعل المراد: صلاة المغرب االعشاء. وتقدم 
الظرف لما ني صلاة الليل من مزيد الكلفة والخلوص» # وَسَيَخَة ليك 
طوياا ): جد له طائفة طويلة من الليل». 


% % % 


ورو ص 2 


ف الوت وا رض وميا ون نظهرون ر الروم: ۱۷ -۱۸. 
قال البيضاوي (ت: ٦۹٩۱‏ هے: «إحبار في معى الامر ية الله 


تعالى والثناء عليه في هذه الأوقات الي تظهر فيها قدرته» وتتجدد 
بها نعمته» أو دلالة على أن ما يحدث فيها من الشواهد الناطقة 
بتنڙهه واستحقاقه الحمد ممن له ييز من أهل السماوات والأرض. 
اقضيص اسي بالماء ر الصة لأنَ آثار القدرة E NT‏ 
أظهر» وتخصيص الحمد بالعشي الذي هو آخرٌ النهار» من «عشي 
العين» إذا نقص نورهاء والظهيرة ال هي وسَطه؛ لأن تحدد النعم 

فيها أ كئلا. ويجوز أن يكون «عشياً» معطوفاً على «حين تمسون»»› 
وقوله :9 و المد ف الوت وألأرض 4 الروم: ۱۷ -۸» اعقراضاً . وعن 
ابن عباس- رضي 8 عنھہا- أن ااي جا للصلوات الخمس: 
ار تمس نسو صلاة ا مغرب والعشاى و ضیح £ اة الت 
# وَعَضِيًا ‏ صلاة العصرء وإ تظهروَ ۽ صلاة الظهر. وذلك زعم 
الحسن أا مدنية؛ لأنه كان يقولك: «كان الواحب بمكة ركعتين في 
أي وقت اتفقت» وإنغا فرضت الخمس بالمدينة». والأكثرٌ على اما 
oT‏ 

وقال في «المدارك»: «... المراد بالتسبيح ظاهره الذي هو تنزيه 
الله تعالى من السوءء والثناءُ با خير ثي هذه الأوقات» لما يتجدد فيها 
من EE‏ الظاهرة» أو ا فقيل لابن عباس- رضي الله 
عنهما: «هل جحد الصلوات الخمس قي القرآن؟ فقال: نعم! وتلى 
الآية». وهو نصب على المصدر» والمعئ: نزهوه عما لا يليق به» 
آ صا له حن عب 0 اة اقرب ,الاي وحن اتخون 
صلاة الفجر» 3 ألحمد ف السوات والارض : اعتراض» ومعناه 
أن على المسَيّزين كلهم من أهل السماوات والأرض أن يحمدوه» ۽ 


وشا 4: صلاة العصر» ۾ وين ن طهر : صلاة الظهر» أظهرَء أي 
دحل في وقت الظهر» الأكثر: إن الصلوات الخمس فرضت 
(5e.‏ انتھی . 

وقد أحرج عبد الرزاق» وابن جرير» وابن المنذر» وابن أي 
حاتم» والطبران» والحاكم وصححه عن أبي رزين» قال: «حجاء 
نافع بن الأزرق إلى ابن عباس- رضي الله عنهما- فقال: «هل تحد 
الصلوات الامس ف القرآن. قال: نعم! فقراً: ‏ فَسْبَحَنَ لَه حِينَ 
ر € ا کک يحي 4: صلاة الصبح» #وَعَيً 
4: صلاة العصرء #إ ومين تظهروكَ 4: صلاة الظهر. وقراً: #إ ومن بد 
صلوةالوسشاءِ ‡». ». 

وأحر ج ابن آبي شببة» وابن حرير» وابن المنذر عن ججاهد- رمه 
الله- مثله. 


مطلب 
في الأحاديث الواردة في العشاء عموماً أو خصوصاً 


أا الأكلههالراردة فى هذا الباب» فمنها: 

قوله- عليه السلام- رجحل سأله: کم فرض الله علی عباده من 
الصلاة؟ - «افترض الله على عباده صلوات هساً»» فحلف 
الرحل لا یرید عليه شیقاًء ولا ينقص منه شيقاًء فقال رسول الله 
: إن صدق ليدخلن النة». أحرجه مسلم» والترمذي» 
والنسائي عن أنس بن مالك- رضي الله رعنه. 

وغو طا بو عبد ال حاء رجحل إل البي 5ي من أهل نحد 
ثائرَ الرأس» نسمع دوي صوته» EOS‏ 
هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 5 : : «ھس صلوات في 
ا والليلة»» فقال: هل على غیرهن؟ قال: «لاء إلا أن تطو». 
أحرجه مالك والبخاري» ومسلم وأبو داود» والنسائي. 

وعن عبادة بن الصامت: أشهد آي معت و اله ا يقول: 
«هس صلوات افترضهن الله مَّن أحسن وضوءَهْن وصلاهن 
لوقتهنَ وام ركوعهن وخشوعهنْ کان له على الله عه أن يغفر 
له». أحرحه أحمد وأبو داود. 


TS 


. رواية بلفظ: «خس صلوات كتبهُن الله على العبادء فمن 


فوا بقع ته هيا امتخفا نهن كان له صد ال 
عهد أن يُدخله الجتة». أحرجه مالك» وأبو داود» والنسائي وابن 


ماجة. 


وعن أبي أمامة: قال رسول الله 5 : «صلوا e‏ وصوموا 
شهر كم» وأذوا زكاة أموالكي وأطيعرا ذا(“ أمر كم تدخلوا 
جنة ربكم». أحرجه أحمد والترمذي. 

وقال- عليه السلام: واا ات اخس راخ ال الت 
مكفراتٌ لا بينهنْ إذا اجثنبت الكبائر». أحرحه مسلم والترمذي 
عن أبي هريرة. 

وني رواية عنه: «أرأيعم لو أن مرا باب أحدكم يغتسل فيه 
کل يوم خساًء هل یبقی من درنه شيء؟»» و 
درنه شيء»» قال: «فذلك مل الصلوات الخمس حو الله يمن 
الخطايا». أحرحه مسلم» والبخاري» والترمدي والنڀائي. 

وقال- عليه السلام: «نزل جپریلا ت عله السلام- فأمني» 
ا ت د ر 
بحسب بأصابعه هس صلوات». أحرحه البخاري» ومسلم» 
وانسائي عن ابي رة ار 
)١(‏ - وي الأصل: «ذووا»» وهو حطأً وخالف لما في كتب الحديث. 
(۲) - وف الأصل: «جبرئيل»» والذي تم إثباته منقول من كتب الحديث الي ذكرها 
المؤلف. 


EY 
وبعث رسول الله ب معاذاً إلى اليمنء فقال: «إنك تأ قوماً‎ 
من أهل الكتاب» فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الل وآ مدا‎ 
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض‎ 

ھم ن ارات ي البوم زاليا أحرحاه عن ابن عباس. 

وعن عبد الله بن فضالة عن أبيه: علمني رسول الله ا و کان 
فیما آجي: «حافظ على الصلوات الخمس». أحرحه أبو داود. 

وقال البى- عليه الصلاة والسلام: «من سره أن یلقی الله غداً 
مسلماً فلیحافظ على هذه الصلوات الخمس حيث ينادى هن». 
أحرجه مسلم عن ابن مسعود. 

وني رواية عنه: «حافظوا على الصلوات الخمس حیث ینادى 
بمن» فامن من سنن اهدى». أحرجه آبو داود. 

وعنه: «أعطي رسول الله 25 ثلاثاً: : أعطيّ الصلوات امس 
وأعطيّ خواتیم سورة البقرة» وغفر 0 0 يشرك بالله شا »: 
أحرجه مسلم. 

وعن اين عمرء قال - اا «ثلاثة على کفبان السك 
يوم القيامة: عبد ادى حق الله وحق مولا وجل أُمٌ قوماً وهم 
به راضون» و ينادي بالضلرات الخمس». أحرحه أحد 
والترمذڏذي» والطبران. 

وعن ابن عباس في وقوله تعالى: #إ آلزيت بقيموت ألصَكَوةَ 4 الانفل: 
قال والضار ات الم ار ابن إسحاق» وابن جریر» 
وابن أبي حاتم. 


TY 


وعن زيد بن ثابت: كان البي- عليه الصلاة والسلام- يصلي 
الظهرَ بالماحرة» ولم يكن يصلي صلاة اشد على أصحاب رسول 
الله 5 منهاء فترلت: ل حفط عل التسكوت راكسو اش 4 
[البقرة: ۲۳۸]» وقال: «إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين». أحرجه 
احبر دارد. 

وقال کے بن مالك: «بينما نحن جلو مع البي 5 في 
o Im‏ 

ثم قال: «ایکم حمد؟»» والبي 4 متك بین ظهرانیهم» فقلنا 
«هذا ا الأبيض التكي»» فقال له: «يا ابن عبد المطلب!»»› 
فقال له البي 2 : «قد أجبتك»» فقال الرحل للبي : ى 
ا فمشدد عليك ي المسألة فلا تحد عل في نفسك»» فقال: 
وسل عما بدا لك»» فقال: «أسألك برك ورب من قبلك: آله 
أرسلك إلى الناس كلهم؟»» فقال: «اللهم نغم»» قال: «أنشدٌك 
بالله آلله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس ق اليوم والليلة؟»» قال: 
«اللهم نعم»» قال: «أنشدك بالل آل أمرك أن تصوم هذا الشهر 

من السّنة؟»» قال: «اللهم نعم»» قال: «أنشدك ا ا أمك أن 
تأحذ هذه الصدقة من أغنيائناء فتقسمَها على فقرائنا؟»» فقال النې 
: «اللهم نعم»» ace eS‏ 
مّن ورائي من قومي» وأنا ضمامٌ بن ثعلبة خو بي سعد بن بكر»». 
أحرحجه البخاري. 


وق رواية مسلم: D‏ «رعم رصولك أن غلا س ضاوات 


TE 


قي يومنا وليلتنا»» قال: «صدق»» قال: «فبالذي آرسلاف: آله 
أمرك بمذا؟»» قال: «نگم». ». وأحرحه أبو داود» والترمذي» 
والنسائي بغير هذا اللفظ. وأحرج ا داود متله عن ابن عباس» 
والنسائي عن أي هريرة. 

وقال عوف بن مالك الأشحعىٌ: وکنا غتد رسول اله ع 
5 أو انیت أو ™ فقال: «اً لا تبایعون رسول الله ؟»› وکا 
حديت هد عة فقلنا: «قد بايعناك یا رسول اللها»» قال: فبسطنا 
آيدينل وقلنا" ا بايعناك يا رسول الله! فعلام نبايعك؟»» قال: 
«علی أن تعبدوا الله ولا ڌ تشر كوا به شيئاًء والصلوات الخمس» 
وتسمعوا ر اسا كلمة حفيةء قال: «ولا تسألوا الناس 
شیغاً»» فلقد رأیث بعض أولقك النفر يسقط سوط أحدهي» فما 
يسال أحداً يناوله إياه. احرجحه مسلم» واو داود» وأخحرجحه النسائي 
قف اخ 

وقي حديث الإسراء: «أنيبٌ یاناء من خُر وإناء من لبن وإناء 
ھن ع فأخذت اللبن فقال: هي الفطرة أنت عليها وأمنّك. 
م فرضتَ علي الصلاة سين صلاة کل يوم فرجعت» فمررت 
على موسی» فقال: 2 أمرت؟ قلت: مرت بخمسين صلاة كل 
يوم» قال: إن أمعك لا تستطیع مسین صلاة کل يوم رإني والله 

قد جَرَبْت التاسَّ قبلك وَعَالجْت ني ٳِسْرَائيل شد المعَالْجّة 
ازجع إلى ربك فاسْاله الخفيف لأمعك فرَجَعْتُء فصع علي 


)١(‏ - وف الأصل: «عا» وهو خحطأً. 


شر رَجَعْبُ ل موسّی» فقال من فرَجَعْتٌ فوضعَ عَني 
شرا فرَجَعْت إلى هوسی فقال مل رَجَعت وضع عتي 
عضرا رَجَعْتُ إلى موسی» فقال مله فرَجَعْتُ» فأمرت بعر 
وات کل يوم فرَجًعْت ل فوسى» فقال مثل فرَجَعْت» 
مرت حمس صَلَوات کل يوم فرَجَعْت إلى موسی» فقال: بم 
مرت؟ قلت: مرت بس صَلَوَّات کل يَوْم قال إن اَمَك آذ 
ب حمس صلوات کل يَم ٠‏ واي قذ جربب الاس فبك 
وَعَالجْبٌ بني إسرائيل اشد المُعَالجَة فارْجعْ غ إلى رَبك فاسالة 
اغف انيت فلاف ئي عت انيت وتکني زې 
رَأسَلمُ قال فلم جوزت نادّی ماد أمُصَيْت فريضتي وخففت 
عن عبادي». احرجه البخاري» rd‏ و مى غر مالك به 
صعصعة» والنسائي نحوه .معناه. 

وقي رواية أنس بن مالك: «فأوحى الي ما أوحیء ففرض علي 
سین صلاة في كل يوم وللت فنزلت إلى موسی» فقال: ما 
فرض E‏ جسين صلاةء قال: فلم أزل 
اُرجع بين رټي وبين موسي حت قال: يا محمد ٳنهن جس 
صلوات كل يوم وليلةء لكل صلاة عشزء فذلك خسون صلاة. 
ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبثٴلهُ حسنة فان عملها كتب 


)١(‏ - قوله: «مس صلوات كل يوم» ليس في الأصل المطبوع» وهو زيادة من 
صحيح البخاري. 
(۲)- وق الأصل: «أراحع»» والذي أثبت هنا من «صحيح مسلم». 


Ê 


ج ا 8 


TY 


عر ا اي 

وق روا البخاري» قال : انه لا ذل القول لدي كما فرطت 
عليك في أُمٌ الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثاهاء فهي مسون 

في ام الكتاب وهي مس عليك». 

و رواية النسائي: «إني يوم خلقت السماوات والأرض 
فرطك «عليك وعلى أمعك جسين صلاة فخمس مخمسين» > فقم 
ها أنت وأمّتك. فعرفت أنها أمرُ الله صرّى- يقول: حتمٌ- فلم 
ارجع». 

وي رواية الترمذي اعن أنس» قال: «قرضت على البي 5 
ليلة أسري به الصلاة خمسين» نم تقصت حن جُعلت مسا م 
نودي: «يا محمد ڼ لا يدل هالول لدي وإن لك بهذا الخمس 
ھسین»» . 

وف رواية أبي ذرٌ الغفاري» قال: «هي جس وهن مسون لا 
يبدل القول لدي». أحرجه البخحاري ومسي 

وكان ابن عباس وأبو حبّة الأنصاري يقولان: قال التي : 
عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمعٌ فيه صريف”' الأقلام». 

وقال ابن حزم وأنس: قال البي ڪه : : «ففرض الله على أمتي 


(۱) - صرٌی: أي: عزبمة ودب مشتق من «أصررت على الشىء» إذا دمت عليه 


ولزمته (منه- رهه الله). 


)2 في الأصل: «صریر»» والذي أثبت هنا منقول من صحيح مسلم. 


1۷ 


سین صلاق فرجعت بذلك حتی مررت على موسی» فقال: 
ما فرض الله لك على أمعك؟ قلت: فرض سين صلاق قال: 
فارجع إلى ربّك» فان أمَتك لا تطيق ذلك فراجعت ري فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى» فقلت: وضع شطرهاء فقال: راجع 
ربك فان أمعك لا تطيق ذلك فرجعت» فراجعتٌ [ريي]» 
فوضع شطرهاء فرجعت إليهء فقال: 3 إلى ربك» فإن أمتك 
لا تطيق ذلك فراجعته» فقال: هي مس ل وهي جسون» لا يبدل 
القول لدي». اح رجه البخحاري ومسلم. 

وعن ابن عمر» قال: كانت الصلاة همسين» والغسل من الحنابة 
سبع مرار» غسل البول من الاوبك سبع مرار» فلم یزل رسول الله 
ا يسأل حي جعلت الصلاة مسا وعُسل الحنابة مر ا 
الوب من البول ا واحدة. عر چو د 

وقال- عليه الصلاة والسلام: «لا يغلبتكم الأعراب على اسم 
صلاتكم العشای فاا في كتاب الله العشاء وإها تعتمْ بحلاب 
الإبل». أحرحه أحمد» ومسلم» وأبو داود» والنسائي» وابن ماحة 
عن عبد الله بن معْمل المزني- رضي اله عنه. وأحرج البخاري نجوه 
عن ابن عمر- رضي الله عنهما. 
-)١(‏ وني الأصل: «راحع إلى...» والثابت عند البخاري وسا ات هنا. 
(۲) - زيادة أبتناها من البخاري. 


(۳) - وقي الأصل: «والغسل من البول قي الثوب»» والذي عند أبي داود هو ما أثبت 
ها 


1۸ 


مطلب 
في أحاديث هى نص“ في صلاة العشاء 


وعن عائشة- رضي الله عنها: قال رسول الله ب : «من نام 
قبل العشاء فلا نامات ,عینه». حر جه البرار ف «مسنده». 

وعن أي هريرة- ؤي اله ع: : قال البي لا: : «لو لا ما في 
البيوت من النساء والذريّة لأقمتُ صلاة العشاء وأمرت 
فتیان يحرقون ما في البيوت بالنار». أحرجه أحمد. 

وقال ي : : «لو يعلم أحدهم أنه جد عظماً ميناً أو مرماتين" 
حسنټن لشهد العشاء». أحرحه أبو جعفر الطحاوي في «شرح 
ساي کثیرة عن أبي هريرة- رضي الله عنه- وأحرجه 
الستة ومنهم مالك. 
)١(‏ - في الأصل المطبوع: «نصة» بتاء التأنيث» والصواب بدويا. 
(۲) - وني الأصل المطبوع: «أقمت». 
(۳) - بكسر الميم ويفتح: ظلف الشاة. و «أو» ععى: بلء قيل: لحم ما بين ظلفها؛ 
لأنه ما يرمى» وقيل: هما العظم الذي لا لحم عليه» وقيل: بكسر الميم: السهم الصغير 
الذي يتعلم به الرمي» وصفهما بالحسن؛ ليكون مشعراً ببقاء الرغبة فيهما. (منه- رمه 


الله). 


وعن معاذ بن جبل- رضي الله عنه: قال - عليه السلام: «أعتموا 
بمذه الصلاةق فانکم فضلتم چا على سائر الأ وم تَصلها أمَة 
قبلکم». احرجه ابن أي شيبة» وأبو داود» والبيهقي. 

وعن أنس» قال: «كانوا يتنقلون ما بين المغرب والعشاء: 
يصلون». اُخحرحجه ابو داود. 

وعنا تله تعال پر نتجاق ج جوم السا جع اه السجدة ١‏ نزلت 
في انتظار الصلاة الى اغ الحتمة: أحرحه الترمذي. 

وقال البي : : «لو یعلمون ما في العتَمة والصبح لأتوهماء 
ولو حَبْوا». أحرجه مالك» وأحمد» والبخاري» ومسلم» والترمذي» 
والنسائي عن أي هريرة. 

وعن أي بن کعب» قال: صلی بنا سول الله ل يوماً الصبح» 
فلما ا قال: «أشهد فلان؟» قالوا: «لا»» قال: «أ شهد 
فلان؟»» قالوا: «لا قال: «إنْ هاتين الصلاتين أثقل الصلوات 
علي امنافقين» ولو تعلمون ما فيهما لأتيتموما ولو حبواً على 
الرکب». حر جه ابو داود» والنسائي» وابن ماجحة» وابن حبان. 

وقال : «من صلی العشاءَ في جاعة فكأنما قام نصف 
الليل». حر جه مسلم» وأبو داو والترمذي عن عثمان- رضي 
الله عنه. 

وعن شداد بن أوس- رضي الله عنه: قال - - عليه الصلاة والسلام: 
«من رض بيت شعر بعد العشاء الأخيرة م يقبل له صلاة تلك 
الليلة» ار جه اد قي «مسنده»» والبزار» والطبران. 

رقال آي رضي آله غه اييف صلا الهاي فال رل 


لي حاجحة» فقام البي- عليه السلام- يناجحيه حى نام القوم نم 
صلو اي أغحر جه الفمنة إلا الرمذي. 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: «بعثيٰ أبي- العباس- 
إلى الي ئل تي حاجةء فوجدلّه جالساً في امسج » فلم أستطع 
أن کا فلما ضا المغربٌ قام» ف رکع حیێ ف المؤذن بصلاة 
العشاء». احرجه اپو غرالة و مك ن نر 

وقال- عليه الصلاة والسلام: «أيْما امرأة أصابت بُخوراً فلا 
تشهد معنا العشاء الآخرة «. أحرجه مسلم عن أبي هريرة. 

وقال حميد با الرحمن بن عوف: رجلا ھی اعاب 
رسول الله ا قال: ® راتاق مقر مع رسول ا 6 
E‏ 
وهي العتمة- اضطجع هويا من الليل ثم استيقظ فنظر قي الآفا 
فقال: رتا ماقت هدا بطد £ آل عمران: ٩١‏ حى بلغ: لك کک شيف 
َة [آل عمران: .»]۱۹١‏ اح رجه النسائي. 

وقال- عليه الصلاة والسلام- يوم الأحزاب: «شغلونا عن 

الصلاة الوسطى صلاة العصرء ملا الله قبورهم وبيوقم ناراً»» 
ثم صلاها بين الحشائين: المغرب والعشاء أحرجه امه كيلب 
والبخاري ۰ 

وأبو داود» والترمذي» والنسائى» وغير واحد من أصحاب 
العاف ران عن عل بن أن الت ردي اا ع 


)١(‏ - وف الأصل المطبو ع: «الأحيرة». 


۷۱ 


وعن ابن مسعود- رضي الله عنه- أن المش ركين شغلوا رسول 
لله م عن أريع صلوات يوع الخندق حي ذهب من الليل ما شاء 
الل فأمر بلالاء فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء غم 
أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. أخرجه أحمد» e‏ 
,ااي 

وعن عمّار بن ياسر» أنه أغمي عليه ف الظهر» والعصرء والمغرب» 
والعشاء» فأفاق نصف الليل» فقضاهن. أخحرحه الدارقطيٰ. 


V۲ 


مطلب 
في الجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة 


وقي «مسند الإمام أبي حنيفة»- رحه الله- عن أبي إسحاق 
السبيعي عن عب زين يزيد الخطمي عن أي ايوب الأنصاري: أن 
رسول الله ع لے ب والعشاء ء مجمع بأذان وإقامة واحدة. 

وقي رواية قال: «فاتته صلاة العشاء ارت فجمع بینهما 
باذان وإقامة واحدة». 

وقال ابن مسعود- رضي الله غنه: الاما رایت رسول الله کب 
صلی صلاة لغير ميقانا إلا صلاتين: ج رب والعشاء بجع 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتما». أخرجه البخاري» ومسلم وأبو 
داود» والنسائي. 

وقي رواية للبخاري» عنه» قال: «ِن رسول ا8 ا قال: 
إن هاتين الصلاتن حو لتا عن وقتهما في هذا المكان: امغوب 
والعشاء ولا يقدم الناس جعاً حت يغتمواء وصلاة الفجر هذه 
الساعة»» غ وقف حي أسفر». ٤‏ ۰ 

وقال ابن عمر- رضي الله عنهما: «إن رسول الله ا صلی 


VY 


امغوب والعشاء بالمزدلفة جيعاً“». أحرجه مالك والبخاري» 
ومسلم» وأبو داود» والترمذي» النسائي. 

وقال أبو أيوب الأنصاري- رضي الله عنه: «إن رسول الله 
ي جمع في حجة الوّداع بين ا مغرب والعشاء بالمزدلفة». أحرجحه 
مالك» والبخاري» ومسلم» ا 

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن رسول الله 5 صلى 
المغرب والعشاء بجمع يإقامة واحدة. أحرجه النسائي. 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن الي 5 صلى الظهر والعصر 
بأذان بعرفة- وم يسبّح بينهما- وإقامتين» وصلى المغرب والعشاء 
بجمع بأذان واحد وإقامتین وم يسح بينهما. أحرحه أبو داود. 


% *% %* 


)١(‏ - وقي الأصل: «معاً»» مع أن لبت يي كتب الحديث الي يعزو إليها المؤلف 
هو: «جيعاً». 


YE 


مطلبُٰ 
في أحاديث الجمع بين الصلاتين في السفر 


رقال و ه: «رأيت رسول الله ي إذا عجله السير في 
السفر» يؤخر امغوب حقى يحِمَعَ بينها وبين العشاء». أحرجه 
الستة عن طرق. 

وعن عل رضي الله عنه- کان إذا سافر سار بعد ما تغرب 
الشمس حن كاد أن يلم > م ينزل فيصلي المغرب» ثم يدعو بعشائه 
فیتعشی › > م يصلي العشاء ثم يرتحلروايقول: روب 
لله 4 يصنع». أحرجه ابو داود» قال: وروی حفص بن عبيد 
لله أن أنساً كان يجمع بينهما حين يغيب الشفق» » ويقول: «کان 
رسول الله ي يصنع ذلك». 

وقال ابن عباس- رضي الله عنهما: «كان رسول الله 4 
بجمع بين صلاني الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير يجمع 

بين المغوب والعشاء». أحرحه البخحاري. 

وق رواية عنه: «أن رسول الله 5 جمع بين الصلاة في سفرة' 


-)١(‏ وي الأصل: «سفر»» والذي ثبت عند مسلم هو لفظ: «سفرة». 


سافرها في غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاء». أحرحه مسلم. 

وعن علي بن حسين» کان يقول: إن رسول الله ي کان 
إذا أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر, وإذا أراد أن يسير 
ليله جمع بين المغرب والعشاء». أحرحه مالك. 

وقال أنس بن مالك: «إن البي- عليه السلام- كان إذا عجل 
عليه السَيرُ يخر الظهرَ إلى وقت العصر» فيجمع ببينهماء ويؤخر 
ا مغرب حت يجمع بينها وبين العشاء». أحرجه البخاري» ومسل 
وأبو داود» ومثله النسائي. 

وقال معاذ بن جَبّل- رضي الله عنه: «خرجنا مع رسول الله 
عليه السلام- في غزوة تبوك. فكان يصلي الظهر والعصر جيعاً 
وا مغرب والعشاء جميعاً». وقي رواية: «...فقلث: ما مله على 
ذلك؟ قال: أن لا حرج امته». احرحه مسلم» ومثله ابو داود» 
والنسائي» ومالك. 

وفي رواية لأبي داود والترمذي: إن غابت الشمس قبل أن يرتحل 
حَمَعَّ بين المغرب والعشاي فإن ارتحل قبل أن يغيب الشي أخر 
ا مغرب حن ينزل للعشاء ثم يجمع بينهما. 

وقال أبو داود: «روی هذا الحديث هشام بن عروة عن حسين 
بن عبد الله عن كريب عن ابن عباس عن الي 5 حوه». 


-)١(‏ وق الأصل: «جعاً»» مع أن اغبت في كتب الحديث الي يعزو إليها المؤلف 
هو: «جيعاً». 


۷٦ 


وعن جابر- رضي الله عنه: «أن رسول الله ل خرج من مكة 
قبل غروب الشمس» فجمع بين العشائين بسر وبينهما عشرة 
أميال». أحرجحه رزين بن معاوية العبدري. ٠‏ 

وعنة: «أن رسول الله ا غابت له الشمس بمكة فجمع 
بينهما بسرف». قال هشام بن سعد: «بينهما عشرة أميال». 
احرجه اود والنسائي. 


VY 


مطلبُ 
في أحاديث الجمع بين الصلاتين في الحضر 


وقال ابن عباس رضي ال حدما رصل بالمدية سبعا زايا : 
الظهر والعصرء والمغرب والعشاء». قال أيوب: «لعله في ليلة 
مطيرة؟» قال: «عسى». 

وڼ رواية قال: «صليت مع البي ا نمانياً جميعاً وسبعاً 
جیا قال عرو و فلت يا أًبا الشعثاء» أظنه أخر الظهرَ وعجُل 
العصرء وأخر المغرب وعجل العشاء؟»» قال: «وأنا أظنٌ ذلك». 
أحرجه البخاري ومسلم. 1 

وزاد مسلم في رواية» وأبو داود» والترمذي» والنسائي قوله: 
«من غير خحوف ولا سفر». 

ويي رواية لمسلم: «من غير حوف ولا مطر». وقال أبو الزبير: 
«فسألت سعيداً: م فعل ذلك؟ فقال: سألت ابنَ عباس عما سألتي» 
فقال: اراد أن لا يحرج امته». 

وله ق أخحری: «قال عبد الله بن شقيق العقيلي : حطبنا ابن عباس 
يوماً بعد العصر حن غربت الشمس» وبدت النجوم» وجعل الناس 
يقولون: الصلاة الصلاةء قال: فجاءه رحل من بي تميم لا يفتر ولا 


۷۸ 


يشن يقول: الصلاة الصلاةء فقال ابن عباس: تعلْمي بالسَنّة؟ لا 
با لك! تم قال: رايت رسول الله ي جمع بين الظهر والعصر» 
والمغرب والعشاء». 

ال هید ا بن شقيق: «فحاك يي صدري من ذلك شيء 
فأگهت أبا هريرة» فسألته» فصدق مقالته». 

اي راية للدسائي: أنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما 
شيء» والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء» فعل ذلك من شغل. 
وزعم ابن ههه صلى مع رسول الله ا بالمدينة الأولى والعصر 
نماي سجدات ليس بينهما شيء. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما: كان إذا جع الأمراء بين 
المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. أحرحه مالك ف «الموطأ». 

وقد أسند الإمام أبو جعفر الطحاوي (ت: ۳۲١‏ ه)- 
لله- في «شرح الآثار» عن طرق إلى ابن مسعود» وابن عباس» وابن 
عمر» ومعاذ بن جبل» وجابر بن عبد الله» وأنس» وعائشة» وأبي 
قتادة: «أن البي 5 کان يجمع ب بين ا مغرب والعشاء في السفر- 
وني بعض طرقه: في الحضر- من غير خوف ولا علة». 


1۷٩۹ 


مطلبٰ 
في أحاديث المستحاضة 


وعن حَمْتة بنت ححش- رضي الله عنها- آل ارو 
- وكانت مستحاضة: :د تؤخرين المغرب» وتعجلن العشاى 
وع تغدسلن» وتجمعن بین الصلاتين. فافعلي» وتغدسلن مع 
٣‏ ا > مد e‏ 
واحداء وتغتسل للمغرب والعشاء غسا 9ا وتفتسل للفجر 
غسلا واحدا وتتوضأً فيما بين ذلك». احرحه ابو داود. وقال: 
«روی ماهد عن ابن عباس: لا اشتد عليها الغ لها أن تحمع 
بين الصلاتین». 

و‌ # 4 ور ۶ ا 9 ا 

وروي ان سا ٠‏ ت ا ا ت فاتت البى ٤‏ 
> فأمرها أن تغتسل لكل صلاة» فلما حهدها ذلك أمرها أن تحمع 
بين الظهر والعصر بغسل» والمغرب والعشاء بغسل» تغتسل للصبح. 
احرحجه ابو داود. 
)١(‏ - وقي الأصل: «عميس» بالفتح» والصواب بالضم. 
(۲) - وق الأصل: «سهيلة» بالتصغير» والصواب: سهلة 


ها: إه عرق عاد فأمرت أن وتر لظير وتسكل لعصي وتتسر 
واحداًے و ا ا . أحرجه النسائي. 
وکن رشي بدت جل : ما قالت لني 5 إا“ مستحاضة 
فقال: «تجلس أيامٌ أقرائهاء ثم تغدسل» وتؤخر الظهر» وتعجل 
العصرء وتغدسل»› وتصلي» وت خر المغرب» وتعجل العشاي 
وتغتسل» وتصليهما جميعاً» وتغتسل للفجر». أحرحه النسائي. 


)١(‏ - وق الأصل: «أنا»» وهو خحطأً. 


۸۱ 


مطلبُٰ 
في إمامة معاذ قومه بعدما صلى مع البي- عليه السلام 
وقال حابر 9 االله - رضي الله عنهما: إن معاذاً کان يصلّي 


مع البي 445 الث لایر غم برع إلى قومه» فيصلي كم تلك 
الصلاة». احرجه البخحاري» En‏ وأبو داود. 


وف رواية هم وللترمدي: ‏ ا فيۇمهم». 
e ۰‏ سما صلی ع گی 8 ثم يأت» فيۇم قومه. 
فل یا مع البي ا العشاءء م ك و فأمهم» فافتتح 


بسورة e‏ فانحرف رحل» فسلم» ثم صلى اؤحده وانصرف» 
فقالوا له: نافقتٌ یا فلان! قال: لاء واللهء ولات رسول اله ب 
فأحبرنه! فاتی رسول الله کب فقال: يا رسول الله» إا أصحاب 
نواضح نعمل بالنهار» وإ معاذاً صلى معك العشاء م اُتی» فافتتح 
بسورة البقرة. فأقبل رسول الله 44 على معاف فقال: ديا ج 
فان أنتَ؟ اقرا بكذا واقراً بكذا». 
e‏ اا ا ع جا 
«اقرا: ا واشنیں وھا © ۰4 شی 0 کراس © 4 دل 


سبح سرك الكل ل 4 » فقال عمرو نحو هذا». أحرجه البخاري» 


YAT 


ومسلم» والطحاوي» وععناه ال داود والنسائى. 
قومه» فيصلي جم العشاء» وهي له نافلة». أحرجه عبد الرزاق, 


AY 


مطلبٰ 
ي قدر قراءة البي- عليه السلام 


وعن بريدة: «(كات رسول اله کی قرا ن العشاء ب الشس 
وضحاها» ونحوها من السور». أخرجه الترمذي» والنسائي. 

وقال البراء بن عازب: «إن البي 2 کان قي سفر» زا 
العشاءِ لاخر فقرأً في إحدى ار ن ب«»التين والزيتون»»› 
فما معت أحداً أحسن صرتاً أر و منه ». أحرجه الستة 
را 

ورواه أبو حنيفة عن عدي بن ثابت عن البراء- رضي الله عنه- 
قال: «صلیت مع رسول الله E‏ بلاق العشاء فقرأً ب»التين 
والزیتون»». 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه: «ما صليت وراء أحد أشبة 
صلاة برسول الله عليه السلام- من فلان». قال سلیمان بن سيار: 
«وصلینا وراء ذلك الإنسان» فكان يطول الأوليين من الظهرء 
ويخفف الأحريين» ويخقف في العصر»ء ويقراً في المغرب بقصار 
المفضل» ويقرأً تي العشاء ب»الشمس وضحاها» وبأشباههاء ويقراً 
في الصبح بسورتين طويلتين». أحرجه النسائي. 


A4 


۶ 


ويعيٍ بذلك الإنسان علياً- رضي الله عنه. وقيل: غيرّه. 

وعن عمر- رضي الله عنه- أنه كتب إلى ان موسی: «أن اقراً 
في المغرب بقصار المفضل» وقي العشاء بأوساط المفصل» وي الصبح 
بطوال المفصل». أحرجه عبد الرزاق في «مصنفه». 

وعن حبير بن مطعم- رضي الله عنه- قال: «قدمث البي ا 
في فداء سارى بدر» فسمعته يقرا في العتمة ب»الطور»». 


وف ية عنه: «... لأکلمه في آساری بدر» فوافیته يصلی 
بأصحابه ا مغرب أو العشاء: إن عَذَاب رك رقم © ما لمر من دافع ) 
الطور: ۷ - ۸» فکاغا صد ع قلى». حر جه ابن عبد البر- رحه 
الله . 


وروی الطيراني بسند هى هه ٤‏ كان لا يقرا في الصبح 
بدون عشرین آية» ولا يقرا ف الچ دون عشر آیات. 


مطلب 
في القنوت في الصلوات 


وعن ابن عبا لضي الله عنهما: «ّت رسول الله ي شهراً 
متتابعاً في الظهرء والعصرء والمغرب» والعشاء» وصلاة الصبح لي 
دبر کل صلاة. إذا قال: «ع الله لمن حمده» من الركعة ا 
يدعو على أحياء من [بي] ۰ لي ؛ على رعل» وذكوان» وعُصَية» 
ويۇمن من خلفه». أخرجه ابو داود. 

وقال أبو هريرة: «بينا البي ا يقلي العشاءً إذ“ قال: 
«سمع الله س همده». ثم قال قبل أن سک «اللهم نح عياش 
بن أبي ربيعة» الهم نج سلمة بن هشم اللهم نج الوليد بن 
الوليدء اللهم نج المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد رطأتك 
على مضر اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف». أ ەە 
البخاري ومسلم. 

وني أحرى ضما ولأبي داود: «... فكان أبو هريرة يقنث قي الركعة 
الأحيرة من صلاة الظهرء والعشاء الأخيرة» وصلاة الصبح». 
-)١(‏ سقطت عند المرحان- رحه الله. 


(۲) - وقي الأصل المطبوع لدى المرحان: «إذا»» وهو حطاً. 


۸٦ 


وعنه» قال: «قنت رسول الله ي فى صلاة العَتَمَةَ شهراً». 


اح رجه اق داود. 


AY 


الوتر 
وعن خارجحة بن حذافة» قال: «خحرج علينا رسول الله کی 
وقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر التعم: الوت 
جعله الله لكم فيما بين صلاة العشاء إلى أن يَطلعَ الفجر».». 
احرجه ابو داود» والترمذي» وابن ماجة» والحاكم وقال: صحیح 
ولم يخر جاه؛ لتفرد التابعي عن الصحابي. 


وعن أبي بَصرة الغفاري- رضي الله عنه- يقول: «سمعت رسول 


الله ب يقول: «إِن الله زادكم صلاة وهي لر فصلوها بين 
العشاء إلى صلاة الصبح».». 


وعن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر عنه : وان الله 
زادکم صلاة هي خير لكم من جر النعم: الوتر» وهي لكم فيما 
بين العشاء إلى طلوع الفجر». اح رجه إسحاق بن راهويه ي 
«مسندەه» . 

ومثله عن ابن عباس. أخرجه الطبران والدارقطي. 

وکن ان عمر. أحر حه الدارقطيٰ. 


A۸ 


وعن أبي سعيد الخدري. احرجه الطبران. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنه. أخحرجحه 
الدارقطي. 

وأحرجه أحمد والطراني عن معاذ بن جبل وعمرو بن العاس. 

وقال ابن ا «أوتر معاوية بعد العشاء ب ركعة واحدة» 
وعنده مول لابن عباس» فأتی ابن عبّاس» فأخحبره» فقال: دعه» فانه 
صحبً الي » أخحرجه البخري ومحمد بن نصر المروزي. 

وعن ابي کر الأشعري- رضي الله عنه- اھ کا ن مک 
والمدينة» فصلى الخ ےکعین» م قام» فصلی رک اور ها 
فقراً مائة آية من «النساء»» ثم قال: ما الوت أن أضع قدمي حیث 
رصم رسول ال کی دم ران اقرا م قرا به رسرل ال گا 
أحرجه النسائي. 

وسعل أبو هريرة- رضي الله عنه- لوقي فقال: «إذا صليت 
العا وات وها کس ر کات ا ی یا بن اس 
رهه الله- في «موطئه». 


۸۹ 


مطلب 
السنن 


وقال عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما: «صلیت مع رسول الله 
رکعتین قبل هیور کعتین بعدهاء و رکعتین بعد الغرب 
في بيته» و رکعتین بعد العشاء ق بیته». أخحرحه البخاري» ومسلم» 
واب داود» والنسائي» ومالك. 

وني رواية: «حفظت عن رسول اله ا ركعتين قبل الظهر» 
ور كعتين بعد الظهرء وركعتين بعد اهي ور کعتین بعد العشاءء 
وركعتين قبل الغداة: وكانت ساعة لا أدخحل [على]“ رسول 

اله ب فيهاء فحدثتن حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن 
صلی رکعتین». أحرحه البخاري والترمذي. 

ا سفيان- رضي الله عنها: «معت 
رسول الله 5 يقول: «ما من عبد مسلم يصلي في کلم 
ثنقي عَشْرَة ركعة تطوّعاً من غير الفرائض ڳلا بنى الله له بيتا 
الق عر الماع ر اهاري 

وزاد الترمذي والنسائي عنها: «... أربعاً قبل الظهر› ور كعتين 


E 


)١(‏ - سقطت عند المؤلف. 


بعدهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل 
صلاة الغداة». 

وعن عائشة بلفظ: «من ابر ...». أحرحه الترمذي وابن 
ماجحة. 

وقال ابن عباس: «بت عند خالي ميمونة بنت الحارث زوج 
البي ك فصلى البي ك العشاء ثم حاء إلى منزله» فصلى أريع 
ر کعایچم نام؛ نم قام» فصلی مس ر کعات» ثم رکعتین» م حرج 
إل الصلاة». اح رجه ا ۰ 

وقالت غائ وی الله عنها: «کان رسول الله 2 صل 
في بيته قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج» فيصلي بالناس» نم يدحل» فيصلي 
رکعتین» وكان يصلي بالتاسن المغرب» ثم يدحل» فيصلي رکعتين» 
ويصلي“ بالناس العشاءء وډاڇل ٿ بيي» فيصلي رکعتين». 
ا ٠‏ 

وقي رواية: «...وبعد المغرب ننتين» وبعد العشاء تنتين» وقبل 
الفجر لنتين». ا الترمذي. 

وعنها: «کان البي 45 يصلي فيما بين أن يځ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة رکو احرجه البخاري ومسلم. 

وعنها: «ما صلى رسول الله 4 العشاء قط فدخل علب إلا 
ربع رکعات او ست ست رکعات». احرحه ابو داود. 

وعنه- عليه السلام: «من صلى قبل الظهر أربعاً كان كأنا 


)١(‏ - وقي الأصل لطبو ع عند المرحاني: «فيصلي»» والثابت عند مسلم: 
«ويصلي». 


۹۱ 


جد من ليلته» ومن صلاهنْ بعد العشاء كان كمثلهنْ من ليلة 
القدر». اڪ بد فو و حت ا م ازب 
والنسائي» والدارقطي من قول كحب» والبيهقي من قول عائشة. 
وعن أمّ سلمة- رضي الله عنها: «كان البي ي يصلي العتمة 
م يسبح» ثم يصلي بعدها ما شاء الله من الليل» ثم يتصرف فيرقد 
مثل ما صلى» ثم يستيقظ من نومه ذلك» فيصلي مثل ما نام» 
وصلاته تلاهالا حيرة تکون إل الصبح». احرجه النسائي. 
r u e‏ 
e‏ رت م قوم إل مسد د فضا 
نماي رکعات يقرأ فيهِنْ بأمٌ القرآن و سورة». احرجه أبو داود. 
وعنها : كان يصلي بالليل صلاة العشاء نم يأوي إلى فراشه فينام» 
فإذا كان جوف الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره» فتوضاً ٠‏ تم دحل 
الس یصلی غا رکعات یل ال اله بک نهن[ 
القراءة» وال ركوع» والسجود» ويوتر ب ركعة» م يصلي رکعتن وهو 
جالس» ثم يضع جَنبّه» فربّما جاء بلال فآذتّه بالصلاة قبل أن يغفِي» 
ورعا- کک کل س ان وش بالصلاة» A tei‏ 
E‏ حن اسن ولخم» فذ کرت من لحمه ما 


)١(‏ - وق الأصل المطبوع: «المنصور»» وهو خطأاً. 


(۲) - سقط عند المرحان. 


1۹۲ 


مطلب 
الأوقات 


وقال بريدة بن ا رضي الله عنه: «سأل ر 
و الله E‏ عن وقت الصلاةء فقال: «صل معنا هذین»» 
يعن الیومین» فلا لگ ےالشمس آ پلا ان م أمره» فأقام 
العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقيّةء ثم أمره» فأقام المغرب حين 
غابت الشمس» ثم أمره» فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره» 
فأقام الفجر حين طلع الفجر. فلمًا أن کان اليوم الثاني أمره» فأبرد 
بالظهر» فأبرد اء فأنعَمّ أن يبرد ا هى العصر والشمس 
مرتفعة أرها فوق الذي كان» وصلى المغرب قبل أن يغيبَ الشفقء 
رصل لاء عد باذعب لك الاد ي و ها 
غ قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟»» فقال الرحل: «أنا يا 
رفول الله!»» قال: «وقت صلاتکم بین ما رأيتم». احرجه مسلم» 
والترمذي» والنسائي. 

وقال أبو موسى الأشعري- رضي الله عنه: «ان رسول الله 0 
TT‏ 


(۲) - أي: بالغ. (منه- ره الله) 


1۹۳ 


أتاه سائل عن مواقيت الصلاةء فلم يرد عليه شيعا - قال:- وأمر 
بلالاء فأقام الفجرَ حينَ انشق ق الفجرٌ والناسٌ لا يكاد يعرف بعضهم 
بعضاًء ثم أمره» فأقام الظهر حين زالت الشمس والقائل يقول: 
قد انتصف الهار؛ وهو کان أعلم منهم» ٌ م م أمره فأقام العصر 
والشمس مرتفعة» ثم أمره» فأقام مغرب حين وقعت الشمس» ثم 
أمره» فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أخحر الفجر من الغد حين 
انصرف منهااوالقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت» ثم أحر 
الظهر حين كان قريباً من وقت العصر بالأمس» ثم أخر العصر حي 
انصرف منها والقائلايقؤل: قد احمرّت الشمس» ثم أخر المغرب 
حن کان عند سقوط اله ررق رواية: ... فصلى المغرب قبل 
ا چ ا 
الأول ثم أصبح» فدعا الساا :غ فقال: «الوقت بين هذين».». 
أحرحه مسلم» » ومثله داود» والنسائي. 

أبو المنهال سار بن سلا م الرياحيّ القصري: «دحلث 

وأي على ان رزه الأسلمي- رضي الله عنه» فقال له آي: 
Es‏ «کان يصلي 
اهجير" التي تدعونما الأول حين تدحَض الشمس» ويصلي 
العصرَء ثم يرحع أحدّنا إلى رَحله ني أقصى المدينة والشمس حيّة- 


)١(‏ - ويي الأصل المطبوع عند المرحان: «سلمة»» وهو حطاً؛ والمنبت من 
البخاري. 


(۲) - وي الأصل المطبو ع: «الهجيرة» بالتاء المربوطة» والمثبت من البخاري. 


E 


ونسيت ما قال في المغرب- وكان يستحب أن يؤخر العشاء الي 
تدعوها العَتَمَة» وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها» وكان 
O a E a‏ 
إلى المائة». أحرحجه الشيخان والنسائي. 

وفي رواية هما: «. .ولا يبالي بتأحير العشاء إلى ثلث الليلء ثم 
قال تاا ےشطر الليلء TT‏ ثم لقيته مرة أحرى»› 
فقال: الث _الليل». وأحرجحه ابو کاود 

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص: ن رسول الله ل قال: 
«وقت الظهر إذا زالت الشمس» وکان ظل الرجل کطوله ما ۾ 
بحضر العصرء ووقت العصر ما م ڌ تصفرٌ الشمس» ووقت المغرب 
ما م يغب الشفق» ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط 
ووقتُ صلاة الصبح من طلوع الفجر ما م تطلع الشمس».». 
أحرحه مسلم. 

وله قي رواية ولأيي داود والنسائي: «ما ا سقط ثور 
الشفق». 

وقي أحرى لأبي داود: «ما لم سقط فور الشفق». 

وقال حابر بن عبد الله رضي الله عنهما: و رو الله 
ا يصلي الظهر باهماجرة» والعصرَ والشمس نقيّة وا مغرب إذا 
وحبت» والعشاءٌ أحياناً يُؤخرها وأحياناً يعَّجّل: إذا رآهم احتمعوا 
عجّل» وإذا رآهم أبطووا أخر والصبح كانوا- أو كان البي كط 
- يصليها بغلس». أحرحه الخمسة إلا الترمذي. 


وعن أنس: «كان رسول الله 4 يصلى الظهرَّ إذا زالت 
الشمس» ويصلي العصر بين صلاتكم هاتين» ويصلي المغرب إذا 
غربت الشمس» ويصلي العشاء إذا غاب الشفق»- ثم قال على 
إثره- ويصلي الصبح إلى أن ينفسح البصر». أحرجه النسائي. 

وتارواية عنه: «... ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ 
ما بين هذين وقٹ» .«. 

وعن أبي هريرة: «قال رسول الله 5: إن للصلاة ألا 
وآخراے وإن أوّل وقت الظهر حين تزول الشمس» وآخرٌ وقنها 
حين يدخل وقت العصر› وإ ول وقت العصر حين يدخحل 
وقتهاء وإِن آخر وقنها حين تصفر الشمس» وإ آؤل وقت 
ا مغرب حين تغرب الشمس» وإ آخر وقتها حين يغيب الأفق 
وإ اول وقت العشاء حين يغيب الأفق› وإ آخر وقتها حن 
ينتصف الليل› وان أؤل وقت الفجر حين بطلعٌ الفجر» وإِنَ 
آخر وقتها حين تطلع الشمس» .». أحر جه "0@هي» ومثله مالك 
راسا 

وعن أي مسعود البدري- رضي الله عنه: «... وی العشاء 
حين يسود الأفق» ورعا أخرها حتى تمع التاس». احرج ى 
داود. 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه: وا الظهر إذا كان ظلك 
مثلك» والعصر إذا كان ظلك مثليك» والمغرب إذا غربت الشمس»› 
ولا عا مك وون لت فلا فان ت ف تام عبات 
أحرحه مالك قي «الموطأ»» ومثله عن رافع بن خحديج مرفوعاًء 


1۹١ 


أحرحه أصحاب السنن الأربعة. 

وعن نعمان بن بشير- رضي الله عنه: «أنا أعلم بوقت هذه 
الصلاة: صلاة العشاء الأحيرة» كان رسول الله يي يصليها 
لسقوط القمر لثالثة». احرجه ۳ داود والدارمي. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه: «قال- عليه الصلاة والسلام: 
«لو لا أن أشق تى على أمّتي لأمرقم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث 
الليل أو نصفه».». خر جه أحمد والترمذي» وابن ماجه. 

رقالت اپا رضي الله عنها: «کانوا ا الا فان 
أن يب الشففق إلى تلت الليل». ا البخحاري والنسائي. 

وقال حابر بن ٩‏ رضي الله عنه: «کان رسول الل ع 
يصلي الصلوات نوا من صلواتكم» و كان يؤر العتمة بعد صلاتكم 
شيقاً». أخحرحه مسلم. 

و کان ابن عباس يستحبٌ تأحير العشاء» ويقراً: ۾ ورقاصآّلِ £ 
[هود: .]١٠١‏ أخحرجه سعيد بن منصور» وابن حرير» والبيهقي» وابن 
مردوية. 

وعن أي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: وصايتا مع 
رسول الله ا صلاة المت فللم ڪغرج حي مضى نحو من شطر 
الليل» فقال: «خذوا مقاعد کہ - فقال- إن الناس صلواء وأخذوا 
مضاجعهم» وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرم الصلاة.ء ولو 
لا ضعف الضعيف و ن سَقَمْ السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر 
الليل». أخحرجه آبو داود والنسائي. 


1۹۷ 


مطلب 
إمامة جبريل- عليه السلام 


وعن ابن څا وڇ ضي الله عنهما- ا البي ا قال: «أمَني 
جبريل عند البيت مرتين: فصلى بي الظهرً حين زالت الشمس» 
وكانت قَدْرَ الشراك وصلى بي العصر حين صار ظل كل شيء 
مثله» وصلى بي امغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء حين 
غاب الشفقء وصلى بي الفجر حين حرم الطعامٌ والشراب على 
الصائم. فلا كان الغذ صلى بي الظهرٌ حين کان ظل كل شيء 
مثله» وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه» وصلى بي المغرب 

حين أفطر الصائم» وصلى بي العشاءَ إلى ثلث الليلء وصلی بي 
الفجرَ فأسفرء غ ثم التقفت ال فقال: «يا محمد هذا وقت الأنبياء 
ن فاك رارف بها الوقتين»». أحرحه عبد الرزاق» وأبو 
داود» والترمذي» وابن حبان» والخاکه. 

وعن حابر- رضي الله عنه- أن جبريل أتى البي وط يمه 
مواقيت الصلاةء فتقدّم جبريل» ورسول الله- عليه الصلاة والسلام- 
اهو القاس كول رسو ل ااه عليه السلام» فصلى الظهر حين 
زالت الشمس» وأتاهُ حين كان الظل مثل شخصه» فصنع كما 


۹۸ 


صنع» فتقدم جبریل ورسول الله ا لق والناس حلف رسول 
الله ب » فصلى العصر ثم أتاه حين وجَبّت الشمسء فتقدّم جبريل 
ورسول الله 5 حلفه» والناس حلف رسول لله کک » فصلي 
امغرب» ثم أتاه حين غاب الشفق» تدم حریل ورسول اا گا 
له“ والناس لق رسول الله 5 > فصلى العشاءء ثم تاه حين 
انشق الفجرُء فتقدم جبریل ورسول الله 5 حلقه» والناس حل 
رسول ال وء فصلى العّداة. 

نم تاه في اليوم الثاني حين كان ظل الرحل مثل شخصه» فصنع 
كما صنع بالأمس» فصلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل الرحل 
مثلي شخحصه» فصنع كما صنع بالأمس» فصلى العصر» ثم أتاه حين 
وحبت الشمس» > فصنع كما صنع بالأمس» فصلى المغرب» فنمناء 
م کمن م تمن م فمن فانااالیهیع کما صنع الام فلي 
العشاءء ثم أتاه حين امتد الفجر وأصبح والنجوم بادية مشتبكة» 
فصنع كما صنع بالأمس» فصلى الغداة انم ال جما ین هان 
الصلاتين وقتٌ». حر جه النسائي. 

وي رواية له: «. .م جاءه للعشاء حين ذهب هل الأرلء 
فقال: «قم» فصل العشاء»». 

وني أحری له: «... م صلى العشاءَ إلى ثلث الليلء» أو فف 
الليل رشك أحد رواته) ». 

وفي رواية له: قال أحد رواته: e‏ ال لث اليل». 


۱۹۹ 


مطلب 
ي تأخير العشاء 


وقالت عائشة= رضي الله عنها: «أعتم رسول الله 5 بالعشاء 
ليلا جخ اداه غ «الضلاة! نام النساء والضان» فخ ر ج» فقال: 
«ما ينتظرها من أهل الأرض أحد غیرکم». قال: «ولا 2 
يومغذ إلا بالمدينةء و كانوا يصلونإفيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث 
اليل الأول». زاد ي رواية: «. .. وذلك قبل أن يفشو الإسلام». 
وزاد ی أحری: «قال ابن شهاب: هل ان رسول اللہ کا 
قال: «وما کان لکم أن تنزروا) رسوال الله على الصلاتة» 
وذلك حين صاح عمرٌ بن الخطاب». أحرحه البخاري» ومسل 
والنسائي. 
وني رواية مسلم: قالت: «أعتم رسول لله 5ي ذات اليلة حى 
ذهب عامّة الليل» وحن نام أهل الملسجد ثم حرج» فصلىء فتاھ 
دته لوقنهاء لو لا أن أشق على أمَتي»» وف رواية: ». .. لولاأن 
بشق على أمتي». | 
وقال ابن عباس- رضي لله عنهما: «أعتم رسول الله 2 


)١(‏ - أنزرت على الرحل: إذا ألححتَ عليه في القول والسؤال. (منه- رجه الل). 


بالعشاء» فخرج عمر- رضي الله عنه» فقال: «الصلاة يا رسول 
الله الشسباء لضان فخرج ورأسه يقطر يقول: «لو لا 
أن اث شق على أمتي» أو «... على الناس».» قال سفيان أيضاً: 
«... على أمتي لأمرقم بالصلاة هذه الساعة». أحرحه البخاري» 
هلم والسائي. 

وقي رواية هم: قلت لعطاء: أي حين أب إليك أن أصلي 
العشاء- التي يقوله الناس «النمقه إماما وخالرآ؟ قال: معت 
ابن عباس- چا الله عنهما- يقول: أعتم رسول الله ي ذات 
ليلة العشاءَ حى رقد الناس واستيقظواء ورقدوا واستيقظواء فقام 
عمر- رضي الله عنه» فقال: الصلاة». 

وزاد مسلم: «... ثم قال: قلت لعطاء: كم ذكر لك أخُرها 
اني 5 ليذه ا لا دري قال عطاءٌ: 3 حب [إل] أن 
کک وخلواً مۇخرة كما صلاها البي لیلتعذ» قال: 

شق عليك خلواً أو على الناس وان اياله فصلها وسطاً لا 
معجلة ولا مؤخرة». 

ق ري الله عنهما: «ن رسول اله 5 شغل 
عنها ليلة- يعن صلاة العتمة- وأخرها حي رقدنا في المشجد ٠‏ 
استيقظناء ثم رقدناء م استيقظناء ثم حرج علينا البي 5 م قال: 
«ليس أحدٌ من آهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غير کم».»» 
و کان ابن عمر- رضي الله عنه- ا 
لا شى أن يغه النوم عن زتها وقلما كان يرقد قبلها. خر 


)١(‏ - سقط عند المرحان. 


البخاري. 

وفي رواية: «مكتنا ذات ليلة ننتظر رسول الله E‏ لصلاة 
العشاء الأخيرة» فخرج إلينا حن ذهب ثلث الليل أو بعده» فلا 
لری: أشيءٌ شغله قي أهله أو غير ذلك؟ فقال حين خرج: «إنکم 
لتنتظرون صلاةء ما ينتظرها اهل دين غيرکم» ولو لا أن يقل 
على أمّتي لصليت بم هذه الساعةء ثم أمر مدن فأقام الصلاة 
وصلىی».». خر جه مسلم» > وأبو داود» والنسائي. 

وقال أنس- ياي الله عنه: «نظرنا الي ا 
کان شطر اللیل» is‏ کچچای فصلی بناء ل علدا » فقال: الا إن 
الاس قد صلوا ثم رقدواء وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرعم 
الصلاة». أحرجه البخحاري» ومسلم» » والنسائي. 

وقال أبو موسى: «كنت أنا وأ ص ها الذين قدموا معي في السفينة 
رول ي بقيع طحا ورسول اله 5 بالدينة فكان یتناووب 
رسول الله 5 عند صلاة العشاء كل ليلة تفر متهم قال: فوافینا 
رسول الله 255 آنا وأصحاي وله بعض الل هآ حب اعت 
بالصلاة حن ابهار الليل» ثم حرج رسول الله ئ هنی 
فما قضى صلاته قال لمن حضره: «علی رسلکم» أعلمكم 
وأبشرواء إن من نعمة الله عليكم أنه ليس من الناس أحدٌ يصلي 
)١(‏ - وني الأصل المطبوع: «نزلنا»» وهو خحطأ. والمئبت هنا من صحيحي البخاري 
وا 
(۲) - وق الأصل المطبوع: «انمار»» وهو خطأ. والمثبت من صحيحي البخاري 


و 


E 


هذه الساعة غير کم» أو قال: «... ما صلی هذه الصلاة غير کم»» 
اندر اتن ال ا فن عا و ا 
«E‏ أحرجه الشيخان. 

وعن معاذ بن جبل قال: : «بقینا نتتظر رسول الله ي وقد تأر 
لصلاة العممَة حن ظنَ الظان أنه ليس بخارج» ويقول القائل منا: 
O‏ 
فقالوا له كما قالواء فقال: «أعتموا بمذه الصلاق فإنكم قد فضلتم 


ما على سائر الأمم )م يُصَلها أمَة قبكم» .«. اح رجه ابو داود. 


مطلب 1 
صلاة العشاء م يُصلها آَم قبن 


مالك ي «الموطأ» عن عمر بن الخطاب- رضي الله 

- أنه کتب إل لھ إن اھ انورک عدي الضاا ف 
خفظاها زانط عابي گے رمن ها فهر لها سراف 
أضيع»» ثم كتب: «أن صلواالظهَرَ إن كان الفيءُ ذراعاً إلى أن 
يكون ظل أحدكم مثله» والعصر والشمس مرتفعة بيضاءُ نقية قدر 
ما يسيرٌ الراكب فرسخين أو ثلاث قبل مَغيب الشمس» المغرب إذا 
غابت الشمس» والعشاء إذا غاب الشفق "اللي الليلء» فمن نام 
فلا نامت عینه» فمن نام» فلا نامت عينه» والصبح والنجوم بادية 
مشتبكة». 

وقي «شرح الآثار» للطحاوي (ت: ٣۲١‏ ه: « خلا أبو 
بكرة» قال: حدثنا آبو أحمد» قال: حدثنا سفيان الثوري» ع "< 
بن آي ثابت. مج ب ال ا 
دا سيان اوري عن خیب بن ان ثابت» عن نافع بن 
ر قال: کتب عمر إلى ا موس جد وض لقاع آي الیل 
شقت ولا تغفلها». 


(۱) - حدیث موقوف 


وني رواية له» وللنسائي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال 
ف العشاء الأغحة «صلاها ف اليوم الجر حن ذهب 9 من 


الليل». 


مطلب 
صلى العشاءَ قبل عَيبوبة الشفق 


وني رواية له في حديث الإمامة عن جابر بن عبد الله: في اليوم 
الأول صلى العشاء#ق#خيوبة الشفق. قال: حدثنا ابن أبي داود» 
قال: حدثنا حامد بن جو وال: حدثنا عبد الله بن الحارثف) 
قال: حدثنا ور بن يزيد عن« يان بن موسي» عن عطاء بن اي 
رَبّاح» عن جابر بن عبد ال قال: «سال رحل ني الله 5 عن 
وقت الصلاة فقال: «صل معي»» فصلى رسول الله 25 حينَ 
طلع الفح ثم صلى الظهرّ حين زاغت الشملن ثم صلى العصر 
حين كان فَيءٌ الإنسان مثلّه» م صلى الغربَ حين وجيت الشمس» 
م صلى العشاءَ قبل غيبوبة الشفقء م صلى الصبحَ » فأسفر». 

وقال: خا ابن ال داود» قال: ا الفضل بن موسى 
السينان"» قال: د محمد ابن عمرو» عن أي سلمة عن 0 
)١(‏ - «الحارث»» وليس «الحرث»» كما هو قي الأصل المطبوع. 
(۲) - بكسرالسين المهملة وسكون الياء تحتها نقطتان وبالنون قبل الألف وبعدها نون 
أحرى» منسوب إلى قرية سينان من قرى مرو جخراسان» كذاق «حامع الأصول» لابن 


الأثير- رحه الله. (منه- رحه الل 


هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 25: «هذا جبرائيل 
عله أمرَ دینکم»» م ذکر مثله غير أنه قال في العشاء الأأحيرة: 
صلاها في اليوم الثانن حين ذهبت ساعة من الليل». 


¥ 


مطلب 
ي الصلاة الوسطى 


هذا...» واعلم أن الصحابة والتابعين» وأئمة الفقهاء والحدثين- 
رضوان الله عليهم أجمعين- قد فسروا قوله تعالى: # حَفِظوأعَلّ 
الصكلوات ي [البقرة: ^[ بالات الخمس. 
الوجادة باسانیده الى تضمنها كتب التفاسير» وجحامع الأحبار» 

فالجمهور على أا صلاة العصرء وهو مذهب: 

- على بن أي طالب- رضى الله عنه. أحرحه امد حاب 
الكتب الستة وغيرهم عنه. 

- وعبد الله بن مسعود- رضي الله عنه. أحرجه مسلم» والترمذي 
وابو حاتم بن حبان. 


وأي هريرة- رضي الله عند خر جه الطحاري وغيرف قال: 


[ حدثنا ابن 8 داود» قال: تنا حطاب بن عثمان» قال:]() خا 
ماعل بن عَبّاش عن عبد الله بن غنمان بن خيثم عن عبد الرحمن 
بن لبتة الطائفى: أنه سأل أبا هريرة عن الصلاة ری فقال: 
لاساقرا عليك القرآن حن تعرفهاء اليس يقول الله عر 7 ٤‏ 

کتاںه ۰ ۴ قر الوه لدأوك آلنبین [الإسراء: ۸ الظهر» لل عَسق 
ا [الإسراء: ۷۸]: المغرب» فم د اة مشاه و رتا ک4 
[النور: :]١۸‏ العتمة» ويقول: چ لن قران المج ر کات مسوا 4 [الإسراء: ۷۸]: 
الصبح» ثم قال: فظو عل الصكواتِ والصلذة الوْسّطل [البقرة: ۲۸]: 
هي العصر»› هي العصر». 

وهو قول عمر بن الخطاب» وأبي سعيد الخدري» وأبي يوب 
الأنصاري» وأبيّ بن كعب» وأبي كلثوم الدوسي» وعبد الله بن 
عمرو بن العاص» و“ مرة بن جُندب» أوأبي مالك الأشعري» والبراء 
بن عازب» وأمٌ سلمة» وحفصة» وأمرٌ حبيبة» والصحيح عن ابن 
عباس» وابن عمر»ء وعائشة 

وبه قال عبيدة (ت: ۷۲ه)» وإبراهيم النخعي (تٿت: ٩۹ه)»‏ 
وزرٌ بن حبش (ت: ۸۳ه)» وسعید بن جبیر (ت: ٩٩‏ ه)» 
ومحمد بن سيرين (ت: ١٠١إه)»‏ والحسن البصري (ت: 
١٠ه)»‏ وقتادة (ت: ۸١١هے»‏ والضحاك» والكلي (ٿت: 
٦‏ هب ومقاتل» وعبيد بن مرم» وأمٌ ميد بنت عبد الرمن» 
)١(‏ - هذه الزيادة سقطت عند المرحان» وهي ثابتة في «شرح معان الآثار» الذي 


نقل منه المرحان. 


وغيرهم. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه» وأحمد بن حنبلء وتار 
ابن حبيب من المالكية. 

واچ الطحاوي في «شرح الاآثار» عن طرق بإسناده إلى 
جماعة من الصحابة وكبار التابعين» ثم قال: «فهذه آثار قد تواترت» 
ریا سیا عن رسرل ال غل أن الصلا الوسعلي هي 
ال ل لك جا م امساب ورل ا ي 

وقال ضا «فان قال قائل: وم سمُیت الصلاة الو سطى صلاة 
العصر؟ قيل له: قد قال الناس فيها قولين: 

- فقال قوم: ميت بذلك لأما بين صلاتين من صلاة الليل» 
زان من ضا اهار 

> اخروت ق ذلاك: من به القاسم بن جعفرء 
قال: معت بحر بن الحكم الکیا که يقول: معت ابا عبد 
الر حن فيك اله ين مك بن عانغة برل 6 عليه السلام- 
لما تيب عليه عند الفجر صلى ركعتين» فصارت الصبح. وقَرْبَ 
إسحاق للذبح عند الظهرء فصلى إبراهيم- عليه اح ربعا 


١(‏ - ف الأصل المطبوع: «حكيم الكساي»» وهو خطاء والمتبت منقول من «شرح 
معان الآثار» للطحاوي. 

(۲) - احتلف أهل العلم قي الذبيح» من هو: إسماعيل أم إسحاق- عليهما السلام؟ 
ولعل الراحح من القولين الذي تضافر الأدلة الصحيحة على تأييده ولم تقو الاعتراضات 
على رده هو القول بأن الذبيح هو إماعيل- عليه السلام. والله أعلم. انظر بحثاً في ذلك 
في كتاب «إبراهيم- عليه السلام- ودعوته في القرآن الكرم»: ص١٠٠‏ .. 


فصارت الظهر. وبْعث عرير» فقيل له: کم لبشت؟ فقال: يوماً 
فراع لشم ففال: أم بعض يوم» فصلى أربع ركعات» [إفصارت 
العصر]". وقد [قيل]: غفر لعزير» وغفر لداود- عليه السلام- 
عند المغرب» فقام» فصلى أربع ركعات» فجهد» فجلس قي الثالثةء 
هارت المغرب ثلاثاً. وأوّل مَّن صلى العشاءَ الأحير نبينا- صلى 
الاير سلم وعليهم أجعين. فلذلك قالوا: «الصلاة الوسطى 
صلاة العصر». فهذا عندنا معن صحيح. 

ولان اول الضلاة كانت الصبح» وآخرَها العشاء الأحيرة» 
فالوسطى فيما بضهايل والآحر هو العصء فلذلك قلنا: «إن 
الصلاة الوسطى صلا لهي وهذا قول أي حنيفةء وأ يوسف» 
وحمد- رحهمهم الله» انتھی . 

وذهب جاعة إلى أا «الصبح». وحكاه قي «الموطا» بلاغاً عن 
علي وابن عبّاس. وأخحرجه ابن حرير هيلي عباس وأي و 
الأشعري» وحابر بن عبد الله وأبي العالية» وعبد الله بن شداد. 

وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر»ء وأبي أمامة» وأنس» وأيي 
العالية» وعبيد بن عمير» وعطاء» وججاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» 
والربيع بن أنس. 
)١(‏ - ما بين القوسين زيادة من «شرح معان الآثار» للطحاوي الذي نقل منه 
الؤلف. 
(۲) - ما بين القوسين زيادة من «شرح معان الآثار» للطحاوي الذي نقل منه 
الؤلف. 


۲۱۱ 


ونقله الدمياطي (ت: ۰٥‏ ۷ه) عن عمر» ومعاذ» وبق غاس 
وابن عمر» وعائشة» واي موسى» وحابر بن زيد'» وأنس» واي 
الشعثاء» وطاوس» وعطاء» وعكرمة» ومحاهد. وهو مذهب مالك 
والشافعي- رهم الله. 

ومنهم من قال: هي وسطى باعتبار أا لا تقصر» وهي بين 
صلاتين رباعيتين مقصورتين» وترد المغرب. 

وقيل: الظهر. احرجه بو داود الطيالسي (ت: ٤۰٣ه)‏ ي 
«مسنده»» وأحمد کو یل (ت: ٤۱‏ اھ وأبو داود السجستان 
(ت: ١۲۷ه)‏ قي «سننه»» وابن جحریر (ت: ۰ ١۳ہ‏ 
عن زيد بن ثابت- رضي الله اعنه» وروي عن ابن عمر» 0 
سعيد» وعائشة» وأبي حنيفة» وهو قول عروة بن الزبير» وعبد الله 
بن شداد» وغيرهم. 

وقيل: ا مغرب. أحرجه ابن حرير عن قبيصة بن ذَوّيب» وقتادة 
وأحرحه ابن ابي حاتم عن ابن عبّاس. 

وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينها. ونقل عن زيد بن 
ثابت» وحكي عن ابن المسيّب» وشريح القاضي» ونافع مول ٠ابن‏ 
عمر» والربيع بن خثيم» واختاره أبو المعالي الجويي في «مايته». 

وقيل: بل هي ججموع الصلوات الخمس» رواه ابن آي حاتم 


)١(‏ - ولعل الصحيح أنه حابر بن عبد الله على ما في «كشف المغطى» للدمياطي» 


أما حابر بن زيد فهو أبو الشعثاء الآ ذكره هنا بعد أنس. 


1۲ 


عن ابن عمر» واختاره الحافظ أبو عمر؟ بن عبد البر من حفاظ 
الأندلس وفقهاء المالكية. 

ومحصّل الأقوال: الإجماع على أن افا ف ن 
وتواتر النقل عنه- عليه السلام- وکا رخو بأسانيدها يي 
کی الان رلا رل شيع هن ادها عن درج اسن فهو 
ها ا احتارة اين عبك البر رجه ال 


)١(‏ - وي الأصل المطبوع: «أبو عمرو» بالواو» وهو خطأً. 


NY 


مطلب 
في آية «إن الحسنات يذهين السيئات» 


وقالوا في تفسيرقوله تعالى: إكٌ أَلْسََتٍ يدهن ألسَيَاتِ ذلك 
یکرت ې هود: ٤‏ إِها الصلوات الخمس. وهو قول الخلفاء 
الراشدين» وابن مسعود» وابن عباس» وسعد بن آبي وقاص» وأي 
عبيدة بن الجراح» وأبي سعيد الخدري وأبي يوب الأنصاري» وأي 
موسى الأشعري» ومعاذ بن حبل» وعقبة بن عامر» وأنس بن مالك 
وواثلة بن الأسقع» وأبي أمامة» وأبي الدرداء» وأبي مالك الأشعري» 
وأبي اليسر الأنصاري» وسلمان الفارسي» وبريدة» وأبي هريرة» 
والحسن البصري» وعطاء وإبراهيم النخعي» وججاهد» ويجى بن 
جعدة» وسليمان التيمي» ومحمد بن نصر» وغيرهم» قد روي عنهم 
بأسانيد متصلة إليهم في دواوين السنة» وجامع الآثار من الصحيحين 
والستن الأربعة» وغيرها من المسائيد المعتيرة. 

ومن روى عن البي ي صلاة العشاء بخصوصهاء أو في ضمن 
وحوب خمس صلوات ي کل يوم وليلة من الصحابة قي أحاديث 
تضمّنها هذا الكتابُ قد واف عددهم مسين شخصاً وکا 
بأسانيدها في الصحيحين» أو السنن الأربعة» أو موطاً مالك أو آثار 


E 


الطحاوي» أو غيرها من المسائيد المشهورة. 

وأما مطلق الأحاديث الواردة قي الصلاة نما م يصل إلينا بطريقه» 
أو وصل ولم يصرّح فيها بالعشاء ولا با لخمس» فلا يحصي عدد 
راشا إل اه فال 

والروايات بين متواتر ومشهور وآحاد ية الاسناد أو 
حسان تصلح للاعتماد» NP TT‏ 
قد عرف حالهم في العدالة والثقة في الرواية نباهة الفهم والدراية» 
وكمال المهارة في علم الأخبار وفنّ الآثار» وسعة الحفظ» وكثرة 
السماع» وحسن الضبط» وفرط الاطلاع» ووفور البضاعة في هذا 
الشأن» وبلو غ الدرحة القصوى من التحقيق والإتقان. 

وتواتر عنهم تلك الكتب في الأمصار» وانتشرت نسخها في 
الأقطار» وتلقاها علماء الأمّة بالقبول عن آحرهم» وأكبّوا في 
تحصيلها على مناحرهم» وبذلوا جھای وني ررایتها ودراية ما فيها 
بحا TT‏ وشا ا من دن صتفها أربابهاء وا 
أصحابما عصراً بعد عصر إلى زماننا هذاء مذ أف سنة أو ما 
يقارب منها. 

فیکون ما يوجد في واحد منها من رواية حديث أو که ا 
أو حكاية خير بمنزلة المسموع من في صاحبها بلا واسطة ي 
الاستفاضة وإفادة اليقين والمتانة ولا تاج ال اا م 
أعلى درجات الوجادة الي هي طريقة e Ca‏ 
رعا الرا ر اما اة له 


وقد نص الحققون من ائم الذاهب من المتاحرين على وجحوب 


العمل عا يوق من الوجادة» وحکوه ه عن كثير من المتقدمين وقد 
سبق ما يدل على ذلك المذعى من حديث الرسول- عليه السلام. 
ولأن توقيف العمل على الرواية بشروطها يوجب انسداد باب 
العمل بالسنة على هذه القرون المتأحرة. 
ٳهذاء والله حالق کل شيء وهو على کل شيء وکیل. 
وأين من _هذه الروايات المتقنة المحكمة ما يدور بين أبناء الزمان 
من المقالات الواهية الركيكة التراكيب» السخيفة السياقات» 
من تصانیف ا صتفها و الأحداث وضعاف 
القرون الأحرى قد اک ق قاق قسطنطنية» أو اسواق الهند» 
أو رُستاق بخاری. 
وإ الله المشتكى من وقرعي ا چان E‏ 
والجهلة عصبة نصاراًء لا رَد فكرهم براد» ولا توول نظرّهم إلى 
اعتقاد. 
ومن صلل آنه فا من هاو چ الرعد: ۳٢‏ ۰ ا وال ی من یسا إل صر 


مسقم و البقرة: ۲٠۳‏ 


FE 


مطلبُٰ 
في التأويل 
تذييل: 
اعلم أن جوار اللخمع بين الصلاتين مع عدم لزومه علينا وإضرابه 


إن ترح عدمه عليه عند أي جنيفة وأصحابه الأحلة- رة الله 
علیھہ- لدا ج م وحجّة قامت عندهم» صرفاً لما يقابله عن 
ظاهره بضرورة التأويل» وحلاً له على ما ثبت عندنا بدلیله ثبوتا 
صدا ن ت الوا ادرا ا ك ا 
الظاهرة امحكمةء لكتّه بدليل ظتي» وعدحل من الرأي» فلا يرفض 
بالحافظة عليها ما هو قطعيٌ الثبوت والدلالة. 

وقد حمل الإمام أبو عفر الطحاوي- رجه الله شی حابر 
بن عبد الله أنه صلى العشاء الأحيرةً قبل غيبوبة الشفق على البياض» 
وحمل حدیث المع يبن الصلدين على أنه جعهما اسر الأول 
وتعجيل الثانية حيث قال: TS‏ 
إحداهماء ویحتمل ان یکون صلی کل واحدۃ منھما فی وقتهاء کا 


کار کن و روف د عن ان کان وعو بن دار من 


1۷ 


بعده. 

قال دا إماعيل ب کی ال دا عد ب 
اخرنا سفیان بن عيينة» قال: حدا عرو ین دار قال: ١‏ 
حابر بن زید أنه مع ابن عباس يقول: ایی کی بال 
مانا عا وسبعاً جمعاً. قلت لأبي الشعثاء: أظنه خر الظهرَ وعخل 
العصرء وأخر المغربٌ وعجْل العشاء» قال: وأنا أظنْ ذلك. 

قال: ولا قوم ية مع الاحتمال. 

وقد وردت اھ تیل علی أن لکل صلاة وقاً على حدة 
والرواية في صحيح البخاري» ومسلم» وآثار الطحاوي» وغيرها من 
طرق. والله يقول الحق» وهو يتولى الصالحين. 


1۸ 


المطلب الرابع 


:رف راء و القصرة بالات من ون ابات اة 
في الكتاب» والمنظور الأولي بالإثبات. ۰ ۰ 
فأقول: قد ثبت فرضية كل واحدة من الصلوات الخمس بالكتاب» 
والسنةء وإجماع الأمّة على كل واحد من المكلفين من غير اختصاص 
بأهل قطر دون قطر» وحصرها على عصر دون عصر؛ وکل واحدة 
منها على قم سواء في عموم الفرضية» ومول الوجحوب» ودخوها 
تحت کات ا القطعية» وعمومات البراهين اليقينية. 

ما إجالا فلن فرضيّة الصلوات» وكوفا خمساً في کل يوم 
وليلة مؤقتاً محدوداً بأوقات معيَنة» وأوصاف مبينة متواترة كتواترً 
ا د واا س ون وود حنيفة- رضي الله عنه» 
وبغداد» وغير ذلك من مشاهير الرحال والبلاد» وعنزلة البديهي 
والضروري الأوّلي ثي نظر المؤمن المتدين بالإسلام بل نبويفك 
من الدين واترا پاد شبهة بالنظر إلى أهالي سائر الأديان» غير امم 
0 ۾ يۇمنوا بالبي- عليه الصلاة والسلام- ولم يصدقوا برسالته ۾ 
يعملوا اء و لم يعترفوا بوجوماء لا لأن ذلك لم يثبت عند أولفك. 
وعن هذا أجمعوا على تكفير مّن أنكر واحدة منها» وتفسیق 


۲۱۹ 


من تساهل عن أدائها» وأطبقوا على إیرادها مثالا للحكم الثابت 
بالإ ماع القطعيّ الذي يصحبه النقل ا 

وأمّا تفصیلاء فلن قوله تعالی: # وَأَقَيمُوا موا كاوه البقرة: ۳ وجوه 
يدل على وجوب إقامتها مع الحافظة على أوصافها المتلقَاة من حهة 
ا 
وحفظها من أن يقع زيغ في فرائضها ومواجبها وسننها وآدابها من 
غير تعرّض لکميًانما وکیفیًااء ولا تعيون لأوقاتما وأعداد ركعاتما. 

م قول تعالی: لإ كلفطو عل التسورت ‏ افر ۸ تدل على أا 
ا من الثلاتاء وأا واردة على التوالي والتعاقب» ومتوجهة 
إلينا على التعاؤر والتناوب. 

وقوله سبحانه: #إ الكو الوشعى 4 البقرة: ۳۸ يدل على أا 
مشتملة على عدد متصف بکونه وسطاً دا فالا بين العددي 
فیهاء سواءٌ کان عطفه للقأكيد أو نلچ فلا تكون إلا على 
وار فو کم 

وذلك لان لمعن الظاهرَء السابق إلى الفهم» » تمادن الوسطى 
E‏ وسطى بين الصلوات من حيث العدذ. 

وكل ما أورده أرباب الأقوال في تعيين المراد منها من الدليل على 
مذهبه الذي قلد» وإئبات رأیه الذي مره رک ي 
ردق آلا امتوسّطة من ! سن اقات ا 2 ا 
على عدد هو وسط بالنسبة إلى طرفيه» غير نها حصت بالذكر 
لکوما أفضل. 


ومن فسره بقوله «الفضلى» قصد تضمين الكلام غا من 


E 


البديع» وآثر طريقة حسن التعليل بإبداء وجه تخصيص الوسطى 
بالذكر» فإنه يتو جه النفس إلى طلب علة ذلك بعد ما تناو ها قوله 
«الصلوات»» فکأنه قال: حصت الس بالدكر لأنها فك 
ونظير ذلك قول الشاعر: 

فنك تفوس الحاسدين فإنها عة ئي حطرة ومغیب 

وي تعب من بحسا الشمس ضوءها e‏ 

وقوله جل ذکره: ل ألصاوة کات عل المٴمیت کتبا کو و 
و انساء: bP:‏ 4 على کوما E‏ موقتاً حدود e‏ لا 
يجوز إهمالها وإضاعتهاء ولا يسوغ إحراجها عن أوقاتما حن يصح 
لالإنسان أن يان ما يال كيف ما اتفق› وني أي وقت شاء. 

ثم قوله تعالی: ۴ فسبحن اله َه حن تسوب [الروم: 0 يدل على 
توزيعها إلى تلك الأوقات المعروفة قي الدين ضرورة من الغدوة» 
والظهيرة» والعشيّة والمساء. 

وق تعالى: ۾ وَأََر الصََلَوة طري البار العا آَل 4 [هود: »]۱١ ٤‏ 
وقوله: وسح صد ريك لطع انی دقل مرچ ماتا ای سح 
وأطراف أَلتارِ چ [طه: »]٠۳۰‏ وقوله: ۾ وَسَيَح محمد ريك بل طلوع السَمْس 
ول اروب )وي الل هسه وأذبكر سجر 4 ٠۰-۲۹:‏ فالصلاة 
في طرفي النهار الفجرٌ والمغربُء وني زف الليل العشا فيكون زيانا 
لا أجمله ق و حن تسوت 4 | [الروم: a »]١١‏ بده انا لا هت 
و قوله: وین صخو [الروم: 1۷] شيا 4 | [الروم: .]١١‏ 
تم قوله: ‏ ا ys‏ 


و<ے > 


لج رات مشهودًا © 4 [الإسراء: ۷۸]» مع قوله: ۾ حفظوا 


3 


الكو الؤشعل 4 انر ٠۳١‏ وقوله: ون بتر صلة سآ لور 


N N 
ذلك فان المراد من الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل الظهرٌ‎ 
وا مغرب ومن الصلاة الوسطى العصرٌ على ما سبق من احقجحاج‎ 
أي گي ة- رضي الله خا وغیره» وأعطاه البيانَ لواف والحجة‎ 
الباهرةا‎ 
وهذه لآياتُ كلها تدُل على فرضية الصلوات الخمس المعروفة‎ 
امبينة الفصلة من جهة الشارع قولاً وفعلا فإا نص صريح فيهاء‎ 
وظاشرة في تعلقها بالأوقات» وإن ا ي نفسها من‎ 
حیث الکمْیّات» و الکیفیا هھ زع راد ال كعات» فتدل على افتراض‎ 
ما هو المعروف فيها من الصلوات: فما وقع فيه الإجمال ما يضاف‎ 
إليه من الشرائط والأركان وغير ذلك يتفاوت ني القطعية والظنية‎ 
بتفاوت ما يلحقَةُ من البيان» ويتقدَرٌ في هاتينالحالتين بقدره حيبت‎ 
E 


فان قیل: قد حمل التسبيح على ظاهره» والأمر بإيقاعه» والإتیان 
به في هذه الأوقات وأدبار الصاو ات وعلى لهد والتوافل بعد 
الكتوبات» ولو سم أن ا مراد الفرائض فلا دلالة فيها على حصوض 
العشاي والعهدة ترج عنها بالغرب وحدهاء فأَينَ القطع في هذه 
الات مع قيام تلك الاحتمالات؟ 
قلت: ذاك الحمل إما هو بالنظر إلى نفس النظم مع قطع النظر 
2 
المراد منها في الواقع» م إن الإجماع قد انعقد على أن التسبيحَ فيها 


Y۲ 


واترائل لعن و اجب قط فجن هاه الصارات الروة ف التي 
الود عد لاان د ر عو الات 

إن الأمرَ حة حقيقة في الوحوب لا يجوز صرفةُ عنها من غير ضرورة 
تدعو إليه» فيثيت هما فرضية تلك الصلوات» على أن قوله تعالى: ٢‏ 
ونبد صوة أوسا 4 (انور: ٥۸‏ اين نص صریح في فرضیتها على کل 
م ارۇ منة مرة تي کل يوم وليل إذ هو عامٌ بعموم المحاطبين في 
قوله: تاها اریت ٤امثرا‏ 4 » > کعموم الأزواج بعموم: وَين 
ية 4 [ابقرة:٠١٠۲]‏ في آية التربّص من سورة البقرَة. 

وي التفسير: از کت ورت کم [النور: ۸ه : ثلاث مرات ٿي اليوم 
والليلة» e‏ ي ل يوم وليلة نظراً إلى عموم الموصول» فهي 
حکم يعم يع المكلفین فع كل زمان وکل مكان؛ لأ الخطابَ 

e‏ وقت النزول ولمن سيوحد لا تواترً من دینه- عليه 
السلاء- ن مقتضی خحطابه وموجبّ ب احکامه شامل هماء ماض ل 
قيام الساعة إلا ما خصّه الدلیل راستشناه "ج8. 

فلما کانت الآية وا للإيجاب الاستئذان للخدم والذين ا 
ن الأرقات اللانة كانت غا فيه» إشارة قي فرضية صان 
الفجر والعشاء في كل و و لکل ا والإشارة 
كالعبارة في إفادنا القطع وأليقين البّة. 

وآها السا رار ة الع فالا حاديت السروة ق هذا الاب 
قرفا صا ن الاه ك اه وه ةق ا 
اا من أا ر اوا اص عه انار اه وا اغ ج کل 


YY 


واحد منها من الأحوال والأوقات على ما لە أهل الإسلام 
عا تلقوه حَلَفاً عن سلف وقرناً E‏ والمذ كور من عدد رواتما 
في هذه اجموعة مسون شخصاً فو الصا 

ا ل أَلسَمَّتِ دهن السات ذلك ری لاکریت ENE‏ 
کد ` اا ق قا و كذلك متواترة 
المع ف إعطاء المراد منها. يعطي ذلك الرحوع إلى دواوین السنة 
وجامع الآثاز» والتفتيش عن أسباب النرول وموارد الأخبار. 

وأما الإجماغ» فإنه قد أجمع السلف الصالحون- من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من الفقهاء وانحدثين» وعلماء الام كلهم 
أجمعين- بل اتف الم عن آحرهم: حواصهم وعوامُهم» المتقدمون 
منهم والمتأحرون» وكل فرقة: أهل الحق منهم والمبطلون على 
تراك ارات اس راطا ھل أن المنكر لواحد منها 
ES‏ من كتبهم أن الرتبة الأول 

من الإجماع الذي E‏ اج بالا ماع هو الذي يصحبه النقل 
المتواتر من الكتاب والسنة» ومثلوه هذه الصلوات گجي. 

وبالجملة: إن فرضيتها على جيع الأمة» وثبوت وجوها على 
العموم بالأدلة القطعية» والبراهين اليقيتية ما لا مسا للارتياب و 
لأحد» فا أظهرٌ من الشمس» وأبين من الأمسء لا تمس الحاجة 
إلى تفصيل الأمر فیها وبسط الكلام ف افا د أن أناء الزمان 
قد أهملوا الأصول» وفات عنهم قراعد, العقرل وألشرل وو قرا 
ني ريب المنون» ولم يمَيّروا ما هو القطعي عن المظنون» ولا الحق 
امبين عن المختلق المينء وفرحوا عا عندهم من الأوهام» فشغلهم 


Té 


ذلك عمّا وراءّه» وملهم على الإنكار ما عداه» فلا جَرَمٌ فصلا 
امقام وأسبغنا فيه الكلام؛ نصحاً للامة» وتحذيراً لهم عن العقيدة 
نة والروّة لرن وتخليصاً عن الوقوع تي تلك الورطة وعلى الله 
التکلان؛ انه خر من آغات. 

واعلم أن كل واحدة من هذه الأدلة حجة قاطعة وبي واضحة 
في المراد باهرة المفاد» ففرضية الصلوات الخمس على العموم 
والإطلاق على المكلفين من الأمة ق الآفاق من غير تقييد بعصر 
دون عصر» ولا حصر لأهل قطر دون قطر» موزعة على أوقاتما 
ارو ي ان و من عدو وقهره وع وما 
وزلفة ما لا يسو الريب فيه لذي حجر ومسكة. 

وإعا شد ريا قليلة من أحداث الأمةت وأخحلاف اة 
وزعمرا ن المشاءَ ساتعة عن ایض ااتطار ي عد یام من 
السنة ينتهي اقتصارٌ لياليها إلى غاية لا يغيب الشفق فيها؛ توما 
منهم أن وود الوقت- الذي هو سيب لوجوب الصلاةء وظرف 
هاء وشرط لتحققها- يتوفف على غيبوبة الشگ هر زعم سقط 
وتوهَمٌ لا مَساغ له قط. 

ذلك أن مسي القت غر لت با ر مي ن 
آذ غراكب الم أن یکون ملائماً للمسښّب» وهو منتف بين 
الصلاة والوقت قطعاً ولأ السب لا جور آن یکون: 

- کل الوقت؛ لوحوب الصلاة لمن صار أهلاً لما في آخر 
الوقت. 


ولا العش لحن مع اسك الاد هن اها ن غير ذلك 
فن 

- ولا الغيرَ المعين مطلقاً؛ لعدم وحوب أدائهاء ولا قضائهاء ولا 
الفدية عنها على من اعترضه عدم الأهلية في آحر الوقت من موت» 
أو جنون مطبق» أو حيض» أو نفاس. 

- ولا الحزءً المقارن للأداء؛ لوجوب قضائها على الُساهل 
الذي لم يشرع فيها قط بل تعطل في الوقت كله» مع أن الجزءَ 
امقارن ليس له تقدّمٌ على الصلاة أصلاًء فكيف يكون سبباً موجباً 
هاء ومودياً إليها؟! 

فان قيل: يجوز أن يكوا اليب في القضاء هو كل الوقت أو 
ال خر: 

قلتُ: لا يجوز أن يكون كل الوقت؟ لوجوب القضاء على من 
و جد ار اوقت فب وم يۇده فيه» ولا الحرء الأحير؛ لوجوب 
القضاء على من أغمي عليه تي آخر الوقت» على أن جَعْل الحزء 
المقارن سا اذاف او کل قتف أو أحيره ف تضاء غي 
مستقيم فإلّه مناف لا تقرر عندهم أن سبب القضاء هو سبب 
الأدا وإلا لما كان القضاء قضاءٌ لما فات؛ لعدم ارتباطه به حينغذه 
وجب ب اهر 

وبالجملة: ل ات سا للعبادة ما هو وقت غير معقول» 
وا وا ااال عل ر ‏ ر هارن 


YT 


مطلب 
اللام الجارة ترد على معان 


وقوله تعالی: ۴ أا دلوك آلتَمّس ي [الإسراء: ۸ إا ندل 
على السبيةء اياي كان اللام للتعليلء > وهو في حير المنع» > فن 
اللام ابارة ترد على فان فقد جعلها تي «القافوس» على انين 
وعشرين معي جعلها فتك الآية موافقة معن «بعّدَ». 

وحعلها البيضاوي (ت: 1۹١‏ هم للتوقيت» وقال: «مثلها في: 
ولات ع 

وقال ق «القاموس»: «و عع «عند» لا کتبته جسن لرن 
و لام التاريخ». 

وقال ابن امام (ت: ۸٦۱‏ ه)- رحه الله: «وهو ا 
عقق في اللغةء يقال في التاريخ بإجماع أهل العربية: «خحرج دت 
بقین»» ونحوه». 

وعلى ذلك قوله تعالى: #إ لوه لِيدَتم 4 [الطلاق: »]١‏ وهو 
المفهوم من قوله- عليه السلام- في حديث حابر لأبي بكر- رضي 
الله عنهما: «هذا حينَ دلكت الشمس». 


TY 


م لا شك أن الوقت متحقق في حقّ من هو ليس بأهل للصلاة 
لاشتماله على أحواله مع عدم الوجوب عليه فينقدح من ذلك أن 
الم ف ورا الروت 

فقك ذهب الفقهاء المقدمر ن و العلماء الشقون من مشاخا ال أن 
سب كجرب العبادات تتالي نعم الله تعالى» وتواتر إنعامه وإحسانه 
إلینا تی کل وقت» ومن کل وجه» وعلی کل حال» فانه سبحانه 
اشد لعا نیت البر والنعم» وأوصاف الفضل والكرم ما 

يعجز العقول عه والإحصاء عن الوصول ال حل اقل 
ا د کره: کوان ف اکچ آل کا سوا چ [ابراهیم: .]۳٤‏ 

فأوحب سبحانه علیهم یط بعد إتیام عا بحب تقدرعه من 
الإعان والإقرار بالصانع القاد ر "ا شكرا لا منحهم من باهر 
نعمه» وغمدهم بعظيم فضله ووافر کرمه؛ لیفوزوا بجواره وینقذوا 
من ناره. 

ال على ذلك قوله تعالی: ۾ لق ڪل ر اغ ڳو [الأنعام: 
٣‏ وقوله سبحانه: اا الاس اعد بوا رک الى حکقک وا من 
یم لمکم فون © ازى > جم نکم لار فرشا الما باه وأنرل من 
الما ماه اخ پد می اللمَرّتِ رقا ل ى [البقرة: -۲۲]» وقوله تعال: 
تاا الاس اتقو ریک ای ھگ من میں وود وق مہا وھا ویک مما جاک 
کش روشاه [النساء: ١‏ وقوله تعالی: ۴ شو آادی علق کم مان لار 
جميعًا 4 [البقرة: ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 

لا يقال: کف ۷ عب الصا غل مال الجماعة مع وحود 
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السبب في حقهم» وهو النعم المتوالية؟ 

لأا نقول: من جلة السبب لي حقهم نعمة العقل والطهارة 
بحكم الشرع» وهي غير موجودة فيهم. 

م النعم لما كانت غير داحلة تحت الضبط والإحصاءء والوقت 
ظرفاً لجحدوثها أديرت الصلوات معه ووزعت على آوقافها ا 
للعباذء وإقامة لاظرف مقَامّ المظروف» وهو مراد من قال: إن الوقتَ 
سيب ييا هو للحال إلى امحل على طريى الحاز العقلي» 
كقولك: «سار الراكب»» و«سال الوادي». وليس المراد أنه بب 
حقيقةء فصار ذلعهيي لدحاض أقدام الآحرين» والله حير حافظاًء 
وهو رحم الاين 

ثم إن الوقت مقدارٌ حدود من زمان غير محدود» وهو ام بدیهی 
وه وإن کان ححفيٌ اميت ,کي ف عله أن حقیقته مقدار 
اا الأعظب» > على ما صرح به القاضي الإمام أبو زيد 
الدبوسي (ت: ٤٣۰‏ ه)- ره الله في اله المسمّى ب «الأمد 
الأقصى»» وغيره من الأئمّة العظام» والأجلة الأفال 

وهو وإن كان مبنيّاً على الأصول الفلسفية والقراعد اطيكميةء 
فالقول به لا يناق الأحكام الدينية. والأمر البرهان لا ينكره إلا 
أحلاف أهل الكلام وأتباعهم الأعتام. 

مع أنه لا حاجة لنا إلى إثبات ذلك في هذا المقام» فن الزمان إنيما 
فر ماد فر ا جاه ما کیک و به ویک ا 
كان لا يدحل ق حقيقته شيء من الألوان من الحمرة» والصفرة» 


۲۹ 


والبياض» ولا الطلوع» والزوال» والعّشي» والمغرب» ولا يتوقف 
على وحودهاء وإنما هي أعلامٌ معرّفاث لمضيٌ الأزمان» وانقضاء 
المقدار المعيْن من الأوقات» يتعرّف ها خقيور الأو قات ال حعلت 
بحكم الشرع مداراً لأداء الصلوات» ووحوما لا فی بانشایا 
وانتفاء الأعلام المعرّفة بهما. 


مطلب 
نظير سببية نعم الله تعالى للصلاة 


ونظبر #له سرح تي البريد» فإ السبب الموحب للأحر ي 
ذلك عليه هو ما يناله من المنافع ومرافق السير الي يستفيدها 
من جهة المكاري شيئاً فشيئاً» ويتوسّل ما إل وصول مقاصده» 
وحصول مرافده على فراغة بال» ورفاهة حال قي ضمانة صاحب 
لبريدء وقيامه بون الطريق» وكفالته بكل ما يلزمه ني قطع المسافة 
غا خف به التب والمشفة وبالجحملة: بكل ما يحتاج إليه ويتوقف 
مرافق السفر عليه بتهيئة القيم به الحاذق بتسو ية آسبابه من غالة 
ونشيط خيالة» وربطها على الأسلوب المرضي» وضبطها قي الجري 
على النحو المقضي» وسوقها على وفق الحاجة سوقاً ملائماً لمقتضى 
الحالة ونحو ذلك. 

ومع هذا ادير الأجرٌ مع المسافة مضافاً إليها ومقدراً بقدرها ي 
القلة والكثرة» وجُعل النَصَبَ والعْمُدَ المنصوبة على القارعة أعلاماً 
مف شاد السافات بحسب الفراسخ والأميال» وعياراً لموازنة 
الأجحور والأعمال. 

فهل ترى المساغ للمكتري أن يناقش صاحب البريد» وينازعه يي 
تنقيص الأجر .عجرّد انمحاء بعض الأعلام» كسقوط العمد وذهاب 


NEY 


الأرقام بأنه م يتحقق بعض المسافة؟ فهل يمكن أن ينقص المسافة» 
ويقصر السبيل أو هل يصح أن يستنقص العملء ويحاط في الأجر 
ذا التعليل العليل؟! 

كلا! إن الصلوات على هذا المنوال سبب وجوها النعم المتواردة 
على التوالي» ولكنها لما كانت غير منضبطة ولا داحلة تحت الإحصاء 
أديرت الصلوات مع الأوقات» وجُعل الطلوع» والزوال» والغروب» 
والغيبوبة» وأمثاها علامات لوحودهاء معرّفات ها يتمكن هما العامة 
والخاصة من العللم ضور الأوقات المعينة للصلوات. 

بخلاف الآلات الرَصديّة والبنکامات المعرفة بالشاعات» فما 
وإِن کانت ا لانقت 8 الأزمان وحضور الأوقات» إل أا لا 
تیشر ل کل موضع» ولا لاي عرفة ا کل آحدء رند قال 
البي ب : « بالسمحة السهلة البيضاء». ولذلك م تعتبر 
ي دول رمضان واطروج عد ل الا یلد 

...هذاء ثم لو سَلْم أن الوقت سبب الر ۵# مع عدم مساغه» 

فإنما ينتفي وجوب الصلاة بانتفائه» لا بانتفاء علامته المفارقة من 
غيبوبة الشفق وغيرها. 

واللف بت من الأرقات اة القطعية: حين المساي والصبح» 
ودلوك الشمس» وعشية النهار» u‏ الليلء ولا اا انتفاءِه 
باتتفاء تلك العلامات. 


)١(‏ - البنكام: الساعة الرملية» وهي كلمة فارسية. انظر «المادي إلى لغة العرب» 
مادة: ب- ن- ك. 
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ثم حديث إمامة جبريل- عليه السلام- وغیره تما ذ كر فيه غيبوبة 
الشفق ثي بيان وقت صلاة العشاء والمغرب لا ا اصلا على 
اشتراط غیبو بته لخروج وقت المغرب» ودحول وقت العشاء؛ لأن 
قوله- عليه الصلاة والسلام: «حين غاب الشفق» ون احتمل 
بالنظر إلى نفس اللفظ أمرين: 

لاير ها: تقدير المدة المعة وقا لصادة المغرب بالمدة القاضلة 
ر و ا و 
غير أن يكون نحقق العلامة شرطاً E‏ 
وقت العشاء» بل يكون الشرط قى الدة الفا فط سوا 
فقت العلامة أو لا. 

- وثانيهما: اعتبارٌ غيبة الشفق لخروج الوقت e‏ 

لکن بالنظر إلى تمام الحديث تي هذه روا وال ا0 ارجا 
يضمحل هذا الاحتمال المرحوح بالكلية #يتعيّن الشق الأول مراداً 
منه. 

أما أوَلا: فلن في نظائره لم يعتبر العلامة المذكورة شرطاً لدخول 
وقت وخحروج وقت. مثلا: صيرورة ظل كل شيء مشه أو مثليه 
اد پا الخروج وقت الظهر ودخحول وقت العصر؛ لعّدم 
تحقق ذلك ي غيم الهواء ويوم السحاب» فإن الظل هو الضوء الثاني 
المنحدر من الضوء الأول في الحرّء وهو غير متحقق أصلا في مثل 
هذا اليوم قطعاً وإنغما المراد منه تعيين وقت صلاة الظهرء وتقدیره 
و و ر E‏ 
الأيام ال يوحد فيها الأظلال»ء ويعرف مقاديرُها. 
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وکیف لا؟! فانه ربّْما یکون ظل ظل الشيء له وله ن لوال 
في الأقطار الكثيرة العرض» البعيدة عن الميل الكلي» آتری أنه يسةط 
ن ماقا ات ال ار ل یکات ایا با٠‏ 

فان قلت: المراد ما سوى فء الزوال. 

ف هذا غير مذكور في شيء من الأحاديث» وإنما ذكره 
الفقهاء بالدسبة إلى الأقطار البعيدة عن قطر الحجاز» ومن هذا 
ينقد ح أن الفقهاء- رحمهم الله- لم يفهموا من هذا الحديث إلا 
بيان المدة المقدرة» إو يحملوه إلا على هذا المعئ» وأمُم متفقون قي 
هذا. 

وكذلك إفطار الصائم وي اعام والشراب عليه لیس بشرر 
لدحول وقت المغرب ووقت الفجر قطعاً ضرورة انتفاء الصائم في 

بعض أيام السنة. 

فان قیل: لعل النهيّ عن الصوم في الأيام الخمسة إنما كان في 
آحر حياة البي عي وكان في أصحابه من ر السنة كلهاء أر 
في الأيام المنهيّة بالآحرة وحدهاء فلا ضير في كون الإفطار وحرمة 
الطعام شرطاً لدحول الوقت. 

و يسرك الله الرحعة» فقد أبعدتَ النجعة» فإنه لو 
دل هذا الحدیتُ على اث شتراط حرمة الطعام والشراب على الصائم 
لدحول وقت الفجر والإفطار للمغرب لدل على فرضية الصيام قي 
كل أيام السنة بطريق إشارة النص على جيع الأمةء وهو قطعي 
الانتفاء بالضرورة. 
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للصلدة الا عند لاطب الكف بالإقامة» وهي المدة 
yT‏ الصائة وغيبوبة الشفق› وال ر الطلعاء 
والشراب على الصائي وطلوع الشمس. 

... هذا» وكذلك الحال قي الروايات الفقهية من نحو قوهم: 
«وقث المغرب من غروب الشمس إلى غيبة الشفق» ووقت العشاء 
منه إلى طلو ع الفجر»» معناه: أن امتداد الوقت مدر بذلك القدرء 
وإن لم تتحقق العلامةء كقولك: «آتيك وقتَ الإراحة»» فإنه 
صحيخ صادق» وإن م تتحقق الإراحة قي هذا الوقت. 

E 
se RN 
الفجر عنهم وعدم وحوب صوم الشهر عليهم» وهو باطل بالنص‎ 

وأما ثانياً: فلأ حديث إمامة جبريل- عليه السلام“ وكيييث 
عائشة» وعمر» وأبي موسى» وبريدة» وأبي سعيد» وني رواية عن 
أي هريرة» وأي برزة» وعبد الله بن عمرو بن العاص قد اعتبرَ ي 
بيان آخحر وقت العشاء ثلث الليل» وتي رواية عن أبي هريرة» وعبد 
اله ين مرون العاض ةو نره و غاتشة وعم واي سعيد نصفَ 


الليل. 


ثم ما تضمن حديث بريدة من قوله- عليه السلام: «وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم»» وحديث الإمامة: «والوقت ما بين هذين 
الوقتين» تشريعَ عام لعموم حطابه- عليه السلام ومفاده أن يكون 
آحرٌ وقت العشاء لحميع الأمّة ثلث الليل أو نصفه. 

والغلث والنصف متحقق البتّة ني جميع الليالي في كل قطر يوجد 
فيه غر الشمس رارع اوا آخحر وقت ا 
ذلك القطر» وإن نر تتحقق الغيبوبة فن رورت فى لد 
عالة. 

فلو حمل قوله- عليه السلام: د و ا 
تحقق الغيبوبة يلرم أن يتناقض مفاد اول الحديث - وهو عدم حروج 
وقت المغرب وعدم دحول وقت العشاءإذا م يتحقق غيبوبة الشفق- 
ومفاد آخره- وهو الخروج والدحول عند ثلث الليل أو النصف- 
وهو محال ف كلام الشارع المعصوم عن الظاً والكذب. 

ولفن حمل على الاشتراطء فيكون محص طاال رمه بالنسبة إلى 
الأقطار الي لا يغيب فيها الشفق. 


TT 


مطلب 
ملخص كلام الطحاوي 


وملخص كلام الإمام أبي حعفر الطحاوي (ت: ١۳۲٣ه-‏ 
رمه الله ف يڇا ًچادیث أنه يظهر من محموعها أن آحرَ وقت 
العشاء حين يطلم الب ٤‏ 

ردقد وردي ررد چو ات عليه السلام- أعتم بها حي 
ذهب عامّة الليلء وني رواية لاال هير : ...إلى آحر الليل» وعن أي 
موسى الأشعري: آنه کپ اله ع ع رضي الله عنه: ول الغا 
آی اللا شت و تغفلها»» ويي رواية عنه: أنه عليه السلام- 
أنخرها حتّى اهار الليلء وغير ذلك و كهنهالصحيح. 

قال: «فثبت أن اللي كله وقتٌ هاء ولكنها علاهقات ثلاثة: 

- إلى الثلث أفضل. 

- وإلى النصف دونه. 

- وما بعده دونه». 


أما ثالفاً: فلأنه على ذلك التقدير يكون مناقضاً لحديث حابر بن 


)١(‏ - وف الأصل المطبوع: «امارٌ»» وهو خحطأً. 
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عبد الله الأنصاري: تهت عليه الماك لى العشاء فل غیبوبا 
اف 

وحديث أي هريرة: «صلاها حن کی ساعا م ااا 

ليها كتب عمر: أن صل العشاء أي الليل شعت ولا تغفلها». 
حر لحار ي بطرق رحاله ثقات. 

ولحدير مان بن بشير: «كان البي ب يصليها لسقوط 
القمر لثالثة». 

ولا ريب أن ع ا ن رزه ایس برط 
لدحول وقت العشاء في جيع أيام الدهرء فإن المقصود ى افا 
بلفظ ظاهره المواظبة بيان المشرو ع العام جحميع الأَمّة. 

E BTN PITT 
على قدم سواء في الاحتمال» فما أخحرجه مسلم في «صحيحه»‎ 
من رواية نواس بن ”معان من حديث الدجال»ء وفيه: 0# قلنا‎ 
يا وول الله فذلك اليوم الذي ا أتكفینا فيه ا يوم؟‎ 
قال: «لاء اقدروا له». » یلتحق بیاناً هذا الحتمل. وكذلك عدة‎ 
أحاديث غيره قي هذا المعئ.‎ 


(۱) - فيه دلیل ظاهر على أن المراد من قوله- عليه السلام: ((صلى بي العشاء حين 
غاب الشفق)) م يكن اشتراط دخول وقته بغيبوبته» بل المراد منه بيان مضي هذا القدر 
من الزمان» ولعل البي- عليه السلام- صلى العشاء قبل غيبوبة الشفق في أطول الايا 
وبعدها في أقصرها (منه- رجه الله). 
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فان قيل: مقتضى هذا البيان أن يسع للإنسان تقديم الفجر على 
الغروب. 

قلت: كلا! فإن عدم جواز ذلك ثابث بالأدلة القطعية من 
الكتاب» والسنة» وماع الأمة فان وجحوب نفس الصلاة مو غا 
على أوقاقا من الظهيرة» والعشى» والمساء» والرلفة والصبح 
بالبرهان القطعى. لكن قد داحله الظنْ وآراء الناس في بيان أول 
الوقت وآحره فيما نحن فيه» فإن ذكر غيبوبة الشفق في دحول وقت 
العشاء إنما ورد يولي عائشة» وأ موسى» وعبد الله بن عمرء 
وأنس؛ وأي هريرة» وبريدهة» و حدیث الإإمامة» وهو كما أنه حبر 
الواحد ظنى الثبوت» كذلك ظنئ الدلالة على ما عرفت. 

- نسخ عمومات الكتاب» ومحكمات االأدلة الواردة ق إيجاب 
الصلوات الخمس على كل مؤمن ومؤمنة بالتسبة إلى سكان الأقطار 
ال لا يغيب فيها الشفق بخبر الواحد الظتي الثبراتتاويالد لالة. 

DY. 1 :‏ 
- أو تخصيصها بغيرهم بهذا الخبر. 


)١(‏ - فإن قيل: فكيف خحصصتم وحوب الحج الثابت بالنص القطعي .عن ملك الزاد 
والراحلة جخبر الواحد» وأسقطتموه عن العاحز عنهما مع استطاعته ماشياً والعقبة؟ 
قلتٌ: لا! بل بالنص القاصر له على بعض ما تناوله من قوله سبحانه: ۾ وكرَودواً 
چ [البقرة: ۷۹۱]ء وچ ايکل e E EE‏ چا[لبقرة: 1۸۲]» أي: 
ما يتسع فيه طوقها ور دون مدى الطاقة والمجهود. وقوله: ۾ بريد أله 


hE 


مطلب 
لا جوز نسخ القطعي بالظني 


وقد تقرّر في مقره أن مذهب أي حنيفة الإمام» وأصحابه 
العظام» وأتباعهم الأعلام أن حبر الواحد لا يجوز به نسخ الكتاب» 
وتخصيص العام» وتقييد المطلق منه ومن الأحاديث المتواترة» ولو ي 
حانب الإثبات» وطرف الإيجابة وان الناسخ لا بد أن يكون في 
قوّة المنسوخ أو أقوى منه» كما قال الله تعالى: ‏ # ما نسَح من اي 
أ تنما أت َر ينآ أو عله 4 (ابقرة: ٠)٠“‏ 

ولذلك لم يقولوا بفرضية قراءة الفاتحة قي الصلاة؛ لما يلزم منه 
س عموم قوله تعال: چ فاقوا ما يسر ِن هران 4 [المزمل: ٣‏ 
أن اديت الوارد في إيجاب الفاتحة فيها قد بلغ إلى أعلى مراتب 
الصحة» فإنه تضمّنه الصحاح» والسنن الأربعة» وغيرها من المسانيد 


يڪم ايسر و es‏ [البقرة: ۸۱٥]ء‏ و وما جع ملک 
ف ألَينِ من حر 4 [الحج : ۷ وبأحاديث متواترة المعن ومتواطئة فيه» وبالإجماع 
على تقییده ببعض ارو كأمن الطريق ووجود الرفقة للمرأة» مع أنه قد يتفق له 
الحج مع فقد الأمن على أن حديث الزاد والراحلة فد رواه جمع من الصحابة (منه- 
رهه الله. 


المعتبرة» والدواوين المعتمدة» بل بلغ حد الشهرة؛ لوروده عن طرق 
متعدده. 

فما ظتك بسقوط الفرض القطعى الثابت بالكتاب» والسنة 
رار و اجاح اا الذي هر من أعظم أ ركان الإسا راترئ 
اد الدين يمذا الحديث الذي لا يجوز به الزيادة على النص» 
وتقييد المطلق» وتخصيص العام بل م يصح اشتراط تحقق العلامات 
ال تضمنها فلا اديت له وبطل اعتباره بالكلية شريعة مع 
کونه ظتيّ الثبوت. 

ولذلك اختلف هاده فقهاءُ الام وعلماءُ الملة: 

- فان أصحابناء و سعچاطگهار ري (ت: ۹۱١‏ ۱هے)» وأحمد (ت: 
١‏ ه» ومالكاً (ت: ١۷۹‏ ه) في رواية» والشافعي (ت: 
٤ه‏ في قوله القدم ذهبوا إلىاأنإوقتَ المغرب يت إلى غروب 
الشفق مع احتلافهم في الشفق. 

- وذهب الأوزاعي زت ٥۸‏ کے و لن مبارك (ت: 
۱هم)» والشافعي (ت: ٤‏ ٣ه‏ ي قوله المجديده ومالك 
(ت: ١۷۹‏ هى ف رواية إلى أنه قدر ما يصلي هس رکعات 
متوسّطات بوضوي» وأذان» وإقامة. فحسب» ویدخل وقت 
العشاء تة 


والشفق هو: 
١٤۲ھ‏ ولارن وت ٤١۲هت:‏ 
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- والصفرة فيما اخحتاره أبو المعالي الجويي (ت: ٤۷۸‏ ه). 

- والحمرة عند آحرين 

وذهب أبو سعيد الاصطخري (ت: ۳۲۸ هه من الشافعية إلى 
انحر وقت العشاء إلى نصف الليل. 

وقال ا زياد (ت: ۲٠١ ٤‏ ه): «آحرٌ وقت العصر إلى 
اصفرار الشمس فقط». ٤‏ 

ومن مذه ك لاهين أن وقت الظهر والعصر واحدء وكذاوقت 
لغرب والعشاءء وجواز الجمع بين الصلاتين ف السفر والحضر. 

ولو كان قطعياً زمه الإجاع» وما ساغ هذا الخلاف فيما 
بين هؤلاء الأئمّة العظام والفقهاء الفخام العارفين .عوارد النصوص 
ومعانيهاء ومواقع الإجماع ومبانيهاء ولا وقع منهم ذلك وقوعاً 

ولك المسألة لا كانت فى عل الاجتهاك يوقي مولاء إلى هذ 
ی 
الأدلة على بعض» وحمل غيره إل ما ترجُح عندهم بحسب غالب 
الظنّ فصار ما ادى إليه رأي كل واحد منهم مذهباً له ومن تابعه 
من غير تضليل لصاحبه» ولا إسقاط لقوله من الاعتبار» بل أجمعوا 
على تقرير حكم اجتهد» وعلى تقليد العامَيّ له في ذلك الحك» 
فاه دلیل شرعيٌ. 

هذا و اذهب آن الخلامات حا قق جب ماقا ول 
بجوز المساهلة في تحقيقها تحصيلا لليقين» وسل وكا لطريق الاحتياط» 
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وعملاً بقوله- عليه الصلاة والسلام: «دع ما يريبك الى ما لا 
يريبك». 

ومهما م بمکن اعتبارهاء و لم يتيسّر مراعاتهاء فلا با ما ولا 
يعتمد عليها في إسقاط ما ثبت من الفرائض بالأدلة القطعيّة من 
الكتاب» والسنة» وماع الأمة» وهل ق ذلك ريبة؟! 

دوي قت المغرب عة يغيب فيها الشفق في الأيام الاعتدالية» 
والأقطار الاستوا ية م يدحل وقت العشاء إن أمكن ذلك. 
وإلاء فبمقدار ما يغيب فيه أسرح من عيبت في هذه الأيام والأقطارء 
ثم الأسرع فالأسراع. إفإن م يكن ذلك بأن لا يکود بین غروب 
الشمس وطلوعها إلا زمانٌ قلیل لا س فيه التقدیر بشيء» فالواجبُ 
إذن إيقاع المغرب» والعشاءء والفجر بين الغروب والطلوع. 
فإن لم يكن بينهما مدة يسع فيها تلك الفرائض» فيسقط اعتبار 
العلامات بالكلية» ويرحع الأمر إلى التقدير على منوال ما سبق في 
کل صلاة للضرورة» ويكون آداءٌ لما ثبت فرضيته بالأدلة المطلقة 
قي الوجوب. 

وتلخيص البيان: أن كون الأوقات أسباباً لوجوب الصلوات» 
ووجودها مشروطاً بعحقق العلامات ما لا مساغ له قط فلا نسم 
فق الأوقات بانتفائهاء ولا سقوط الصلوات بفقداما. 

ولو قذّر التسليم في ذلك» فما عرف منها علامة بقاطع من نص 
الشارع هو الغدوةء والظهيرةء والعشية» والمساى ٠‏ وما و 
صيرورة الظل وغيبوبة الشفق» فلو ثبت شرطاًء فإنا يثبت بدليل 


EY 


ظنيٌ» وعدحل من الرأي؛ لأن الإجمال الذي في حدود الأوقات 
ll‏ الغانات ما ن ن سالا إل بار الاد واتار ف 
لفان ` 

ولئن قَدَرَ أنه ثبت ببرهان قطعي من النص والإجماع كون 
الو هه مسبباً عنهاء وانتفاء هذه العلامات موجباً لفقداما حق 
القول اوي ولرم تفي السقوط مع عدم المقدمات والشروط؛ 
ندل ی ی و کا ھا ا ار تات لکن عضا 
مطل ف الإثبا ۷غا فرض انتفاءُ موب TS‏ 
وبقي المطلق سالماً تي موجبه» فيجب العمل به» 5 حاصل مع 
الخطاب على ذلك التقدير: لیک الماد ي ل بوم غب 
فيه الشفق» تارة» و» کیب ایک العشاء ق ٤‏ يوم» احری» 
أعي مطلقاً . فقد ورد النصل بالإطلالاا تيد ف السب والحكم 
متحد» فهذا القسم ما لا حمل المطلق عا ولي يعندنا البتة. 

على أنه رما يسقط بحكم الشرع اعتبار ای هان» فضلا عن 


)١(‏ - فيكون نظيرَ وحوب صدقة الفطر بالمطلق في قوله- عليه السلام- في حديث: 
((أڌوا عن کل حر وعبد))» وني حدیث آخر: ((اذوا عن کل حر وعبد من 
الما ان اساب جرا دة الفطر عن السك الكاقر خملا بإاطلاق ادد 
لأّل. ونا ورد عليهم ب: (أنكم تعملون بالقيد فى قوله- عليه السلام: ري هس 
من الإبل السائمة شاة))» وتمجرون المطلق» وهو قوله- عليه السلام: ((في مس من 
الإبل شاق)). )» أحابوا عنه ب: (أنا لم نعمل بالمقيّد» بل نأحذ بقوله- عليه السلام: 
((ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة). ) (منه- رجه الله). 
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الشرائط والأسباب» كالإقرار ق الإبعان» وطواف الزيارة ف الحج» 
والقيام» والقراءة» وال ر كوع» والسجود للعذر. وقد تقرّر في مقرّه 
آنا باب و اغراف فار عب اكات ول قط الك 
بسقوط ما لیس عمکن. 


هذاء والله المستعان. 


مطلبُ 
في البلاد التي لا يغيب فيها الشفق 

واعلم أنه لو انتفت تلك الاعات الفة للمدة الفاصلة بين 
ك الصلوات أصلاً بن لا يتحقق غروب الشمس ولا طلوعها 
مله اید : نصفَ سنة أو أقل» أو بن يطلع الشمس كما تغرب» 
فن مثل هذه العمورة متحققّ لا حال فن العمارة موجحودة يي 
عرض ست وسین من الشمالء معروفة من لذن عصر بَطلَميُوس» 
ی فان عرض مان وستين قد بلغ 
إليه الحكم المسكوبي» وفيه قلعة للروس يقال ها «قولة»» لا تغب 
فيها الشمس من اول «خوراء» إل اول «أسد» ا انين وستين 
پوماء ولا تطلع من حادي عشر «قوس» ای عشر یګ هودي» 
مدة تسعة وللائين يوماً. 

ورما يردها أشخاص من أهل الإسلام من أفراد العسكر ي 
حدمات السو ويعترض عليهم هذه الجال» ويطول امهم على 
الغاية كما ق أيام الدجال. وتحت القطبة وأقصى المنطقة الباردة لا 
تغرب الشمس أكثر من ستة أشهر) فإنه لا يطلع الشمس فيهاء 
)١(‏ - لكون جرم الشمس أعظم من جرم الأرض بكثير (منه- رهه الله). 


TE 


ولا تغرب إلا بحر كتها الخاصة الشرقية. 

فان قیل: هل يكن أن يكون طول يوم واحد كسنة من حيث 
الحكمة؟ وهل يتصوّر ذلك مع الحافظة على القواعد الحكمية؟ 

فلثة نع فإ الشريعة لا تكذب الحكمة ولا الحكمة تكذب 
الشريعة؛ لاما من أمٌ الحق توأمان تحريان في ميادين الواقع كفرسي 
رط ولا شك في إمكان ذلك» إن كان المراد من اليوم مطلق 
الوقت» أعيْ: النهار مع ليلته» وله توجیهاٹ أخحری إن أريد منه 
النهارُ حاصة. 

ولا تنس نصيبّك من الأصول الحنفية أن خبر الواحد لا يفيد 
العلم» وإلّما يفيد الظن به والعمل عوجّبه» وأ ما لا تعلق به ا لحك 
الناحز من النصوص وغ وإصديق به على مراد الله تعالى» 

... هذا وذ قد ثبت لنا ذلك وی لا مرد له عقا بالعلم 
الضروري ونقلا بالنبر المتواتر بحيث لا بمكن إنكاره إلا من حاهل 
معاند عمي البصيرة» عَمه لا يولق بدینه ولا بعقله» فهل يحب 
الصلوات الخمسش» والصوم وسائرٌ العبادات امتعلقة بالأوقات على 
سکان هذه الأقطار؟ 


)١(‏ - وي الأصل المطبوع: «وحوب» بصيغة المصدر ولا تناسب السياق. 

(۲) - لا يقال: كيف يمكن أن يكون المنطقة الباردة مسكونة بالإنسان وغيره من 
الحيوانات المتنفسة مع تناهي البرودة فيها إلى غاية لا بمكن فيها التعيش؟ لأنا نقول: 
يعكن ذلك بحدوث ما يدفع تلك البرودة من البراكين» ويمكن الدحول عليها ب ركوب 
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۾ ير فيه کلام ني تب المتقدمين» و م يرو حبر عنهم في تصانيف 
واخد من العلماة الكار المبخري» وقد كانت السالة محر كة فيا 
ين العلماء المتأحرين من أهل القرن السادس وبَعدّه في وجوب 
العشاء والوتر وعدمه على من لا جد وقتهما بأن لا يتحقق المدة 
الفاصلة ال هي مدة غروب الشفق في الأيام المعتدلة والأقطار 
المتو سطة. 


جياد البواحر واستعمال آلات ووسائل بديعة يسهل التسحةظ بما عن آفات البرد 


ومَصرّات الحلائد (منه- رجه الله. 


WEN 


مطلبٰ 
في الروايات الفروعية 


ففي «الفتاوى الظهيرية»» و «لمضمرات»» و «لتتارحانية»» 
وغيرها: «أفێ الشيتخ الإمام الأحل برهان الدين الكبير ق أهل بلد 
ا راصح 
أنه لا ينوي القضاء لفقد وقت الأداء». 

وقال ابن امام (ت: ١٣۸ه)‏ يي «فتح القدير»: «وأفئ 
الإمام البرهان الكبير بوجويما». 

وفي «التبيين» شرح «الكنز» للزيلعي ارت: ٤۳‏ ۷ه): «ذكر 
المرغيناني أن الشيح برهان الدين الكبير أقي يان عليهم صلاة 
العشاء». 

وقال محمد بن عبد الله التمرتاشي الغري (ت: ٤‏ هھ ي 
کاب نویر الأبصار»: «وفاقد وقتهما مكلف ا 

ا سري ع ا ی 
ب»ابن الشخنة» قي «الذحائر الأشرفية»: «إن الصحيح حلاف 
ما احتاره صاحب «الكنز» في هذه المسألة». 

وقال في «ترجمة الكتز»: «إن الفتوى على الوحوب». 
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وقي «الحيط البرهاني»: «ورد فتوى في زمن الصدر الكبير برهان 
الأتحه ر كان فما انالا د و قت العقاء ن بلدتاء فان الشمس 
كما تغرب يطلع الفجر من الحانب الآحرء هل علينا صلاة العشاء؟ 
فکتب فی الجواب: «أنه لیس علیکم صلا الشاي وهكذا كان 
يفي ظهيرٌ الدين المرغيناني». 

وټ «المضمّرات»: «ورد فتوی تی زمن... إلى قوله: وهکذا 
کن يفيّ» بعبارته» غير أنه م يذ کر فيه فاعل قوله «يفی»» فیکون 
الفاعل ضميراً وال الصدر الكبير أو ساقطاً من الناسخ» فإِنْ 
الظاهر هذا القول 4% من «احيط». 

نم قال: «وني «الظهيرية»: «وأفئ الشيخ الإمام الأحل برهان 
لدين الكبير ني أهل بلد كما تغرب لشم يطلع الفحر: إن 
عليهم صلاة العشاء»»» والصحيح أله هينوي القضاء لفقد وقت 
الأداء» انتهى. 

وني «حلاصة الفتاو ى»: «ولو كانوا ق بلدة إذا غربت الشمس 
طلع الفجر: لا يجب عليهم صلاة العشاء». ٠‏ 

وفي «الكاقي» لأبي البركات النسفى: «ولا يجب العشاعلقوم 
واوا لے ا کا رت ال د و 
الوجوب وهو وقته». 

وني «الكنز» له: «ومن لم جد وقتهما لم يجبا». 

وذكر الزاهدي قي «اججټى» شرح المحتصر عن البدر الطاهر: 
فال وردت فرق ق رمن الصدر الكر برهان الأنة إا لا د 


وقت العشاء في بلدتناء هل علينا صلاته؟ فكتب: «ليس عليكم 
صلاة العشاء». وبه في ظهير الدين المرغينان». 

وٽ «الجواهر»(: «إن كانوا قي بلدة يقال ها «بلغار»؛ إذا 
غربت الشمس طلع الفجر لا يجب عليهم صلاة العشاء. كذا أف 
الصدر الكبير برهان الأئمّة» وظهير الدين المرغينان». 

وقد فب الفتوى بالوحوب إلى ظهير الدين المرغيناني في غير 
ا ا وغيرها. 

وبالحملة: N‏ ل اجب هو وها اللو الک 
و القول بعدمه هى الصدر الكبير برهان الاأئمْة. 

واحتلف عن ظهير آلدينً(المرغيناني» وقد شارك قي هذا اللقب 
والنسبة رحلان من بيت واحدة ولم ين أحد أن المي في هذه 
اللادنة اها 

أحدها: ظهير الدين أبو الحسن ليره عبد العريز بن عبد 
الرزاق المرغينان» مات سنة ست و سماو ٠و‏ ه)» وهو جحد 
صاحب «الخلاصة» لأمه» وعم والد قاضيخان. 

أحذ عن السيّد أي شجاع محمد بن أحد الاي رتلك 
الطقة: 

ا ع اراي حسام الدين عمر بن عبد العزيز. 
)١(‏ - أي: في «حواهر الفقه» لطاهر بن سلام بن قاسم الأنصاري الخوارزمي» بعلامة 
«خحف»» يعيٰ: «خحلاصة الفتاوى». ولا يخفى أن «حلاصة الفتاوى» ليس فيها قوله: 
(یقال له «بلغار»)» ولا قوله: (كذا أف الصدر الکبیر) انتهی. (منه- رجه الله) 


وقد أغعطا يك القادر ال وت ا۷ے صاحب 
«الجواهر المضة» وغیره ي e Ea‏ گر أحذ عنه» فانه 
ید رکه. 

وثانيهما: ابنه ظهير الدين أبو احاسن حسن بن علي المرغينان 
صاحب كتاب «الأقضية» وغيرها. 

أحذ عن والده» وبرهان الدين الكبير عبد العزيز بن عمر 
tT‏ 

وأحذ عنه صاحب «المداية» وقاضيخان» ومسعود بن الحسين 
الکشاني» وغيرهم. 

والظاهر أن تلك الفتوى بالوجوب منسوبة إليه. 

ثم صخة كلام الزيلعي (ت: ٤۳‏ ۷ه) ترفع الاحتمال» وتبين 
أنه هو المراد من ظهير الدين المرغينان» ومن الشيخ برهان الدين 
الكبير هو أبو محمد عبد العزيز بن عمر بن عبد الله بن سهل 
العمري المروزي» أصله من أهل مرو بعثه السلطان سنجر بن 
ملکشاه السلجوقي (ت: ۲٥٥ھ‏ ال نخاری ي Ee‏ و ماه 
«صدراً» سنة مس وتسعين وأربعمائة (٥۹٤ه)»‏ وهه 
بما. 

وهو المعروف ب»الصدر الماضي»» و «لصدر الكبير»» و»برهان 


)١(‏ - وف الأصل الطبوع: «القريشي»» وهو حطا. 
(۷) - وف الأصل المطبوع: «تي مهم»» وهو خحطأً. 


الدين الكبير»» و «برهان الأئمّة»» وهو أبو الصدور وأوّل بى 
مازه» وهو لقب والده. 


مطلبٰ 
في ترجمة برهان الدين الكبير 


تفقه على شمث/الأئمة السرَحسيّ (ت: ٤۸۳‏ ه» ومع أبا 
بكر بن حيدرة (ت: بعد ٤٩٠‏ ه) وغيره» وأخذ عنه ابنه الحسام 
الشهيد (ت: ٠٠١١‏ ه) وابنه الآحر تاج الدين أحمد» وحسن بن 
علي المرغيناني» وغيرهم. 

وقد مدحه صاحب «الكشاف» بقضيدة مطلعها: 

ارعان الا اين مازه: 

ق 
«أنشدت بيتاً اقتبست فيه ا بحضرة الصدر الإمام الأحل عبد 
العزيز بن عمر» فلم ينكر عليّ». 

وق أولاده علماء أبراز وصدورٌ كبا قد لقب جاعة کے 
«برهان الأئمة» و «برهان الدين»»› اجا الصدر الشهيد حسام 
الدين عمر (ت: ١٦۳٥ه).‏ 

ومنهم: سط الصدر الكبير برهان الدين أبو المكارم عبد العزيز 
بن عمر بن عبد العزيز» قد وافقه في اللقب» والاسم» واسم الأب» 


مات سنة ثلاث وتسعين وخسمائة (۹۳٥ه).‏ 

ومنهم: اهاد الصدر السعيد تاج الدين أحمد. 

ومنهم: حفيده الآحر الصدر الكبير برهان الدين محمود بن أحمد 
بن عبد العزيز ابن أحي الحسام الشهيد» وهو صاحب «الحيط 
ل#يلن» و «لذحررة». توف سنة ست عشرة وستمائة (٠١ه»›‏ 
وقيل سنة تسع ونمانين وهسمائة (٩۸٥ه)‏ ببخاری. أحذ عن 
والده الصدر السعيد تاج الدين أحمدء ولم يدرك عمّه الحسام اليك 
(ت: ٥۲٣‏ هھ). 

ومن حعله ممن أحذ عنه» فقد اشتبه عليه رضي الدين محمد 
بن محمد بن محمد السرخحسى صاحب «احيط الرضوي». مات 
بدمشق الشام سنة إحدى 2 وهسمائة (١۷١ه).‏ 

فا مراد من برهان الدين الكبير هو «الصدر الماضي عبد العزيز 
بن مازه» أبو الصدور وأوّهم» فان هذا اللقب- مقارناً لوصفه 
ب»الكبير»- ل يقع إلا عليه» وعبارات الناقلين للوجوب عنه 
مظردة على ذلك. 

وأما التعبير ب»الصدر الكبير»» و»برهان الأئمة»» و»برهان 
الدين»» فقد وقع عليه وعلى جماعة من أولاده وغيرهم» ولعل المي 
بالسقوط كان أحدهم» إن صح ذلك. 

ولا يساعد عصرٌ واحد منهم أن يحكي عنه ظهير الدين المرغينان 
إلا الصدر الماضي عبد العزيز والدهم. 

واا أن يكون الزيلعي (ت: ۷٤۳‏ ه) أخطأً ق نقله عن 


المرغيناي (ت: ٦٠٠هم‏ ذلك» وأرى أنه أحذ من «الفتاوى 
الظهيرية» وزعم أن صاحبها ظهير الدين المرغيناي وحرى من جاء 
بعده ممن نسب إليه القول بالوحوب على إثره» وليس كما زعم» 
بل هو ظهير الدين محمد بن أحمد بن عمر البخاري» مات سنة تسع 
عشرة وستمائة (۹١٠ه).‏ 

وقد وقع في هذا المقام أكثر المؤرحين ومصتفي الطبقات يق 
أغلاط وأوهام: 

- من حهة تشارك الكثيرين من بي مازه في الاسم واللقب» 
ولوف و اسي 

- ومن حهة اشتباه صا چاه الحيطين بالآحر. 

- ومن جهة تعد ظهير الدين. 

ولكن ما سينقل عن «حواهر الفتاوئ» ربما يعاضد كلام 
الزيلعي (ت: ٤۳‏ ۷ه) في حكاية الوجوبة عنة. 

وقد غلط بعض أفاضل الروم المشار إليه في العلوم قي تاريخ صاحب 
«الخلاصة» طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد بن الحس ناتف أورد 
في ترجمته شيغاً كثيراً ما حرى لأ المعالي أحمد بن محمد بن امد 
البزدوي (ت: ٤۲‏ هه) المعروف ب»القاضي الصدر»» وقال: 
«مولده سنة انتين أو إحدى ونمانين وأربعمائة ئة (۸1٤/۸۲٤هى»›‏ 
وتوفي بسَرَّحس في جمادى” الأول سنة النتين وأربعين ومسمائة 


)١(‏ - وف الأصل المطبوع: «جاد»» وهو خطأً. 


٠١ ٤۲(‏ هم» وعقد العزاء بماء ثم مل إلى بخارى». 
بها ولا شات آنه إغا أحذ ذلك من نسخة سقيمة سقط منها 

رحال» وأنغه كذلك لله مارسته بأخرال الاس وتواریخ 
آیامهم» وتابعه من جاء بعدّه من غير تحریر للباب» وإلا فلا شك أن 
وفاة صاحب «الخلاصة» يي حدود الستمائةت وهو متأخحر الزمان 
عن صاحب «احیط»» وقاضیخان (ت: ٥۹۲‏ ه)» وقد شحن 
ا وھ وک ادان ا و 
وبقوله «القاضي الإمام» أحرى» وربما يصرح بأ مائه وأوصافه. 

ولنرجع إلى المقصود» ونقول: 

إن طائفة من أحداث أجل المتعصبين على الحق» المنهمكين في 
التقليد» المتهالكين في إضاعة الصلاة قد حرٌفوا عبارة «الظهيرية»» و 
«لمضمرات»» وغيرهماء وزادوا فيلا هة «ليس» النافية ونا ها 


)١(‏ - وهو صاحب «النهاية» وأمثاله من محاهيل الأحداث» فإنه لما كان عدم 
الوحوب عند عدم الوقت م ركوزاً في فطرته البتراء وبصيرته الاين أن ما في عبارة 
«الظاهرية»» و «التتارحانية»» و «المضمرات»» وغيرها من قومم: (الصحيح أنه لا 
ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء)» لا يستقيم» إلا وأن يكون في صدر الجواب كلمة 
«ليس»» فهي إن ساقطة من قلم الناسخ» فطفق يحرف الكلمّ عن مواضعهاء ويشوّش 
المعاني قي مواقعهاء وقرّر أن عبارتم كانت: «ليس عليكم صلاة العشاء»» فسقطت 
كلمة «ليس» من قلم النشاخ» وأردف لذلك حكاية القول بالسقوط من هذه الكتب 
سه إل غرها فكات من بد عت افا السا رای اترات زه ف 
هذا الخلف» وإتهم ليقولون على الله الكذب» فهم لا يفلحون. (منه- رجه الله). 


على الوحوب زعماً منهم أا لو لم تكن موجودة في العبارة لكان 
آحرٌ الكلام منافياً لأوّله» حيث قال: «والصحيح أنه لا ينوي القضاء؛ 
لفقد وقت الأداء». وهو زعم سقيم» ووهم عقيم» فن عبارات 
تلك الكتب محكمةٌ في عدم هذه الكلمة» والس ها مطردة 
عليه» فإنه لو كانت موجودة فيها لم يرتبط جما قوله: «والصحيح 
0 لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداي» لأن مقاده أن هذا الذي 
وجب عليه العشاء لا ينوي القضاء؛ لأن التقدير فقد وقت الأداى 
والقضاء تسليم ما وجب بعد انقضاء الوقت» ولأنه لا حاجة إلى 
نفي وحوب القضاء بعد قوله: «ليس عليهم صلاة العشاء» على 
أن حقّ العبارة على ذلك التقدير أن يقول: «والصحيح أنه لا بحب 
عليهم قضاؤها»'. 

وقد عرفت أن الخلاف فيمن اهلوقت صلا ومن أف 
بالو حوب لمم يبال بعدم الوقت وذهب إلى 2 مع عدمه؛ لان 
الوقت غير مقصود بالذات» ولا بسبب D>‏ ويسقط اعتباره 
بأدن سبب» كما يي عرفة» ومزدلفة» ويام الدحال الفاق . 
)١(‏ - وقد رأيت عبارة «المحيط» في صورة فتوى كتبها الشيخ أبو صالح اللخلحي 
إلى بعض أصحابه في هذه المسألة قد وقعت بدون كلمة «ليس». وهكذا ورد فتوى 
ف زمن الصدر الشهيد الكبير برهان الدين» وكان فيها: (إنا لا نحد وقت العشاء في 
بلدتناء فإ الشمس كما تغرب يطلع الفجر من جانب آخر» هل علينا صلاة العشاء؟ 
فکتب فی الجواب: أن عليكم صلاة العشاء» وهكذا يفي ظهير الدين المرغيناي) «غيط 
في فصل المواقيت»» وكذلك رأيت هذه العبارة ق جحمع بعض العلماء على حلاف ما 
وقع من نسخ «الحیط». (منه- رهه الله). 


ويجوز الجحمع بين الظهر والعصر ف وقت إحداهماء وكذا المغرب 
والعشاء عند مالك (ت: ۱۷۹ه)»› والشافعي (ت: ۰٤‏ ۲ه)» 
ومن وافقهما. 

وقد أحر ج الشيخان عن ابن عمر- رضي الله عنهما- أن البي 
ا رحع من الأحزاب قال: «لا يصلينَ أحدٌ العصرّ إلا في بني 
قريظة»» فأدرك بعضهم العصر تي الطريق» فقال بعضهم: لا نصلي 
حن نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي» م برذ ذلك متا فذكر ذلك 
لبي كب افلا يعنف أحداً منهم. وقد رُوي أن بعضهم صلاها 
بعد ما انتصف الليل. 

بل احتمال زيادة هذه الكلمة من الناسخ في عبارة «الحيط» 
أقرب من السقوط من «الظهيرية» بالنظر إلى قرائن الأحوال من 
فقد الحازفة وبعد المساهلة من كعاب هؤلاء الرحال. 

وکیف ل؟! فان صاحب «الحيط وین كتابه و حوب الصلاة 
على المستحاضة في أيام يتردد رأيها فيها ين كوا طاهرة أو 
حائضاً» ولا يستقرٌ في أحدهما مع حرمة الصلاة قطعاً على تقدير 
الحيض» وكفراً عند العلم به. 

وقد قام الدليل القطى علن وجروب الاد رر هس 
فلا يجوز تركها بانتفاء سبب جعليّ حتمل للسقوط والتكليف إا 
هو بقدر الوسع» فيجب أداؤها وإن لم يتحقق الوقت أصلا؛ لثبوت 
أصل الوحوب ق الذمة. 


)١(‏ - وقي الأصل المطبوع: « تتردد»» وهو خطأاً. 


دع د العادات م ارت بن اجرب رغد ارجا 
الاحتياط؛ لأن مبناها على التكثير؛ لأن الإنسان إنغا حل للمعرفة 
وإظهار العبودية. 

فكيف لا؟! إذا قام الدليل على وجوما قياماً لا مرذ له» وثبت 
برا هريب فيه» بخلاف آمر العقوبات» فإها تندرئ بالشبهات. 

فقوهم: ولصحیح انه لا ينوي القضاء» متفرع على وحوب 
الأداء مع عدم تحقق وقت العشاء» ولا تناق بين أطراف الكلام 
أصلا. 

ألا ترى العلامة ابن امام E‏ ره اله تعال- 
بعد ما بسط الکاام ني گے وزيّف القول بالسقوط قال: 
«الصحيح أنه لا ينوي القضاء» آنشهى 

واعترض عليه الزيلعي (ت: ٤۳‏ ۷) بقوله: «وفيه نظر: 

-١‏ لأن الوحوب بدون السبب لا يعقل 

۲ - وأنه لو لم ينو القضاءَ يكون أداءُ ضرورة» وهو فرض الوقت» 
ولم يقل به أحد». 

فكيف يربّط هذا الاعتراض على تقدير وحود تلك الكلمة؟! بل 
کان کلاماً لغواً حضاً. 

ولكنْ الاعتراضين كليهما ظاهر السقوط؛ لما عرفت ُن کون 
الوقت سبباًء نم كون السبب وقتاً متدَاً ما لا يكاد يصح ولو سلم 


)١(‏ - أي: على الصحيح أو على ما ي «الظهيرية»» لا على ابن الممام- رحه الل 


فاته متأخر الزمان عنه. (منه- رحه الله). 


فهو تما تمل السقوط: 

وإياك أن ا كلام «الظهيرية» بي الوحوب» و «محيط» في 
السقوط فيمن لا يغيب عنهم الشفق مع تحقق المدة المضروبة» كأهل 
بلغار وما يقاطرها من القرى والأمصار» كما زعم الزيلعي» حيث 
زاك قوله: ». .. أو قبل أن يغيبٌ الشفق»› وحعل هذا القسمَ داحلا 
في الخلافية» وتابعه صاحب «الدرر»» و «لجواهر»ء وأمثاهما من 
ا متأحرياالذين لا يدرك بصرُهم دقائق ق الفقه» ولا ينفذ نظرهم إل 
أعماق الفن. 

وإنما الخلا فيال يجد الوقت أصا وإ الح الأبلج فيه هو 
الوجوب أيضاًء و ایا ص درت فیه. 

والفرق بينهما ظاهر فإن في الأول: لا يتحقق الوقت 
لانتفاء المدة الفاصلة بين اول وقت المغرب وأول وقت العشاء» بل 
الفحر. وني الثانن: هذا المقدار متحقئ غيررأنه انتفت العلامة المعرفة 
لوجوده. 

وليت شعري ماذا يقول الزيلعي (ت: ٣٤۷ه)‏ وأتباعه قي 
امغرب: هل يرى سقوطه عن هؤلاء أو بجعله فرض الوقت» وإن 
دحل وقت الفجر؟ 

هذاء غير أنه وقع المساهلة عن المستفي أو المي في تصو؛ 
المسالة؛ لعدم تصور هيئة العالم كما ينبغي» فإنه ليس قي هذا العالم 


)١(‏ - أي: الأول الواقع في تصوير المسألة من الزيلعي- رحه الله- وغيره بقوههم بأن 
يطلع الفجر كما تغرب الشمس» أو قبل أن يغيبب الشفق. (منه- رجه الله). 
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قطرٌ يغيب فيه الشمس» ثم» كما تغرب يطلع الفجر من جحانب 
آخر» بل يتحول الحمرة من جهة ا مغرب متدرّجة إلى الصفرة ثم 
إل الباض حب دوران الشجس ك الائ إل أن بقصف u‏ 
ثم ترجع على هذه الدر e‏ قهقرى حن تطلع الشمس 
من جحهة المشرق» والمراد بأن يطلع الفجر قبل أن عضي اللمدة المعينة 
وقتاً للمغرب شرعاً. 

نعم دك الراهدي (ت: ۸٥٦ه)‏ تي «اجحټی» شرح 
«المحتصر» حكاية فى هذه المسألة نقلا عن أستاذه فخر الدين بديع 

ا المنصور الغرمينٰ 0 قال: «بلغنا انه وردت الفتوى عن بلاد 
يطلع الفجر فيها قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة على مس 
الأئمة الحلواني (ت: ٤٤۸‏ هب)» فأفي بقضاء العشاء ثم وردت 
جخوارزم على الشيخ الكبير سيف اپ ظقےالبقالی (ت: ٤٥۲‏ هے» 
فأفيَ بعدم الوحوب» فبلغ جوابه الحلواني» فأرسل إليه من يسأله 
بعامته بجامع خوارزم: «ما تقول فيمن آ .ةاي صلوات ا 
واحدة: هل یکفر؟»» فسأله» وأحس به الشيخ» فقال: «ما تقول 
فيمن قطعٌ يداه مع المرفقين أو رحلاه مع الكعبين: كم الفرائض 
تي وضوئه؟»» فقال: «ثلاث؛ لفوات عل الرابع»» قال: «كذلك 
الصلاة الخامسة»» فبلغ الحلوان جحوابه» فاستحسنه ووافق في )9© 
انتھی. 
)١(‏ - قي الأصل المطبوع: «الدراحة»» وهو خحطأً. 
(۲) - ولا يذهب عليك أن القول المرجوع عنه للمجتهد- لأن المعتبر دليله المغيد للظن- 
في قوة المرحوع إليه في الجحتهدات إذا كان رحوعه هذا عن احتهاد. (منه- رجه الله). 
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وقد انتحل هذه الحكاية من الزاهدي (ت: ٥۸‏ ه) ا 
من المتأحرين وتبجحوا به وشؤشوا عقيدة الحق على أهله» وفرحوا 
بإضاعتهم الصلاة» وقعودهم عنها حلاف كتاب الله» وسنة رسوله» 
وإجماع الأمَّة» مع زعمهم أن البقالي الذي تردد بينه هذه الحكاية 
وبين الحلوان (ت: ٤٤۸‏ ھه) «زین اا او الفضل محمد 

بن القاسم الخوارزمي» تلمیذ ر الله E‏ صاحب 
لک وهو متأحر الزمان» واي تة ست و ماين و خسمادة 


(۸7ه))» وقيلي: سنة ست وسبعين وهمسمائة (٦۷٥هے»‏ عن 
نيف وسبعين سنة» فکیف کن معاصرته للحلوان (ت: ٤٤۸‏ ه) 
ومباحثته إيّاه في هذه المسألةء فإ وفاة الحلواني كان سنة ثمان -أو 
تسع- وأريعين وأربعمائة #9 ؟! 

بل كان الواحب عليهم أن يشندۇارالفتوى إلى رحل آخر يعرف 
ب «البقالي»» فان هذا الوصف قد وقع على عدة أشخحاص يعرف 
كل منهم ب «البقالي» .معن «بائع الخضراوات» من الأشياء 
اليابسة وغيرها. 

وعكن أن يكون ف الوجود بقال متَقدّم الزمان ههل عصره 
مبَاحتة الحلواني (ت: ٤٤۸‏ ه). ا 

وقد وقع يي «احیط البرهاني» و «حلاصة الفتاوى» في فصل 
نکاح الرقيق النقل عن البقالي. 

وي «فتاوى قاضيخان»» و «الخلاصة» عن «جع التفاريق» 
للبقالي» وفي تصانيف أبي عبد الله محمد بن أيي بكر الخوارزمي (ت: 
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حدود ١٠٠٥هم‏ المعروف ب «حمير الوَّبّري»» وفي «القنية» عن 
جحد الاأئمة الترجمان» قال: الت البقالي الللحوي عمُن قرأ في 
صلاته: «لا یشقاها» مکان لايصلا ‏ [الليل: »]٠١‏ فقال: «لا تفسد 
صلاته».». 

وعضر أولئك الفضلاء لا ينه النقل عن أبي الفضل البقالي؛ 
لعدم سبق زمانه علیهې 4 یمک ان یکوت اف بالسقوط رجلا 
حر من البقاليون لا يعرف جحاله. 

وأیاً ما کان» فالبقالي من اهل الاعتزال تي العقيدة» ويلوح من 
كلام الزاهدي تعصبه فاونع من ارات تلاك الا لا تری ما 
اأورده ي «القنية» نقلا عن ابي علي اجبائي انه قال: «المخبرة- 
یرید الأشعري وأصحابه- کافر) ومن شك تي کفرہ فهو كاف 
ومن شك فی کفر من شك فهو کافرٌ»: 

وقد قال ابن الشحنة (ت: ١١۸ه)‏ في «شرح المنظومة»: «إن 
کلام الزاهدي ما کان منه خالا للقراعد لا التما الب ولا اعتماد 
عليه» ولا يؤحذ به ما م يعضده نقل عن غيره». 

وقالوا: لا عبرة ما لا يوحد إلا في کتب ثلاث طر هين 
الصنفين» ولا يۇخحذ به: 

- إما لجهالة حاله كالقهستاني (ت: ۲٦۹ه)‏ والمسكين 
(ت: ٤‏ ٥۹ه).‏ 

- وإما لكونه مولعاً بنقل الأقوال الضعيفة والآراء الركيكة 
کالزاهدي جحم الدین (ت: ۸٥٦ه).‏ 
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- أو بالمبالغة في الاحتصار كصاحب «الدر المختار». 

م إن الزاهدي (ت: ۸ه نما حکی عن شیخه ما ذکره 
بلاغاً من غير إسناد صحيح ولا ضعيف» ولا أحذ من كتاب أو 

ثم إن هذا البقالي من هو؟ لم يعرف به» ولم يكشف البحث عن 
حاله في العدالة والغقة في الروايةء وقد قال الله تعال: ن باود 
اصق بي َب الحجرات: »]٦‏ والمستور في حكم الفاسق بعد القرون 
لثلائة ئي عد قبول الرواية. 

ولا دلیل له تج به علی ما قاله من کتاب» او م أو إجماع» 
ولو رض أنه جتهدٌ عدل فاجتهاده مردود علي لکونه في غير حل 
فان الاجتهاد على حلاف النص والإجماع ا 

ج قالوا ف فيمن أف بقول سعيد بن المسيّب (ت: ٤م)‏ من 
عدم اشتراط الدحول ي تحليل المطلّة الثلاث: «یقطع و لکونه 
مخالفاً لحديث «عسيلة» المشهور»» وإن کا ابن المسيّب من 
أعاظم التابعين وأحد الفقهاء السبعة منهم : ۰ فضا عن 
غیره. 

م إنه”“ قاس على قطع اليدين والرجلين بدون علة سكلرهة. 
ولا حامع هو للقياس من شرائط الصحة» فإن المأمور به بالنص 
في مسألة الوضوء غسل العضو المخصوص,» فعلى تقدير سقوطه لا 


)١(‏ - أي: البقالي. 


یعکن غسله ضرورة» ولا يحصل الامتغال بغسل عضو آخر» والمأمور 
به بالنص في مسألتنا إقامة الصلاة في المساء وزلفة وھ 
على تقدير عدم تحقّق الوقت أصلا لا محالة أمرّ مك وان ت 
سببية الوقت وشرطيته للصلاة ي فن الطاعة على قدر الطاقة» 
فشاا كما ينتفي العلامة المعرفة؛ لتحقّق الد المقدّرة من الوقت. 
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مطلبٰ 
في تحقيق ابن امام 


۱ ه- رهه الله- بقوله: 

«ولا یرتاب متأمّل في ثبوت الفرق بين عَدَم حل الفرض وين 
عَدَم سببه ابمعليّ الذي جُعل علامة للوجحوب الحفيّ الثابت في نفس 
الأمرء وجول لد ا للشيء» فانتفاء الوقت انتفاء ات 
واتتفاء الدليل على الشيء لا يستازم انتفاءه؛ جواز دلیل آخر» 
جحد وهو ما تواطأت من أخبار الإسراء من فرض الصلاة حمسا 
اا روا ر س ثم استقر الأمر عله امس شرعاً عاماً 
لأهل الآفاق» لا تفصيل فيه بين قطر وقطر. 

وما روي من آنه ذکر الدال رسول الله 25 قلنا: «گه شه 
في الأرض؟»» قال: «أربعون يوماً: : يوم كسنة ویوم کشهرء 
ويوم كجمعة. وسائر یامه کأیامکم»› فقيل : «یا رسول ا 
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فذلك اليوم الذي كسنة أتكفين(© فيه" صلاة یوم واحد؟»» قال: 
«لا اقدزوا». رواه e‏ 

فقد أو حب أكثر من ثلانمائة عصر قبل صيرورة الظل مثلاً أو 
مغلین» e‏ فاستفدنا آن اراخب ف شس امرخ عل 
ا غير ن وزيا على تلك الأوقات عند وجودهاء ولا 
ET‏ 

م إنه هل ينوي القضاء؟ الصحيح: أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد 
وقت الأداءء ومن أفيَ بوحوب العشاء بجحب على قوله الوتر أيضاً» 
انتھی. 

ولعمري إن هذا الكلام قد بلغ م التحقيق والإتقان الغاية» ومن 
الطلاوة وحسن البيان النهاية» ومح هذا الحسن والبهاءء وکمال 
الظهور والصفاء كله قد كثر مدافعة الأجلاف هى هلتأحرين لهه 
ومناقشتهم فيه» وذلك؛ لإحمالهم الفقه والأصول» وإغفامم معان 
)١(‏ - هكذا في «صحيح مسلم» الذي يعزو المؤلف إليه» وني الأصل المطبو ع للمرحاني 
وقي «فتح القدير»: (أيكفينا). 
(۲) - عبارة الحديث في «صحيح مسلم» وغيره: (أيكفينا فيه صلاة)» وهو الذي 
تقتضيه العربية» ولكن في أكثر نسخ «فتح القدير» وقعت بدون كلمة «فيه»» وکأنه 


1۸ 


وأوّل من عرف م مم ابراعی و ن عمد ااي رت 9اه 
حيث قال تي «شرح اله جا طرف البقالي وغیره ممن 
أضاغوا الصلاة واتبعوا الشهوات: 

«كما استقرٌ الأمرٌ على أن الصلوات سء فكذا استقرٌ الأمر 
على أن للوجوب أسباباً وشروطاً لا يوجد بدونما. وقولك: «شرعاً 
عاما». چ إن أردت له عام على کل من وجد تي حقه شروط 
الوحوب وأسبابه سلمناه» ولا يفيدك؛ لعَدَم بعض ذلك في حق من 
ذكر. وإن ردت أنه عام على كل فرد من أفراد الأنام مطلقاًء فهو 
ظاهر الُطلان» فن الحائض لو طهرت بعد طلوع الشمس م يكن 
لواحب علیھا ن الات یأر مارات ار بعد حروج وق 
الظهر: م جب عليها ني دچ إلا ثلاث صلوات» وهکذا. ر. 
وشل خد إل اذا طبرت وهي ابرم آر ي اکتره- مثا 
يجب عليها تام صلاة اليوم والليلة؟ لأجل أن الصلوات فرضت 


مسا علی کل مكلف. 

فان قلتَ: تلف الوجوب“ في حقها؛ لفقا إلشرط» وهو 
الطهارة من الحيض. 

قلغا: كذلك تخلف الوجحوب ف حق هؤلاء؛ لفقد شر طايه 
زهو القت: 


وأظهر من ذلك الكافر إذا أسلم بعد فوات وقت أو أكثرَ من 
اليوم م اَن عدم الشرط- وهو الإسلام- ف حقه ا ی 


() - وف الأصل لطبو ع: «الواحب». 


E 


تقصيره» بخلاف هذاء ولم يمل أحد: إنه يجب عليه تمامٌ صلاة ذلك 
اليوه؛ لافتراض الصلوات حمسا على كل مكلف ي يوم وليلة. 

والقياس على ما في حديث الدجال غير صحيح؛ لاه لا مدحل 
للقياس في وضع الأسباب» ومن سَلْم» فما هو فيما لا يكون على 
ح0 القياس» والحديث ورد على حلاف القياس. 

وقد نقلالأكمل (ت: ١۷۸ه)‏ في «شرح المشارق» عن 
القاضي عياض رت: ٤٤‏ «ه) أنه قال: «حكمْ خصوص بذلك 
اليوم» شرعه لنا اي الشرع» ولو وکلنا فيه لاجتهادنا لکانت 
الصلاة فيه عند الأوقات المعروفة» ولاكتفينا بالصلوات الخمس» 
ال٠‏ 

ولقن سم القياس» فلا بد من آلمشاواة» وهاهنا انتفت» فان ما 
نحن فيه [ م یوجد زمان يقدر للعشاء فيه] وقت حاص ا4ا 
والمستفاد من الحديث أنه در لكل صلاة وقتُّ إحاض جا]" لیس 
هو وقتاً لصلاة أحرى» بل لا يدحل وقتٌ ما بعدها قبل مضي 
الوقت المقدر هاء وإِذا مضی صارت قضاءٌ کما في سائر ا 


فكان الزوال» وصيرورة الظل ملا أو مثلین» وغروب هی 


)١(‏ - وهو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصي المغربي السبيّ 
الک رجه اش قاضي مدينة سبتة» ثم غرناطة من بلاد أندلس. مات .مراكش سنة 


. مهم (منه- رهه الل‎ ٥ 


(۲) - ما بین الأقواس زيادة من «شرح المنية» المطبوع. 


وغيبوبة الشفق» وطلوع الفجر في حقهم موجوداً في أجزاء 
[ذلك] " الزمان تقديراً بحكم الشرع» ولا كذلك هناء إذ الزمان 
الموحود إما وقث المغرب» أو وقت الفجر بالإجماع» فكيف يصح 
القياس؟! 

وعلم م ذكرنا عدم الفرق بين من قطعت يداه أو رجلاه من 
المرفقين والكعبين» وبين هذه المسألةء كما ذكره الإمام البقالي» ولذا 
سلمه الإمام الحلواني ورجع إليه مع أنه الخصم المتنازع فيه؛ إنصافاً 
منه. 

وذلك لأن الن ةط مغة؛ لعدم شرطه؛ لأنه عل والحل 
شرط فكذا ههنا .ةط علهلاة؛ لعدم شرطهاء بل سببها أيضاً. 

ونا لم يقم هناك دليل بجعل ماإاوراء المرفق إلى الإبطء وما فوق 
الكعب عقدار القدم حلفاً عنه في وحوب الغسل»› کذلك م یرد 
دليل بجعل جزء من وقت الغرب أو من وقت الفجر خلفاً عن وقت 
العشاء. 

وكما أن الصلاة مل بالإجماع على المكلفين» كلك فرائض 
الوضوء على المكلفين لا تنقص عن أربع بالإجماع» لكن لا بد 
فو جي أسباب الوحوب وشرائطه في جميع ذلك فليتامل 
الصف والله الموفق». هذا كلام الحلي بتمامه. 


(0) - وف الأصل المطبوع للمرحان زيادة كلمة «والمغرب»» وهو حطأء فهي ليست 
موجودة في «شرح المنية» الذي منه ينقل كلام الحلي هنا. 
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وقال الحضكفي (ت: ‘A۸‏ ١اه)‏ ف «شرح تنوير الأبصار» عند 
قول صاحبه: «وقيل: لا»» «أي: وف بمما؛ لعدم سببهماء وبه 
حزم ي «الکنز» و «لدرر»» و «للتقی»» وبه ت البقاي» ووافقه 
الحلواني (ت: ٤۸‏ ٤ه)‏ وظهير الدين المرغيناي (ت: ٦١٠ه»‏ 
ورښگه الشرتبلالي (ت: ۱۰٨۹‏ ه) والحلي (ت: ۹٥٩‏ ه)» 
وأوسعا المقال» ومنعا ما ذكره الكمال ١ھ‏ 

قلت: کلام «المحيط»» و «لخلاصة»» و «لكافي»» و «لكنز»» 


وأمثالها حمول على من م يجد الوقتَ أصلا"ء غير أن الزيلعي 
(ت: ۳ ه) ومن تابه لما زعموا أن وقت العشاء لا يوجد 
إلا بغروب الشفق نزّلوا هذا القول على من لا يغيب عنه الشفق» 
وبنوا كلامهم عليه» وتصرفوا في العبارات. 


)١(‏ - لان عباراتم لم يقع فيها اعتبار غيبة الشفق في حول وقت العشاء وكلامهم 
في من لا يجد وقته» ولكن الزيلعي ومن تابعه كصاحب «الدرر»» و «البحر»» 
والقهستاني» وأمثالهم لما كان ال ركوز في أذهامُم أن وات العشاء لا يدحل إلا بغيبة 
الشفق نلوا كلام هؤلاء العلماء على من لا غيب عنه الشف وش راهب احق 
والشفق إِلْما تراعی غَيبنّه فيما غاب» وأمًا فيما م يغب» فلا؛ لكونه من اللجهت» لا 
ترك الفرض القطعي بانتفاء ما ثبت شرطاً بالظيٍ ومعدحل من الرأي. وهذا كما نقل 
صاحب «جواهر الفقه» عن «خلاصة الفتاوى» قوله: (ولو كانوا في بلدة يقال ها 
«بلغار» إذا غربت الشمس طلع الفجر لا حب عليهم صلاة العشاءء كذا أفي الصدر 
الكبير برهان الأئمّة وظهير الدين المرغيناي) انتهى. ولا يخفى أنه ليس في «الخلاصة» 
قوله: (یقال ها «بلغار»)» ولا قوله: (کذا أفێ). انتهی. وإنما زاد هذا من عند نفسه» 
وهو خطأاً وحلاف الواقع» فافهم. (منه- رهه لى 
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رکا کان فت اير الدلل فاه ,آل اا عل 
عوارّه» وأثبت ابن الهمام (ت: ٦١‏ ۸ه) الوجوب على الإطلاق› 
وأقام برهانه» وشيّد أركانه. 

وم أت الشرتبلالي (ت: ١٠٠١٠٦۹‏ ه) في كتابه «شر ح الملتقى»» 
ولاف «إمداد الفتاح» بشي ء ا 
ا حلي (ت: ٩٥۹۰ه)‏ بعبارته» ثم قال: إلا ذکرنا بجملته دفعا 
ما تومه بعضهم من لزومهاء فعمله متناً مُعتمّدا له» فقال: «وفاقد 
وقتھا مكلف ما وقيل: لا». ». هذا كلامه. 


SA 


مطلب 
سقوط اعتراض الحلي 


والحلي (ت: ٩٩‏ ه) ينادي من مکان بعید» وبطلان مقاله 
أظهر من أن ن جاج اهن النبيه إلى التأمّل فيهء فان الحقق- رحه 
ا لا يسلّم أوّلا فقدان الوقت بعدم عَينة الشفق» حيث قال في 
صدر کلامه: «ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء» كما قيل يطلع 
الفجحر قبل غيبوبة الشفق...»» حي#اههسه إل غيره» وساقه مساق 
الأقوال الضعيفة والآراء الزيفة. 

وإّما كلامه ف إثبات الوحوب على من رقت أصلاٌ بان 
لا يتحقق المدة الضروبة وقا للصادة» رضمن اهمها جرى بين 
الحلوانني (رت: ٤٤۸‏ هم والبقالي» يفيد بذلك أن تلك القصة على 
هذا ا الصحة. 

م لا بُسلّم كون الوقت سبباً؛ لأنّ السيب هو تنالي نعم الله 
تعالی على عباده» لكن ا كانت الأوقاتُ محلا لحدوثها أضيفً إليها 
الصلوات» وأقيمت مقام الأسباب هما قي إدارة الحكم معها؛ تيسيراً 
e‏ من النعّم يجب في شكره الفجر أو 

من الصلوات» فإنه آم ف غر سکب > فأقيم مرور الوقت 


YY 


مقام وجودها في ترتب وجوب الصلاة على حصوها. 

وین کان سبباً» فلا نسلم أن رتت الف هر ست كر 
موجود؛ لن مدة الليلة واليوم تي قطر يغيب فيه الشمس تکون 
أربعة وعشرين ساعةٌ سواء تساوى الليل والنهار» أو تفاوتا تي 
الطول والاقتصار. 

لف#يتطي: المعتبر من الوقت سبباً للوجحوب ليس هو مطلقّه» 
بل لكل صلاة وقتّ حاص فللعشاء وقتٌ حاص ممتاز من وقت 
لغرب وغیره» فلو عل وقتُ العشاء داحلا قبل غيبوبة الشفق م 
يكن له وقت خحاصغ#ااهنداد وقت المغرب إلى غيبة الشفق. 

لأنا نقول: امتداد نطلل هرب: من غروب الشمس إلى حين 
يغرب فيه الشفق سواء غاب أو لم يغب. 

اا سی د رربت اک ی فا ال ن ااا 
الاعتدالية والأقطار الاستوائية بخرج وقت المغرب» ويدحل وقت 
العشای ویکون لکل واحد منھما وقتٌ متاز عن الآخحر. والشبهة 
إا تشات من اعجار وة الشفق» شرطا لد رهقت العشاء 
وخروج وقت الغرب» وقد آبطلناه عا لا مزید عليه. 


انه قد ET‏ وج کک رامتیاز را 
على أوقاا- E lk‏ 
منزلة الضروري والبديهي الأوّليء وما كانت السلف يحتاحون إلى 
الملسألة عنهاء وإنما كانوا يتساءلون عن حدود أوقاتها» وتفاصيل 


أحوالماء وتعيين أوائلها وأواخحرها. 

ولغن تنرّلنا عن هذا القدرء» فلا نسم أن ق ن اا ساب 
ل الي لا تحتمل السقوط فاه لا ريب ف سقوظ اعبار 
الوقت بأدن علة» مثل: عرفة» ومزدلفةء وأَيّام الخال بالاتفاق» 
وبعذر المطر E‏ وغير ذلك عند الشافعى ومن وافقه؛ لكونه 
وسيلة غبر مقصودة. ۰ 

وکان rel‏ الحقيقي لوجوب الصلاة على العبد یجاب الله 
تعالى تحقق سببها الذي هو نعم سبحانه» ولكتّه لا كان أمراً فيا 
جعل الوقت معرفاً له؛ لکونه أمراً ظاهرَ التحقق» وهذا معن كونه 
سبباً جَعلياً عع أنه اعتباري وضعيّ يجحتمل السقوط وليس بجقيقي 
لازم الجر وهو کلام قي غاية المتانة» وهاية الاستقامة. 
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مطلبُٰ 
الكلام ي الأسباب 


فإن قيل:إلاإفرق بين الوقت والنعم في کون کل منهما سبباً 
ظاهرياً غير حقيقي» فان السب الحقيقيّ هو الله تعاى لس 

قلت: نعم حقو لاء كلها ووجود المکتات باسرها ليس 
إلا بتقدیر الله تعال» و افا هاده إياها على الاستقلال» وبالإرادة 
والاحتيار» ومع ذلك للأسباب والوسائط تأثيرٌ حقيقة بالطبع أو 
بالإإرادة على ما هو مذهب الحنفية» وهى مسالة شرعغية المأحذء 
غامضة المدارك» حكمية البيان» راسخحة النتيان. 

ثم بين ره الله وجود المعرّف الآحر للوجوب- وإن انتفى 
لمعف الذي هو الوقت- «وقد وجد») ان جلو 
ا وحديتث الذجال» وأورد یت ا بن الصامت- 
رضي الله عنه» فإنما متواطمة على الوحوب على العموم على من هو 
امل للصااة من أعل الاق فإتها وحبت في أول الأ حخسونه م 

تقر على الخمس» ولا تعرّض فيه هذه الشرائط والأوقات صلا 

علنها فرع علا یا ار لن او قطي » فلو فرض انتفاؤها 
أمکن أداۋها بدونماء والامتغال لأمر الله تعالى بأداء الخمس المستقر 
علي الد 
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بخلاف ا لحائض والكافر ا فإتها تهت عنهاء وما يأني به الكافرٌ 

من العبادات أسقط عن الاعتبار به» غ ان قي عدم الوجوب عليهم 
کلام بل ذهب جع من المشايخ علي وجوجا عليه» > ومنعوا عن 
الأداء؛ لمنافاة حالهم حالة الصلاة» وأسقط عنهم القضاء لحر ج» 
فانه ماوع بالنص. 

وبالجملة: النقض ثل الحائض والكافر ظاهرٌ السقوط فإنه 
حك استثناه الشرع» وورد فيه دليل قطعي من الكتاب» والسنةت 
وإجماع الأمة. 

فان قيل: فالعم و مات ك دة حصت مها الحيض» والنفسای 
والكفار» والعامّ الحصوص بالبعض لا ببق قطعياًء فيكون وجوبُ 
الصلوات ظنياً. 

قلتٌ: كيف مكن أن تتخيّل ذلك ويسوعٌ أن ٹم اا حل 
إليك؟! والصلاة من أجل الفرائض الثابتة با وة طعية و أعظمها 
وأؤهاء وهل في ذلك من ريبة أو يعتريه من شبهة؟! e‏ 
هؤلاء الجماعة 8 U‏ أجمل ي الكتاب» ا الذي لحقه البيان 
القطعيّ قطعيّ» وحكمه مضاف إلى النص القطعيّ. 

والقول ب»أن القياس على ما ف حديث الدجال غير صحیح؛ 
() - قال اله: لما المقروت جص فل قروا المد الحرم بعد 
ا 4 [التوبة: »]۸١‏ وهْيّهم عن قربان المسجد معللاً بالنجاسة: مي عن 


قربان الصلاة ضرورةء وهو يعْيّ مي كل نجس عن قربان المسجد والصلاة. (منه- رهه 
الل . 
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لأنه لا مدحل للقياس يي وضع الأسباب»: ظاهرٌ البطلان؛ لأن 
Tet‏ في غ عن وضع السبب به وإنما خو ق صدد 
بيان اعرف الآخر للوجوب العام من غير تفصيل بين قطر وقطر› 
وإن انتفى المعرّف المعهود» وهو الزوال والغروب وغيرهما. 


۷۹ 


مطلبُ 
ما نقله الأكمل ليس بحجة 


وما نقله کل الدین (ت: ٦۷۸ه)‏ عن القاضي عیاض (ت: 
٤م(‏ مع کونه غير حجة» له وجه ما من الصخة »> فإن يوم 
الدجّال يوم واحد» وإن طال» والمعهود أن ني اليوم الواحد لا تحب 
إلا هس صلوات» ولا يجوز تقد الظهر والعصر على الزوال» ولا 
امغرب والعشاء على الغروب» وقد قام عليه الدليل القطعيٌء فإججاب 
E E a‏ 
لزوال حلاف القياس» مخلاف ما نحن في فإنه يوم واحدٌ لا حب 
اھا یی راد لال رت ااب بار 

وإنما قلنا: «له وجه ما»» فان صحة هذا الوحه إنغا هي على 
دير أن لانن ارقت ها فل السقرط وقد اوه 
الحق فيه. 

وقوله: «والمستفاد م الحديث: أنه يقدّر لكل صلاة وق خحاص 
ر ا ر إلى آخحر كلامه-...» مَجمَجَة لا 
تول إلى مَدرَجَة وإتما أوقعه على هذا الزعم الباطل توهّمه وفرط 
تعصّبه أن غيبوبة الشفق ما لا بد منه في حروج وقت المغرب» 


ودحول وقت العشاء» وهو توهُم سوي ومقتضاه عدم وحوب 
الأكثر من الخمس قي أيام الدخال» وماذا بعد الحق إلا الضلال! 

والفرق بين مسألتنا وبين مقطوع العضوين أظهرٌ من الشمس» 
وأبين من الأمس» فإن المفروض المنصوص في الوضوء هو غسل 
العضو المخحصوص» فعلى تقدير كونه مقطوعاً لا يعکن غسله» وهو 
ظاهر» ولا يحصل الامتال بغسل غيره» وهو أظهر» ومان 
وجبت الصلوات ال حمس أولا بدلائل قطعيّة ا E‏ 
تفيد تعلقّها بالأوقات مع تناهي ضعف الدلالة على اشتراط تحقق 
الغيبوبة» فكيف يسةط القرض القطعيٌ بانتفاء الشرط الذي لا 
بيده إلا الاحتمال ا99 ٠‏ 

ولو کان ورود النص ي ل اليدين هذا لمنوال بأن 
ج بالدلیل القطعي E‏ بقوله: «قاغسلوا يدیّک» من 
غير نصب غاية» ثم عقّبه ما يفيد الظنّ أن محل السل إلى المرافق 
فحسب» لوحب على مقطوع اليدين مع المرفقين غسل ما بقي من 
يديه إل إبطيه لا حال 

ولو ورد النص المفيد لوحوب صلاة العشاء معلقاً بغيبوبة الشفق 
قي ابتداء الأمر بأن قيل: «فرض عليكم صلاة العشاء بشر لج يوبة 
کن ا ا م يغب . 

وانعقاد الإجماع على أن فرائض الوضوء على جيع المكلّفين لا 
تنقص عن أربع في حير المنع» بل الإجماع قد انعقد على حلافه» فإِن 
التكليف ما لا يطاق غير واقع. 


۸۱ 


ومقتضى كلام أولفك أن ف ا ن ن ي 
لأن شرط صختها الوضوءُ أو التيمُيُ» وهو منتف؛ لانتفاء جزئه» 
وهو وظيفة اليدين» فيبطل قياسهم عن أصله.. 

وبالجملة: ما تضمّن كلام ابن الهمام (ت: ٦١‏ ۸ه)- 
الله= من القدح فيما كي عن البقالي من ثلاثة أوجه: 

الأول: منع عدم الوقت فيما صورُوه. 

والثان: انوا اا ليست ي محل القياس. 

والثالث: عدم صحته؛ لعدم المساواة. 

فإن قيل: أوقات الللهان الخمس مجملة في القرآن ف حق 
الكميّة وتعيين حدودهاء وساو امة جبريل يلتحق بيانا لمحمله» 
ويكون الحكمْ مضافاً إلى النص دون الحديث» فيكون تعيين الأوقات 
وحدودها ثابتاً بدليل قطعيّْ. 

قلت: كون الآيات جملةٌ ني حق الأوقات ف حير المنع» وإغا 
TT ES‏ وأبجم ي المقصود كالربا قي 
قوله تعالٰی: کالوا ا اسم یل ایوا وال اھ الس و ی [البقرة: 


.]° 
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فان الرّبا هو الزيادة» وليست على إطلاقها قطعاًء فالمراد مبهم 
يحتاج اک البيان» بل هي مطلقة يحصل الامتثال بإيقاع العشاء ق 


(۱) - وبمذا يظهر بطلان ما قيل: إن ما قاله محمد في «الجامع» من أن التعليق بالشرط 
برجي الررة اعدد رده برلا برضي العم عند عدنة مول على القرط العلش: 
والوقت للصلاة ليس من هذا القبيل. (منه- رجه الل). 


YAY 


مطلق الليلةء أو الزلفةء أو المساء. 

ولو صح نها بجملةء فإغا يكون الحكم قطعياً أن لو بين بالقطعيء 
كما ف بيان الصا والركاف وما لحقه البيان الظ لآ بكرن إا 
ظياً» وهو ظاهرٌ يّنّ لا سترة فيه» فإنَ التفصيل والبيان لا بحصل 
إلا من المفصل والبيّن» فهو على منواله: إن قطعياً قطعيّ» وإن ظنياً 


TAY 


مطلبُٰ 
الجمل المزال خفاؤه بالظني ظني 


وقوهم: «إن الحكم يضاف ال ا غ دف 
فإن العام المخصوص بالبعض والحمل امزال حفاؤه بالظتي لا حالة 
ظني» وصرٌح به في «ميزان الأصول» وصاحب «الكشف»» وابن 
الهمام» وصاحب «النهاية»» وغيرهم من أهل التحقيق والبصيرة» 
وإن شذ عنه بعضهم» و حرى عليه صاحب «العناية»» فهو مردود 
علیه» ولا يساعده الأصول» ولا يعاضده المعقول والمنقول. 

ونظير ذلك أنه لو ثبت بالحس أو بالتواتر أنه فتل رجحل في 
ا ساق فن غر فسن عدا الا ؟ م أحر راح لا عرف أ 
صادق آر كاذب أو غامد أر طب أر جد ار له أن ذلك 
القتول هو زيدٌ» كيف يحصل القطع واليقين به عجرّد خبره؟! 

ولذلك يصلح خبر الواحد والقياس لبيان المجمل من الكتاب» لا 
لتحصیص عامه وتقیید مطلقه» وم یکن إنکاره كفراً. 

قال العلامة علاء الدين عبد العزيز بن أحمد بن محمد المايمرغي 
(ت: ۰٣۷ه‏ في «حقیقه»: 

وذ گر ق اترا آذ الل إا لحه الان خر الراحد فهو 


وت 


مۇول. 


YA 


وذكر قي موضع آخر: إذا زال الإشكال بدليل فيه شبهة» كخبر 
ال ادر القاس ا س اهر ولک ی 3 او لقف 
التام لا يحصل بالبيان الظيْ» فلا يثبت به الفرضية؛ لأنها لا تبت 
إلا عا هو قطعي الدلالة والثبوت» فلا يثبت الفرضية جخبر الواحد» 
وإن كان قطعي الدلالة ق نفسه» ولا بالعام المحصوص منه» وإن 
كان ٍقطعيٌ الثبوت» وأي فرق بين معرفة المراد من المشترك بالرأي 
الذي هو ظني» وبين معرفة المراد من احمل جخبر الواحد الذي هو 
ظني؟! 

آل أبا بكر الأصمّ (ت: حدود ۰م ومالکاً ت 
۷۹ھ) م يكفرا بإنکار ها فر ضية ا اا ف رق 
NE‏ ولا ابن عباس رضي 
الله عنهما- بإنكاره [ربا]( “ اهل مع ارق الببان ق الأشياء 
الستة» E‏ فرضيّة مسح ربع الرس مع لحوق البيان بجخبر 
ميرت وكيف ينبت الحكم قطعيًاً مثل هذا البيان» وفي ثبوته بياناً 
شبهة؟!» 


)١(‏ - سقط عند المرحاني» وهو موحود في كتاب «التحقيق» لعبد العزيز البخاري 
الذي منه ينقل المرحان. 


مطلب 
إطلاق اسم الفرض على وظيفة الرأس ماز 
. هذاء وقال ق «النهاية» ما حاصله: أن إطلاق اسم الفرض 
على سح ربع کک وإن لم يحب العلم به» ولم يکن بدليل 
مقطوع به» ولم يكفر جاحدّه؛ لثبوت هذه الثلاثة في حق أصل 
اللسح- تسمية للمتضمّن» أو على زعم الحتهد أو المراد به الواحب 
اتساعاً. 
والقول 0 عدم التكفير لاعتماد اھ قوي وهي تمنعه» 
وإن كان قطعياً ليس بشيء؛ لأن قوة الشب و هلى أن الحفاء ف 
امجمل باق» وإما يعمل ما لاح بالدليل الظنيّ. 
وأبو يوسف- ره الله م يكن مورلا معتمداً على شبهة قوية 
في أخذه بقول إحوانه من أهل المدينة حين أحبر بوقوع النجاسة في 
الماء ال توضاً منها؛ لأنه ثبت عنده نحاسة الماء القليلة الي يقع فيها 
النجَس» بل لأن الجتهد فيه ظتي» ولا قي اقتدائه عن لم يتوضاً من 
الفضد على ما تقله ابن أبي العز وغيره. 
وأما عدم تكفير المؤول تي القطعيات على ما هو الحق» فهو ليس 
لأنه يعتمد على شبهة قوية» وإن كان قوله كفراً» على ما فصلناه 


YA 


في «شرح العقائد»» بل لاه مۇول› وس كاي 

وادعاءِ اَن أوقات الصلوات کا وتعیین حدودها من أوها 
وآخرها بقطعي من الأحاديث لا يستحق الإصغاء. ا لک 
«موطاً محمد»- رحه الله- غير صحيحة» فإ ما فيه إلما هو: 

«أخحبرنا مالك دا نافع» عن ابن عمر: ا کان إذا جع 
الأمراء- وکانوا هم الال ق الصدر الأوّل- بين المغرب والعشاء 
ج 

قال ح9 «ولسنا نأحذ بهذاء لا يجمّع بين الصلاتين في وقت 
واحد إلا الظهر والعصر بعرفة» والعشاء وا مغرب مزدلفة» وهو قول 
أي حنيفة- رضي الله عنه». 

قال محمد- رحه الله : لخهعن عمر بن الخطاب أنه كتب 
في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين» ويُحبر أن الحمع 

بين الصلاتين ني وقت واحد کروی لکبائر». أحبرنا بذلك 
لفات عن العلاء ات (ت: ۳١‏ عن مکحول (ت: 
e‏ 

و وان من شك ق دغرل الوقت» وصلى مع ذلك لا 
را ات اوی وھ لاتیانه عا هو باطا ا وان 
الصلاة لا تصحَ إلا باجزم بصحتهاء ولا يتأتى ذلك من غير الجزم 
بدحول الوقت» ET‏ استخفافاً لأمر الدين»› 
وني الوقت الذي ثبت قطعاً مع دخوله ۽ يقيناً لو انتظر» كوقت الظهر 
والمغرب» واا غار صحح» فان لظن الست ى دلیله کاف يي 
العمليّات» وكيف یسو تکفیر من یتحرّی امتفال أمر الله تعالى» 


TAY 


sS 
اشتراط ال حزم بالصحة ليس بشيء. ومن يصلي العشاءَ مع‎ 
E e 
بوجوبه» أو يظنَ به» وهو کاف في وجوب الإتيان» والعبرة ۾ ظتَّهُ‎ 
الكلفبن هذا الشأن.‎ 
وني «امحيط»: «إِن اللستحاضة إذا لم يستقرٌ رأيهاء وترددت في‎ 
الحيض والطهر لم تمسك عن صلاة الفرض؛ لاحتمال انها طاهرة‎ 
ق ذلك الرمان وها ذلك ويحتمل اما حائض» فليس عايها‎ 
داف فاستوى فعل الصلاة وتركها في حق الحل والحرمت والباب‎ 
باب العبادات» فتحتاط فيه اوتصلي؛ لأا اف صلت ولس غلا‎ 
ذلك كان حيرا ها من أن تترك وعليهها ذلك».‎ 
تم قال: «وما أن ټ تصلي السنن؛ لکوما تبعاً للفرائض» فیکون‎ 
لأا شرعت هه قصان تمکن فيها»‎ eC 
لاف التطو ع؛ لترذدها ین المباح والبدعة».‎ 
هذا كلامه» مع حرمة الصلاة في حالة الحيض قطعاًء وورود‎ 
النهي الصريح عنها شرعاً والكفر عند الاستحلال»ء فكيف لا فيما‎ 
نحن فیه؟!‎ 


الاجتهاد. كيف؟! فإتا لا حزم بخطاً الشافعي في إبطاله الطهارة بدون النيةء ونقضه 


اها بامس مثلاً. (منه- رجه الل 


TAA 


مطلبٰ 
کسالی جخاری 


وقد رگ٥‏ الب ركات النسفي (ت: ١٠١۷ه)‏ في «المصفى» 
شرح «المنظومة» عن الشيخ هید الدين الضرير (ت: ٠٦٦۷‏ هم 
عن استاذه مال الذیاامجبویی (ت: ۳٠۰‏ 1ه أنه قال: «کسالی 
بخارى لا يُمتعون عن الصلاة وقت طلوع الشمس؛ لأن الغالبَ ام 
إذا منعوا عن ذلك» وأمروا بالمکث في مسجد إلى ارتفاع الشمس 
أو بالرحوع E‏ م يفعلوا ذلك» و لم يقضوها. ولو صلوها 
ف ن أجازه أضحاب |0 والأداء ق و يجیزه 
بعض الأئمّة أولى من الترك. وهكذا نقل عن شس الأئمّة الحلواني 
(ت: ٤٤۸‏ ه) حين سأله السيد الإمام بو شجاع عن منع الناس 
عن الصلاة في هذا الوقت» فأجحاب بمذا» انتهى . 

وقي «جواهر الفتاوى»: «ذكر ظهير الدين المرغيناي (ت: 

فف عن اسادة السك أي شجاع» قال: «کنت اُری کسالی 
E E‏ اس ن افر کف 
غل ان أمنعهم» فسألت اول شس الأئمّة الحلواني (ت: ٤٤۸‏ ه» 
وقلت: «هل أزحرهم عن دلت فال و لن الخال من ولا 


۲۸۹ 


إذا منعوا عن ذلك وأمروا أن يمكثوا ني المسجد إلى ارتفاع الشمس 
أو يرجعوا لم يحضروا إذا طلعت الشمس» > ولم يصلوها في موضع 
آحر» بل تركوا الصلاة. ولو ماران علو الال فف جاه 
أصحاب الحديث. E‏ الأداءَ ني وقت يجوز فيه في قول 
بعض الأئمّة اولي من الترك بالكلية».» انتهى. 

وحكي مثل ذلك عن ظهير الدين المرغيناني (ت: ٠٠٦‏ ه» 
فإنه لا قدم من فرغانة رأى كسالى بخارى يصلون العشاء قبل أن 
يغيب الشفق» فأراد منعّهم عن ذلك ثم لقي شمس الأئمة ة السرّحسى 
(ت: ٤۸۳‏ ه) وشار واي ما قصده» فقال: «لا تفعل» فإتك إن 
معتهم عن ذلك ت رکوها الاي هاما الآنء فانهم بودوما ف وقت 
a‏ 

...هذاء فانظر أن الصلاة تي وقت طلوع الشمس جرد الكسالة 

وحض المساهلة مع عدم حواز الفريضة فيه عند أتمتنا الثلائة وزفرً 
قولا واحدا» ونصًَاً صرجاً منهم» ورواية ظاهرة عنهم» وأداء العشاء 
کذلك قبل دحول وقتھا وتحقق سببھا إذا کان لا يُمتغ عنها ولا 
يخاف من كفر صاحبهاء فكيف بمَن يصلي العشاء تي زمان لاايغيب 
ف الففى ات أعاا لاف وتحرّياً للصواب» وخروجاً عن 
عهدة الامتثال على اليقين؟! وهو دیدن الأئمة الأعلام والأحلة 
الصلحاء تي الإسلام ني كل ما دار بين الوجوب والسقوطء وإن ل 
يقم عليه البرهان» فكيف لا فيما افرض على الذمَة قطعاً يبّراهين 
واضحة ودلائل صرية؟! وذهب جع م الأئمْة الفقهاء إلى جوازها 


قبل غيبة الشفق مع تحفّق غيبته كث غير بعيد. 

وانظر إلى هؤلاء العلماء الأفاضلء فإمم يفون بصخة الفجر 
عند الطلوع والعشاء قبل الغيبوبة بناءٌُ على تجويز بعض الأئمة؛ 
mm‏ ای اع و و ر 
حثاب الرسالة» ونص الأئمّة الثلاثة القادة على عدم الجواز مخافة أن 
يتر كوها بالكليّة بسبب تقصير من حهتهم مجرد البطالة والكسالة» 
نکیف ب هم أن يفتوا بسقوط الحشاء عن لا يغيب عنه 
الشفق بجعل إلمي وسبب *ماوي مع نموض براهين الوجوب عليه 
ا 

وغندئ آن نقل الفتوى بالسقوط عن الحلوان» والبقاي» 
والمرغيناني» والصدر الكبيرء وأمغالهم لا يصح أصلا وإن وحد يي 
عد کب ان وتوفر شروط صحة النقل 
عنهم- لأ دليل يبتني عليه وحسن الظنّ قيهم لا بر حصنا في نسبة 
مثل هذه اجازفة إليهم. 
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مطلب 
في إسلام أهل بلغار 


وما يشهد لوف إسلام آهل بلغار كان بزمان کثیر قبل زمان 
أولمك الفضلاء الذين يعزى إليهم الإفتاء بسقوط و 
هذه الديار تي ليال من السَتَة تنتهي إلى غاية الاقتصار. 

فمنهم من قال: «إتهم ED.‏ صدر ملك بي مروان يي 
كبد القرن الأول من المجرة بعد ظهور الع فا طافة ارج 
ET‏ «باب الأّبواب»». 

ومنهم من قال: «إنمم اسلموا قي خلافة المأمون (ت: 
.KAT 1۸‏ 

ومنهم من قال: «ني حلافة ابن أحيه الواثق بالله _(رت: 
۲ هھ(». 

ثم ظهر فيها الإسلاي وفع للدين الحنيفيّ الأعلامٌ بإسلام ملك 
بغار ماس خان بن سكي خان في حواشیه» وأ ر کان دولته» وأعيان 
لته وساقر ركيته ى علافة الشندر باه آي اف جر 
الكت رد ۲ه))» فلما اُسلم بذل امه وغيّر عنوانه» فتسمّی 
ب الأمير جعفر بن الأمير عبد الله حرطب ب الأمير بدلا 


ED 


من امه الجاهلى» وعنوان «الخان» الذي هو السمت المختص 
بالات هند قال ارك وله اليابة من هة اشلقاء الخاسية 
والتزم طاعتهم في کل قلیل و کثیر» وأطاعهم في نبیل وحقیر» فإنه 
أقام هم الخطبة» وضرب في امهم السكة مع إظهار شعارهب» 
واستشعار زيهم قي ملابسه» ومراکبه» وجمیع شؤونه. 

فأرسل المقتدر سهسنَ الراسبي أحد حواشيه في تبريك إسلامهم» 
وإفاضة الخلع عليهم» وضم إليه كاتبه أحمد بن فضلان بن العباس بن 
راشد (ت: بعد ۳٠٠١‏ ه)» ومعه الفقهاء والعلماء من كل طائفة» 
والمهندسون والظرفاء ني كل صناعة لتعليم الشرائع والأحكام» 
وإفادتمم الفقة في الدين» والآدابٌ تي الإسلام. 

ولأحمد بن فضلان (ت: بغد ۳٠٠١‏ هم رسالة كتب فيها ما 
شاهده ټی سفره إلى بلغار» وما اهن غرائب الأحوال والآثارء 
ومن عوائد القبائل وأحلاقهم ورسومهم وأوصافه» o‏ 
كل طائفة من اللغات» ویدینون به التعبّداق بالحملة کل ما اتفق 
عليه منڏ انفصل من بغداد إلى أن عاد. 

قال فيها: رانا من مدينة السلام لإاحدى عشرة الت من 
صفر سنة تسح وثلانمائة... وكان وصولنا إليها راجعاً يوم الأحد 
لاني عشرة ليلة حلت من حرم سنة عشرة وثلافائة». 

وهم وضعوا قبلة بلغار على وجه يدل عليه فن الميغةء ويعينهم 
E E ERS‏ مكة 
وطوهما» ووحدوا مت قبلتها ف نحو أربع عشرة درجة من عط 


AY 


نصف النهار إلى المغرب. 

وقد فرق مق أن اطاط الشيس أزل الصح الکاذب رال 
الأحير نماي عشرة درحة» ففي عرض نمان وأربعين ونصف 

يتصل الشفق بالصبح الكاذب إذا كانت الشمس في إحدى نقطيٍ 

اک من جهة القطب الظاهر؛ لان انحطاط المعدل عن القطب 
في ذلك العرض إحدى وأربعون درجة ونصف درجة لكونه مساوياً 
لتمام العرض لا حالة. 

فإذا نقص الميلولاكلى من ذلك بقى ماني عشرة درج فإذا 
کات الاش :ی تلات0الليلة على عط ات ار کن ع 
انحطاطها هذا القدر» فيتصل الشفق بالصبح. 

و ٿي غيرها من الليالي يكون الانحطاط أكثر من ذلك القدرء 
فلا بد من تخلل الظلمة. 


TE 


مطلب 
مدينة بلغار 


ومدينة بلغار كانت على وسین و العرض 
الشمالي» وعرض قزان أكثر منه بخمس وأربعين دقيقة» وطوها 
ست وسن د ی و ان ود م اراو اغالات 
وطول بلغار أكثر منه بشيء نحو ست عشرة دقيقة» فكيف يتخيل 
أنه حفي عليهم شأن الشفق» چكلموا ف مسالة العشاء ما؟! 

نعم» کان الأمر واضحاً هم قي ذلك حين کانوا ٿي بلادهم 
وهنالك؛ لمكانمم محل عظيم من العلوم الشزعية على فرط مهارة 

في الفنون الرياضية والجغرافية» ولكتهم لم يروا إسقاط شيء من 
فرائض الله تعال» وما کان هم آن يشکوا ف هذا الحكم؛ لما 
لاح هم من عموم الأدلة وظهور البراهين القطعية» رر ایات 
الصحيحة الستفيضة عن اة المذهب على الإطلاق. 

وكيف أهمل المتقدمون من أهل بلغار هذه المسألة مع فرط حاحتهم 
إليها وكثرة ابتلائهم بماء ولم يستفتوا فيها؟! والإسلام فيهم غض © 


(۱) - وي الأصل: «عض»»› والغض: الطري الحديث من کل شيء. انظر «المعجم 
الوسيط» مادة (غ- ض- ض). 


محئ حلو المعئ» يحفظون حدوده» ويلتزمون عهوده» وقد كان 
فيهم من علمائهم جماعة قبل عصر البقالي والحلواني وبعده مثل 
عبد الحىٌ بن عبد السلام» ووالده عبد السلام بن يوسف» والقاضي 
أبي العلاء حامد بن إدريس» والقاضي يعقوب بن نعمان اب 
«تاریخ بلغار»() وغيرهم. 

وهب أنه لم يكن فيهم علماء فقهاء يفتون قي الواقع» فهلا 
راحعوا إلى علماء سائر الأمصار مع كثرة أسفارهم قي الأقطارء 
وشهرتهم بوفور التجارة» وحسن التمدن من قدم الأعصار. 

وما ظهر ذلك لأحمد بن فضلان وغيره من وفود العراق» وعلماء 
دار الخلافة مع طول مقامهم بماء وورودهم إليها لتعليم الإسلام 
وإذاعة الشرائع والأحكام» بل علموا ذلك» ولكن نم يشكوا ق 
الوجوبة 

قال أحمد بن فضلان في رسالته أنه لما قدم بلغار دحل ف أل 
ليلة باتوا با فته الضروبة له ومعه حياط كان للملك من أهل 
بغداد؛ ليتحدثاء قال: «فتحدثنا مقدار ما يقر الإنسان نصف ساعة 
E O rT‏ 0 وقد طلع 
الجر 

- فقلت للمؤذن: أي شىء أُذنت؟ 

- قال: الفجرَ. ۰ 


)١(‏ - ذكر القزويي أنه كان من أصحاب إمام الحرمين» انتهى. ولعله ق الفنون العقلية 
أو في الروايات الحديثية» لا في التفقه. (منه- رجه الله). 


۹٦ 


لات فعشاء الأحيرة؟ 

- قال: نصايها مع المغرب() 
)١(‏ - وقد رأيت تحريراً بالتركية في ظهر كتاب بخط أعظم بن عبد الرهمن البلغاري 
التنكي» كتبه في تاريخ سنة ثلاث وأربعين ومائة وألف من المجرة» وهو والد القاضي 
عبد الخالق بن أعظم أول من قدمّ قصبة «رنبرج» مع صاحبيه أبي بكر بن إبراهيم 
القزاني وبكجانطاي بن إبراهيم البرسكوي عضواً من الجمعية الشرعية حين فتحت 
هذه الحكمة الإسلامية تي صدر ولاية الغيي محمد بن الحسين البرندقي منصب الإفتاء 
والصدارة فيها. 


والتحرير ما هذه صورته ومعناه: أنه يجب على العلماء الفحص والتأمل في هذه المسألة: 
هل تغيب الحمرة أو لا تغيب؟ يقيناً أو لا تعْلْمٌ الغيبوبة؟ وعلى التقدير الأول: هل 
يكون بين الغيبوبة وطلوع الصبح مدة يسع فيها أداء العشاء والوتر أم لا؟ فهذه أربع 
ا 


فإن غاب الشفق ووحد مدة يسع فيها الأداء فلا ريب إذاً في وحوب العشاء. 


وإن م يغب» أو غاب ولم توجد هذه المدة» أو م تعلم الغيبوبة» ففي هذه الصور 
الثلاث لا يجب العشاء والوتر؛ لعدم تحقق السبب» وهو الوقت. هذا كلامه. 

وفيه نظر؛ فإن عدم الوجوب قي الصورة الثالثة- لو صح- إا يستقيم على قياس قول 
زفر- رهه الله- فيمن صار أهلا للصلاة في آحر الوقت بحيث يضيق عن الأداء؛ فإن 
عنده لا يحب عليه القضايء وأما عند الأئمة الثلاثة» فيجب القضاء. والمسألة مذكورة 
في كتب الفقه والأصول. 

ثم قال صاحب ذلك التحرير: ولكن في هذا الفتوى افة وقيعة العوامٌ قي العلماء بام 
أسقطوا واحدة من الفرائض القمسة و عريضهم على الأجراء على ترك العشاءق سار 
الأزمنة بزعم ّما صلاة يجوز ت ركها. وهذان الإفتآن تتولدان من هذا الفتوى» وكلاهما 


۹۷ 


- قلت: فاللیل؟ 

- قال: كما تری» وقد كان أقصر من هذاء وقد أحذ الآن ف 
الطول. 

وذكر أنه منذ شهر ما نام الليل حوفاً من أن يفوته صلاة الصبح. 
أمر هائل وشأن حامل» فالمحلص من ذلك أن يؤّمر الناس بأداء العشاء في تلك الأيام» 
فينوي مرد والإمام: آخحر العشاء والوترّ اللذين أدرك وقتهما ولم يصلهماء والمأموم: 
ما يصلي الإمام"ففي ذلك خلص عن ارتكاب المناهي وصيانة للعوامٌ عن غائلة الطعن 
والوقوع في المعاصي. انتهى كلامه. 
ثم رأيت له تحريراً آحر أف فيهإبالوجوب وأبرم القول به معلَلاً بأن الوقت ليس بسبب 
حقيقةء وأن الشفق من العلامات لا ينتفي الوجوب بانتفائه. 
...هذا» فهو وإن كان أوّل رأيه واهياً سفسافاً غير حاف بيد أنه بب ركة تتبعه وميل 
طلبه آل اخ آمره أن رزقه الله سبحانه راا تا وتبا والباطل باط 
وارتياعه» حيث أذاه الطلاب إلى الاعتقاد الحق والقول الصواب» وهو عدم سقوط 
شيء من فرض الصلوات عن المكلف في وقت من الأوقات. 
والفائدة المستفادة اللائحة من كلامه ليس إلا أن القول بسقوط العشاء والوتر في أقصر 
ليالي السنة بذلك القطر كان قولاً مستحدثاً في هذا العصر بديعاً مستغر اي أهله» 
ولم يكن معروفاً بينهم» بل مشمئراً منكراً» ولذلك حاف من وقيعتهم ف العلماء 
وتدرحهم بذلك إلى ترك العشاء ق سائر أيام السنة. 
... هذاء ثم رأيت هذا التحرير في كتاب آخر بخط عبد الحبار بن عبد الكرم الألْمَّتي» 
وزاد في آخر التحرير هذه العبارة: (كتبه الحقير الفقير المبتلى بالإفتاء في ولاية لفن 
عفى الله عنه. ت#م). وكتب صاحب هذا الخط بعد ذلك أنه مع أن ذلك فتوى مرتضى 


أفندي القزاني» والله أعلم. (منه- رجه الله). 


TTA 


انتهی. 

و ن ملك بلغار كاتبٌ الخليفة المقتدر بالله (ت: 
a‏ ار المؤمنين يسأله أن يبعث اله من به قي الدين» 
ويعرّفه شرائع الإسلام» ويبي له مسجداً» وینصب له منبراً؛ لیقیم 
عليه الدعوة في يع بلاده وأقطار مملكته» فأجيب إلى ذلك وقدمْ 
الأشراف من الفقهاء والمعلمين. انتهى. 

وم يوجد هذا القول في كتب واحد من العلماء المتقدمين ولا 
لغيرهم مع فرط الحاحة ودوام البليّة إلى أن انتهى الزمان إلى عصر 
البقالي والحلوان من أهل المائة الخامسة. 

ونما یکون مثل هذه الفتوى في حوادث قليلة نادرة الوقوع» 
لا فیما يعم به البلوى» فإ ئل الفقهاء الجتهدين وأماثل الأئمة 
الستنبطين خصوا بالتوفيق للفثياي حبق وضعوا المسائل من كل 
لیل ودقیق» وبلغوا الرتبة العلياء فما ظنك بأعظم فرائض الله الت 
کلف ہا العباد فی کل یوم من غیر تخصیص بأهل أقطار أو سکان 
بلاد» وهي من أجل أركأن الإسلام» عمادالدين الثابتُ بالآيات 
ا محكمات» والأحاديث المتواترة» وماع جميع الأمة؟! 

رى مم بُهملونه؟ كلا! بل كيف يمي العام الفقية الثقةٌ العدل 
ت لمجرّد انتفاءِ شرط يدل عليه الاحتمال الضعيف ډلالة 
راه مدا راما لهه ولال صادف احتهاده محله؟! بل 
ا ست هله اله ال ولي ا داشرا ايا 
وذهاب العلماء» ورياسة ا وإشراف الإسلام على الزوال 
وانتکاس حال لأنام» واختلال مصالح البرية عند اضمحلال الدولة 


5 


العباسية» اا لله ونا إليه راجعون. 


ع 


۹۹ 


مطلب 
خاتمة الكتاب 


قد كان المقصود بالذات في هذه ابجموعة» والفرض الأصلي من 
الإثبات: مسألة العشا» ریهان فرضيتها على > جميع المكلفين من الأمة 
على السواي غاب عنهم الشفق أو لم يغب. 

غير أن أوردت فيها عة فصول رائعة» أدرحت فيها جلة أصول 
افك لن اماهر ا هذه الأعصار قد أضربوا عن طريقة 
الأئمة المتقدمين صفحاًء وطووا عن سلو مسالکهم کشحاًء قد 
انتھی إلى غاية من التقصير همتهم ورقف دي هول إلى المقصود 
دمه يرون التمسشك بالادلة ا ومخالفة الغاغة والرعاع ضلالة 
وخدعة» يستخفون العلم وحله» ویسترذلون(“ ا کھے ر آهله 
يخفضون الأعالي والأفاضل» ويرفعون الأداني والأراذل 

فأصبحوا وقد ضاعت عنهم الأصول برمتهاء وخحسرت صفقاقم 
في جملتهاء وقرتهم الدَرّاكة مستحيلةء وبضاعتهم في النظر مزجاة 
قليلة» وفطنتهم حامدة» وطبيعتهم حامدة» فاستدشدت لمسائل 
)١(‏ - وف الأصل: «يسترزلون»» وهو خحطأ. 
(۲) - وف الأصل: «الأرازل»» وهو خحطاً. 


ق اها واستقرت الدلا عن عاضا وممدت اقرا 
ووطدت الشواهد» عسى أن يكون فى هذه الرسالة لأهل الإنصاف 
كاي و لن هجر الأغسات إل مطل هة هداة 


مطلب 
في تفصيل أحوال أهل بلغار في المسألة 


واعلم أن أهالي قزان وبلغار وما يقاطر هما من القرى والأمصار 
فترقوا في هذه القضية زمرأً واحتلفوا فيها: ‏ لقعا مرش ب 

ڈیا کل جز یما تیم ك 4 [المؤمنون: .]٠۳١‏ 

منهم: : من تساه بالكليةء وايزعم سقط هذه الفريضة في تلك 
الأيام من السَنَة وأبعدهم عن الح وأضلهم عن سواء السبيل هذا 
البعض» وليس عنده شيء إلا صرف اكا على التقليد والتعصب 
اخ 

و من عا ويأحذ بالأحوط قي مواضع الخلاف» 
ويعتبر الأقوال احكية فيها صحيحة ويراها حجة شرعية. 

ومنهم: من ا آحذاً مذهب مالك والشافعي» وغيرهما 


(۱) - فیصایها فرادی» ويترك الجماعة فيها مخافة الوقوع في البدعة» وهي التنفل 
باماغة وذلك باطل؛ لأ لا مساع للغك اق وجربة كماعرفت» ولو شل فلا 
صلاها بظن الوحوب على الذمة» فالمعتبر ذلك الظلّء فلا يكون الحمع مكروهاً كما 
قي صلاة المحمعة مع الخلاف في وحوجا؛ لعدم تحقق شرائط وحوجا أو صحتها في أكثر 
المواضع. (منه- رهه الل . 


من الاأئمة. 

ومنهم: من يقول: «إن الوقت يدحل؛ لأن الشفق هو الحمرة 
على الأصح» وهي تغيب» وإنا يبقى البياض والصفرة وهي غيرها». 
ومن ذلك ذهب ابو المعالي (ت: ٤۷۸‏ هم من الشافعية إلى أن 
وال وقت العشاء حين يغيب الشفق» وهو الصفرة دون البياض 
0 

ومنهم: من يقول: «إن الشفق يغيب من حهة الغروب ومحل 
الأفول» وأمّا ما يبقى قي الجانب الآحر وجهة الطلوع بعد وصول 
الشمس إلى خط نصف النهار تي انحطاطهاء فهو محسوب من 
الصبح» ولذا منع بعض من زعم سقوط العشاء عن أكل اسر 
بعد نصف الليل ثي هذه الأوقات». 

ومنهم: من يتكلف وينوي تي كل يوم قضاءَ عشاء اليوم 
السابق. 

ومنهم: من يصلي بعد انقضاء نایل 

ومنهم: من يقول بالتقدير» ويعتبر غيبة الشفق في أقرب البلاد 
إليهم» فإذا مضى من الزمان قدرٌ ما يغيب فيه الشفق ف أقرب 
البلدان إليهم: دحل وقت العشاء» وحرج وقت المغرب» ومقتضى 
ذلك آن لا يصلوها إلا ني نصف الليل بالغيبوبة تي أقرب البلدان 
آله و ارب قارب س بت عدف 

وهذه جلة آراء انتحلوها في هذا الباب. 

وقد عرفت ن الى ق السا أن الوت س سب اوجرب 
الصلاة» و ليس .عشروط بالغيبوبة أو غيرها من العلامات 
المذكورة. 


ثم على تقدير سبييته فليس هو من الأسباب والشروط الج لا 
تحتمل السقوط فإذا مضى بعد ا مغرب زمان يغيبٌ فيه الشفق في 
الأقطار الاستوائية والأيام الاعتدالية دحل وقت العشاء. 

وهؤلاء الذين يدينون بإسقاط هذه الفريضة لا يراعون غيبة 
البياض» ولا يحافظون على غيبة الحمرة كما ينبغي ني أيام الشتاى 
غم يتعللون ني إسقاط فريضة من أعظم فرائض الله تعاى بزحارف 
الشبهات» وسخائف, الشكوك» ورا يت ركوها من أيام لا حالة 
يتحقق فيها غيبوابة االحمرة» بل البياض مع أن عدم غيبة الحمرة تي 
هذه الأقطار في الليالي الي تقتصر غاية الاقتصار محل تأمَل» وا 
سيّما في صحو المواء» وبعد المطر. نعم» رعا یکون إذا کان اواء 
مره بعيدة عن أيام المطر. 

وكم هم ي هذا المدعى من رسائل ركيكة سخاف» شحنوها 
بأوهام رحال من التأتحرين ضعاف» قد قَمَّشوا فيها من كل واد 
ضغثاًء ولفقوا حوامض غثاء ولمجوا به» وشوّشوا عقيدة الح 
٠‏ رخال ف الل آله ل اس وا ما جره 

يثبتون على الأسلوب و و ولا بعكن منهم أن 

els 

وأما الآن» فقد تنرّل الزمان عن ذلك فأحذ الأعتام- أتباع 
أولعك- يحتجون بتلك الرسائل على معارضة الشرع وإبطاله» وقد 
تکفل الله سبحانه بحفظه وإبقاثه. 

وما يتقوّلونه أنه لا بذ لصحة الصلاة من الحزم بصختهاء وما م 
يعتقد دحول الوقت لا يتأتى ذلك» ويخاف عليه لاعتقاده أنه على 
الباطلء واحترائه على الله به» ومساهلته فى أمور دينه. 


ولا فقن آ4 فة لأن العمل يكفي فيه الظنْ في مله 
TT o yS‏ 
الباطل» بل يظنَّ أنه على الحق» أو يقطع به» وأنى فيه الاجتراء على 
الله تعالى» والمساهلة في أمور الدين» بل الاحتراء والمساهلة يصدق 
صدقاً بنا ي شأن من يت ركها ويزعم سقوطها. 

ومته: أن الحلواني» والبقالي» والمرغيناي من الجتهدين أفتوا 
بسقوطهاء واحتاره صاحب «الحيط»» و «لخلاصة»» و «لكافي» 

من أهل الترجيح» وتبعهم النقاد من أصحاب لفتاوى والشروح» 
وأ ابن الهمام» وابن الشحنةء والتمُرتاشي» وغيرهم ليس هم رتبة 
الاحتهاد ولا الترحيح» على ما أفاده محمد بن عبد الغفور بن عبد 
العلي البشاوّري» وقد أفاد الشيخ قاسم بن قطلوبغا الجمالي قي 
«فتاو اه» أنه لا يعمل بأحاث «EN‏ 

...هذا» قلت: لا ملجاً هم في إثبات اجتهاد شخحص أو نفيه 
سوى الاعتماد على ما ذكره ابن اللكمالهرت: ١٤٤هى‏ في 
«طبقاته» والرسائل المأحوذة عنهاء وهو لا يسمن ولا يغن من 
جحوع» ولیس هم سبیل إلى إبراز إسناد هذه الفتاري إلى هولاء 
العلماءيء أو نقل صحيخٌ من كتاب يصلح للاعتماد. 

نم البقالي ۾ عرف شخصه من هو؟ فضلا عن حاله ي الفقه 
والدراية» والثقة في الرواية» وليس هم حجَة في كوم معذورين في 
العمل بکل ما ظتّوه رواية وتقلید کل من موه جتهداً. 

والذي لا بُدّ منه في الحكاية عن غيره هو العدالة والنقة في إلرواية 
لا الاجتهاد والفقاهة وإن كان من وجوه الترجيح. ا 
المقامين هو ليث الحتيبة وضرغام الغابة» كما يدل عليه ما اشتمل 


عليه تصانيفه» وتضمّنه تواليفه» ويظهر ذلك ظهوراً تاماً لمن تأمَّل 
ف أقواله» ونظر فى أحواله» ولذلك صار عنوان «الحقق» .عنزلة العم 
له» ولا ينزله عن علو منازله إنكار البّشاوّري واستخفاف أمثاله 
.عجرد فرط التقليد والعصبية الجاهلية. 

کی ا ی ان الت من حت کے ل ل ب ن 
غالب الأجحاث يكون قدحاً في الدليل» وهو على تقدير تمامه لا يدل 
على بطلان المدلول» ا التقليد وعجز عن فقه الدليل 
يأحذ ما صح من قول أي حنيفة- رهه الله لا مما يخالفه» وإن 
استدل عليه ابن امام أو غيره؛ لأن التقدير أن من هذا شأنه لا دلیل 
له إلا قول الأفقه الأورع» وهو أو ية وه اهت عنده. 

ومنه: أن الروايات أكثر كط ® حانب السقوط 7 والرححان 


() - أولئك لفرط تعصبهم على الحق» ووهن علمهم» وركاكة معرفتهم يتهالکون 
في تكثير الرواية في مدعاهم» وينقلون عن كتب كثيرةر ويزعفلؤن أن هذا من كثرة 
الرواية» وهو لا یکون إلا قول واحد أخحذ عنه الكثير» وید سرک في أثناء ذلك أکاذيبٌ 
مرَوّدة» وأباطيل مرّخحرفة» فرعا قال بعضهم 

«إن القائلين بالسقوط عظماء الحنفية: 

- من انحتهدين» مثل: الحلواني» والبقالي» والصدر الشهيد برهان الدين الكبير. 

- ومن أصحاب الترحيح: برهان الدين صاحب «امحيط»» وظهير الدين المرغيناي» 
وصاحب «الخلاصة»» والشيخ حافظ الدين النسة 

- وتبعهم النقاد من أصحاب الشروح والفتاوى» مثل: «الغيائية»» و «لخزانة»» و 
«لمضمرات»» و «لفتاوى امندية»» و «لكاني»» والزيلعي» و «لأشباه»» و»غنية 


المعملي»» والقهستان» وا و «لكنز»» و «لبحر الرائق»» و «لدرر»» و 
«لملتقى»» و»ختار الفتاوى»» وشيخ الإسلام الهروي» والشرنبلالي» و»نور الإيضاح»» 
و»إمداد الفتح»» و «لنهاية»» والحلي» وبحم الدين الزاهدي. 

وإن/ابن الهمام» وابن الشحنة» والتمرتاشي- ممن ليس له رتبة الاجتهاد ولا الترجيح- 
لا يعارض أقوالحم بأقوال ايجتهدين؛ لأن وظيفتهم إنما هي نقل القول الصحيح ممن هو 
أفقه» ولا يجوز إضافة الجواب إلى أنفسهم» فلا يعبأً بجعل صاحب «تنوير الأبصار» 
الوحوبً متناً» ولا بتصحيح صاحب «الألغاز»). هذا كلامه. 

وهو معجون من الكذب والجهل» والتنوير والتناقض: 

أما الكذب: فكعَدّه الصدر الشهيد برهان الدين الكبير من القائلين بالسقوط» بل 
هو من القائلين بالوحوب كما في «الظهيرية». و «لتتارخحانية»» و «لمضمرات»»› 
و «لتبيين» للزيلعي» و»فتح القدير»» و»حاشية شيخ زاده»» وسيف الدين الحفيدي 
وغيرها. 

وأما الجهل: فمنه أنه جعل حافظ الدين من أصحاب الترجيح» ومقدمهم في هذا 
التحكم ابن الكمال م يجعل كذلك» بل حعله من أهل الطبقة السادسة» وأيضاً ذكر 
هذا ار صاحب «الكافي»» و «لكنز» ممن ليس له إلا نقل القول الصحيح من 
تابعي أهل الطبقة الخامسة. 

وأما التزوير: فمنه أن «الغنية» و «للتقى» صاحبهما إبراهيم الحلي» وكذلك 
«البحر الرائق»» «الأشباه» لابن نحيم» وكذلك «نور الإيضاح»» و»إمداد الفتاح» 
وأما التناقض: فمنه أنه عد صاحب «الخلاصة» من أصحاب الترجيح تارة» ومن 
دوفمم أحرى» فان «الخزانة» لصاحب «الخلاصة». وكذلك جعل صاحب «الكاف»» 


معهم» والحق في مواقع الخلاف واحد» فالمؤذى بنيّة العشاء- 


فلا يصح أخحذ السقوط في متن «الكنز»» فإنه ليس من أصحاب الترجيح عندهم» فلا 
ثم ظهيرالدين المرغينا نقل عنه الزيلعي حكاية الوجوب» فكيف يصح عده من 
النافين؟! 

وصاحب «اكصهات» وغيره إنغا حكى القول بالوجوب عن «الظهيرية»» والسقوط 
عن غيرهاء وكذلك صاحب «الحيط» إتما حكى إفتاء الصدر الكبير» ولا يظهر من 
ذلك القدر احتيارهم لذلك امحكي. 

ثم إن الزيلعي لم يأت بشيء سوى الاعتراض على القول بالوجوب. 

وما یقول هولاء: إن اث ابن امام هتل هماء فكيف يعملون بأبحاث الزيلعي 
مع أن بحث الزيلعي بحث محض؟! وابن الهمام يستدل بالآيات والأحاديث وغيرها من 
الأدلة فيما حالف غيره» ولا یکون منه بحث حض» بل استدلال وتحقيق» ولا سیما 
في هذه المسألة. 

والقاسم مع أستاذه ابن الهمام في القول بالوحوب» فإانه تابع فيه شیخه» وقرر کلامه 
وأحرى على منواله دليل المسألة» وأفاد في قضاء «البحر الرائق» أن ان امام من 
أصحاب التر حيح» وصرح بعض معاصريه بأنه من أهل الاجتهاد» وهو الصواب» وقال 
السيوطي نقلاً عن برهان الدين الأبناسي من أقران ابن الحمام: (لو طلبت ححح ا 
ما کان في بلدنا من يقوم يما غيره)» ونعمَ ما قال المنصوري فيه (شعر): 

لا تقس بالبدر وجه شيخنا فإنه عند الكمال يكسف 

سل عنه قي العلم وقي الحلم معاً فهو أبو حنيفة والأحنف م(ممنه- رهه 
الل . 


۳۰۸ 


حرو حاً عن الخلاف» واحتياطاً قي العمل- يكون تطوْعاً» والجماعة 
فيه مکروهاً. 
وا جا محرد وحدان القول الواحد في كب متعددة 
لا يوجب تکثر ا و القول بالسقوط هو کتاب 
ا#يجيط»» وأحذ عنه صاحب «الخلاصة»» و «لكاف»» وغيرهماء 
وهل ترى أحداً منهم أسند ما نقلوه إلى جتهد» أو اعتمد فيه 
على حجّة أو شاهد» فضلا عن إقامة البّة وتصحيح رفعه إلى أي 
حنيفة- رضي الله عنه- أو واحد من أصحابه الثلاة» ومن يحذو 
حذوهم في الفقه والدراية؟! ٠‏ 
والمذهب أن الحتجي الله واحد» ولكنه في الحتهدات حف 
لعدم القاطع وإن صح رححانٌ أحد الطرفين» ولذلك صح عمل 
کل محتھد ومن تبعه ما أذى إليه اجتهاده والرجوع عنه والانتقال 
منه» وم يكلف أحد بالإصابة إل ا عند الله بل بالاجتهاد ف عله 
والعمل به» وقرّر الشارع ذلك الرأي من البجتهد حكماً شرعياً من 
عند الله تعالى» وقد عرفت وجوب العشا#ه كرفا فرضاً قطعياًء 
فأنى الرححان للمخالف له؟! 
وربما يقول أبعدهم عن الفقه» وأبتهم في العمه: «إن الحلواني 
قد حالف البقالي ني هذه المسألة أولاء ثم رحع عن ذلك لا ظهر 
له الصواب إنصافاًء فكان ذلك منهما إجاعاًء وغالفته صلالة 
انکاره کف و غرایة: 
وفك أساشاك اقساد هذه الرالة 


)١(‏ - ولا يخفى عليك أن رحوع الجحتهد عن حكم لا يوحب بطلان قوله المرحوع 


مطلب 
إجماع على مراتب 


۴ على مراتب باعتبار متنه واعتبار سنده) ومذهب 
هل ال والتحقيق أن منكر ما ثبت بالإجماع الساذج لا يُكفر 
صلا واا یکفر منک به صحبه النقل القطعيّ من آية أو حديث» 
کالا ر کان الخمسة قي الإسلام. 

ومن ذهب إلى تكفير مُنكر ما ثبت بالإجماع الساذج إغا كفر 
منكر الرتبة الأولى منه» إن كان ثبوته بالتواتر. 

وأقوى مراتب الإجماع: 

- إجماع الصحابة نصا صريحاً في حكم لم يسبق فيه خحلاف. 

- ثم إجماعهم بسكوت البعض. 

Cê‏ من عدھے عل سک 1 طهر نه لله من 


ارا أو الشهرة» أو TT‏ و حسن» وضعيف. 


عنه قي الجتهدات؛ لمساغ الاحتهاد» بل يكون .منزلة فتوى ججتهد آخحر» هذا على تقدير 
صحة التسليم» وإلا فهي غير صحيحة عندنا. (منه- رجه الله). 


1۰ 


فرعا ينقل الإجماع الأقوى ويكون الخلل في إسناده» فلا يكون 
قطعياًء زرغا ينوات ولا يكوت فل تفده من الرتبة الأرل» فلا يكون 
قطعياً» وعلى ذلك فاعتبر» وق التفصيل طول. 


۲۱١ 


مطلب 
قد يكون دعوى الإجماع على خلاف الواقع 


ورمعا يكون دعوى الإجماع على حلاف الواقع» ولذلك قال 
أحمد بن حنبل: «من ادعى الإجماع فقد كذب»» ولا يعتمد ف نقله 
إلا على أئمّة النقل الموثوق يمم ني الرواية. 

ألا ترى إلى فخر الدين الرازي (ت: ٠٠٦‏ ه) وبرهان الدين 
النسفي (ت: ۸۷هے لا اذعیا الإحماع ني أنه يي م یر سل إلى 
الملائكة رذه السبكي (ت: ۷ چە الله - وغیره بان «ما 
انفردا بحكايته لا ينتهض حجة؛ لأن مدارك نقل الإجماع من كلام 
الأئمة وحفاظ الأَمَة» كابن المنذر» وابن عبد الا من يدانيهما فى 
سعة الاطلاع وكثرة الحفظ وقرّة الإتقان». 

وإنما يدحل اتفاق الحلوان والبقالي في دائرة الإجماع لو صح 
النقل» وثبت كون كل منهما فقيهاً جتهداًء وأنه م يكن ف داك 
العصر غيرهما من ابحتهدين» «ودون ذلك حرط القتاد». 

وكيف يصح هذه الدعوى وقد خالفهما فيه حم غفيرٌ وع 
کثیر فی کل زمان؟! 

ومنه: أن القائلين بالسقوط أعاظم الحنفيّة من الحتهدين و أصحاب 
الترحيح» فلا يعارَض بأقوال من ليس له هذه الرتبة. 


1۲ 


وأنت تعلم أن الشيخ برهان الدين الكبير- معدودٌ في الجتهدين- 
أف بالوجوب» واختاره صاحب «الفتاوى الظهيرية»- وهو ليس 
دون صاحب «الحيط»» و «لخلاصة»- وصاحب «التتارحانية» و 
اقا کے ها اجرب 

وأما ابن الهمام» فهو ابن الهمام وكمال الدين وإن تأخر زمانه 
Mm‏ حاله ينادي باعل صوته (شعر): 

إن وإن كنت الأَحيرً زمانةلآت با م تستطعه الأوائل 
والاجتهاد به ليق وهو به وأحق من هؤ لاء الأفاضل 
الذين عدّوهم من الحتهدين فإه في المعرفة بأحاديث الرسول 4 
»> والإحاطة بماء والاطلاع على مراتبها: غواص بحر وي المهارة 
ثي الأصول» والعربية» وسعة إدراكه» وإتقانه: ملاك أمره» نەق 
تحقيق المعقول والمنقول لا يساهَم» ومقامه في التحرير» والتخليص» 
والتدقيق لا يزاخم. 

فما قیل: «إن وظيفته ليست إلا أن ينق القول الصحيح ممن 
آنه ولا رضف اا إل ف :© وان تایان عن 
هو أفقه من ابن امام يفي بسقوط هذه الفريضة» کلا وهیهاتٹ 
هیهات! 

وما قيل: «لو حفظ جيعَ التب الحنفيّة لا جوز فتواه ما م 
تلمد للفتوی» على ما ذکره قاضیخان وغیره» لعل المراداكنه 
اا لف ومعرفة طرق الإفتاى لا كتابة قوهم: اقول اة 
اللإسلام- رضي الله عنهہ- في هذه المسألة؟» بخط غخصرص» وإلا 
فهو غير صحیح. 

ومن تزويراتم أمُم يعيبون علينا ني أداء هذه الفريضة ويقولون: 


IY 


«إنكم بانتظار العشاء التي م تحب عليكم تفوّتون الفجرَ الواحبَ 
بلا حلاف بالنوم عنه». 

ونت حبر بأن العشاء ليست بدون الفجر قي الوحوب» وقد 
اشتغلت ها الذمَةٌ بجحضور وقتهاء فترك مثل هذه الفريضة- بدعوی 
اَن يها ربما تفضي إل النوم عن صلاة أحرى لم يتوجه علينا 
أداؤها بعد في هذه الحالة- حاقة أي حماقة! 

هب أنه يدي إلى ذلك في فرق بين ترك هذه وتينك؟! لو 
سلّم إفضاء أداء العشاء إلى ترك الفجر مع سلامة من ينام عن الفجر 
من اعتقاد عدم الوجوب وكون النوم عذراً شرغيا لا حالة. فافهم» 
وهم ي رییهم یترددرل م 

ومن عاداقم القبيحة اجنة نهم ذا أقمتَ عليهم الأدلة وت 
هم اة يقولون: «إن دليل المقلد قول اجتهد» والواحب عليه أن 
يقلده من غير نظر قي الدليل». 

وربّما يقولون: «إِن الفقيه والحتهد لم يأتكذ بيذا الحديث» وم 
يتمسك يذه الاية» فلا نعمل به». 

وقد عرفت أن البدل ليس ٠‏ ا وإن م یکن جحتهداًء ولا 
جوز له تقلید غیره مع ظهور الأدلةء وا الواحبً على كل أحد 
بلغه شيءٍ من الأدلة الشرعية أن يعمل 4ا على ظاهرها ,چیا 
حي يشت عنده ما يَصرفها عن ظاهرها'“ بتخصيص» أو نسخ» 
او کر دل 

وقد قال الشافعي- رحه الله: «أجمع المسلمون على أن من 
)١(‏ - وقي الأصل: «ما يصرفه عن ظاهره»» والصحيح أنه وينبغي تأنيث الضمير؛ 
لأنه يرجع إلى الأدلة الشرعية. 


E 


انت ل ا ورل ا۵ 2 2 1 جل له آن بتعا قزل اح 
فإن الله تعالى أقام الحجَة برسوله دون آحاد الأمّة» فمن عمل عا صح 
من الحديث الذي احتجّ به بعض الفقهاء ق الخلافية كان معذوراً 
ا ا ا الف ق کرله مسا 
وكيف يمكن أن يقال لمن بلغه الحديث الصحيح: «لا تعمل له 
حي تغرضه على رأي أبي حنيفة» أو مالك» أو الشافعي» أو أحمد 
أو غيرهم؟!». 
وإذا كان العامي يسوغ له العمل بقول المفين مع احتمال حطئه» 
كيف لا يسوغ له|العمل بستة رسول الله 5 بعد صختها حى 
يعمل به أحد من الفقهاء؟! وإلا لکان قبومم شرطاً للعمل بحدیثه 
ك وبطلانُ ذلك أظهرٌ من أن يحتاج إلى الذكر. ٠‏ 
ولا يدر احتمال حطأ ني الأحذ بالحديث الصحيح إلا وأضعا ف 


ا 
ع 


أقعاف خاصا ي اا بقول الفقيه» كيف؟! فاته لا بعلم حطاأه 
من صوابه» ویجوز عليه التناقض والاحتلاف» وربّما یقول بقول» نم 
يرحع عنه» ويُحكى عنه في مسالة واحدة أقوال عديدة. 

وهذا کله فيمن له نو ع أهليّة للقُهم» > وی غ یل الله تعال :$ 
لوا آهل الد د ل نكر لااو © 4 رلحل: »]٤٣‏ فإذا حاز الاعتماد 
على ما كتبه المفيَ من رأيه أو رأي شيخه- وإن علا د 
له الاعتماد على ما كتبه الثقاتُ من كلام رسول الله 5 اول 
وأحق أن يسو غ» ا الاج کل کل احا وی ب 
ا ولا واحب الا غا اوه ال و 
دیل إلا ما أوحاه إلى نبيّه من كتاب متلو أو غيره» أو أجماع م 
أو قياس تي محله. 
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مطلب 
لو انحصر دليل المقلد على قول الفقيه لزم الحال 


ولو احص رلا هلد على قول الفقيه لزم الدور أو التسلسلء› 
فاته إذا طولب بالدليل على وحوب الأحذ بقوله: 

- فإمًا أن يقيم قول آلفقيةء فيّطالب بالدليل عليه. e age‏ 
فما ن يدور أو يتسلسل أو غيره. 

- فان أورد قوله تعالى: # سلوا آهل الد إن كتنر لاشامن © + 
[انحل: »]٤١‏ قيل عليه: إن التمشك بالدليل ما يختص بالجتهد عندّك 
على أن الآية إنغا تدل على وجوب سؤام عن حكم الله تعالى عند 
عدم العل» لا عن قوهم» وماد الحکم لیس إلا ۳اتایپ» أو السنة» 
أو الإجماع أو القياس. 

- وان ادعی الإجماع يقال عليه آولا: إَ الإجماع انعقد على 
وجحوب العمل بالأدلة الأربعة» ولا يقول ال الأئمة بوجوب 
تباع فقيه حاص و ْمل عن أحد منهم دعوة الخلق إلى الاقتصار 
على رأيه» وقد قال الله تعالى: يعوا ما أنزلٌ یکم نرک ولا يعوا ِن 
و 4 [الأعراف: .]١‏ 


تم التمسك بالإجماع کغیره شر نف خان اة آ ر 
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نها الله اصن وات الات و اعات اكامات ا 
بوجوب اتباع الرسول الي الأمَيّ» وذلك ضروري. 

ومن مذهبهم أن کل ما یوجد في کتاب من قول» أو حكاية» 
أو نقل لا تعصَبّ نمم عليه» ولا حصومة على صاحبه» فهو رواية 
وقول امحتهد» ثم يرعمون أن احعهد هو الذي يستقل بوضع الأحكام 
ويحب اتباعه على كل الأنا وقد قال الله تعالی: ِن الځکم درت مر 
ألا دوا إل ِیاه [یوسف: »]٤١‏ آم ھر شرڪرا شرا هم ص الذي 

ما لم ادن يد آله [الشوری: »]۲١‏ وهم رعا يصرّحون بذلك» ولو : 
يصرحوا به» فلا حالة یعاملون بقول نسب إلى من له توقيرٌ في قلوجم 
ذلك المعاملةء وينزلو كه لن كتاب الله وسئة رسوله. 

وإياك أن تظن كل ما يوحد ق كتب الفقه» أو الحديث» أو غير 
ذلك أنه رواية عن الأئمة فإن الرواية إنما هي ما يروى عنهم بإسناد 
صحيح إليهم أو بالأحذ على طريق الوخادة من كتاب واحد من 
الأئمّةالمعروفين بالفقهء والدراية» والعدالة» والثقة فى الرواية. 

ووحدان القول الواحد في كتب كثيرة لا يوحب تكثر الرواية 
وتعدد النقلء فإنه قد شاع النقل من تصانيف من له توقيرٌ في 
القلوب من غير تحرير للمسألة» ولا تلخحيص للمنقول» ولا التفات 
إلى تصحيح النقل. ٤ ٠‏ ۰ 

فرعا يکون القول الواحد مذكوراً في كتب كثرر من المصنفين 
ویکون غلطاً حضاً منشأه اتباع اللاحق السابق من غير وقوف 
على سهوه واطلاع على طبه ذلك يوجد يي كل صناعة. ألا 
ترى صاحب «المداية»- مع علو كعبه ورسوخه في العلوم- أثبت 
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حلاف الشافعي- رحمه الله- ني جواز الصلاة تي الكعبة» وتبعه 
صاحب «الكافي»» و «لتوضيح»» وغيرهم من الأفاضل› وهو غلط 
لا حالة. ولا شائبة منه في كتب الشافعية وغيرهم» بل N‏ 
اھا 

ويلك ذكر أن الشهرة ة ليست بشرط في حروج الي لإجاب 
الغسل فنا الشافعي- رجه الله واستدل عليه بقوله- عليه السلام: 
«الماء من الماء»» وتبعه صاحب «الكاني»» وخلى کن من 
الفضلاء. ٠‏ 

ولا حالة أنه غلط فاحشء فإن الشافعي لا يوب الوضوءَ بخروج 
الي من غير شهوة» فضلا عن الغسل! إذ مذهبه قي ذلك الباب 
أن حرو ج المي على وجه الشبا هيب أكبر الحدتينء وبدونه لا 
يوحب شیا : لا الأكبر ولا الأصغرء وذلك ظاهرٌ لا سترة فيه. 

وإنما عُدّ وجوب الغسل في حروج المي بغير شهوة من غرائب 
شاذان بن إبراهيم. وبعضهم نسبه إلى عیسی بڻ آبان. 

وأعحبُ من ذلك أن إبراهيم بن موسى الطزأيلسي (ت: 
۲ه - رهه اللّه- قال في کتابه «مواهب الرحهمن» في فصل 
نواقض الوضوء بعد تعداده النواقض: «و لم نستشن الى». 

وقال في شرحه «براهين النعمان»: «ولم نستثن نحن ومالك- 
رهه الله الي من ا ناقض»› واستشناه الشافعي- رهه الله؛ 


)١(‏ - كصاحب «امحمع»» و «لدرر»» وصدر الشريعة» وسكت عنه ابن المهمام- 


رهه الله. (منه- رهه الل). 
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لقول ابن عبّاس- رضي الله عنهما: «المى كالمخاط» فأمطه ولو 
پاذخحر» .» وأطال ي الاستدلال والجواب. 

ل ا اق عل انعا برجب العا : «وفرض بجخروج 
ميْ» ونشترط الشهوة». 

وقال في شرحه: «ونشترط نحن ومالك- ره ال الشهوة» 
ونفاه الشافعي- ره الله- لقوله 5: : «إنما ا لماء من الماء». ر 
مسلم- رهه الله. ا ا إذ هو خحطابٌ جار بجری 
الأمر. 

ولنا: أ الغسل ونب على الب بالنص» وهو في اللغة من قام 
به جنابة» وهي حالة تحصل عند خحروج المي على وجه الشهوة 
فلا يتناول من حرج منه بلا شهوة» فلا يوجب فيه حکما بنفي 
وإثبات» والحديث محمول على الخروح بشهوة؛ لأن اللام فيه 
el‏ انٹھی. 

فإله تناقض عش! كيف إتصور اتتتاش اسل بدون اقاض 
الوضوء؟! وإنما وقع فيه لمتابعته صاحب «المداية» من غير تحرير 
لكلامه» ولا تأمّل ني عباراته» ولو جمع الكلام من أطرافه» ولاحظ 
ق وجوه اغباراته لسلم من هذا اطا ومن ب ا 
المعصوم؟! 


() - إلا أنه تنه على قصور في تعليل «المداية» وغيره حيث قال: «الجنابة قي اللغة 
خروج الم على وحه الشهوة» انتھی. وغفل عن فساد نقله» ووقع ق هذا التناقض 
مع سعة اطلاعه في العلوم» فكيف لا من دونه؟! (منه- ره الله). 


۳۱1۹ 


وما أوردث أمثال ذلك تنببهاً وتأليفاًء لا قدحاً ثي هؤلاء العلماء 
وغضاً ا فان اج «المهداية» صاحب اهداية. 

م الله الله ن تظنّ أن كل ما يوجَدٌ في كتب التفسير هو من 
تفسير كتاب الله» فإ كثيراً من المتأحرين قد أدرجوا في تفاسيرهم 
شيا فير من الخلافيات ال ركيكةء والحكايات البشعة» والأقوال 
الواهية» والآراء الساقطة الردية بأد مناسبة» بل من غير مناسبة 

حن الأشعار الفارسية. 

إنما التفسير ما ثبت عن البي 5 فيه أو واحد من أصحابه- 
رضي الله عنهہ- والذين اتبعرهم بإحسان بطریق صحیح ريثا 
يعتمد على مثله في مثله» أو اسثنبط من النظم بوجه مرضي يُساعده 
العريت ويعاضدة الكريعة و هة الدلالة 

...هذا» وإذا عضت هم النصح راا يقولون: إن عالاً كذا كان 
من أفراد زمانه وأساتذة أوانه» و كان لا يصلى هذه الصلاة في هذه 
الأيام من الستة» ونحن نتبعه. : 

وقد قلت لبعضهم: إنك في شأنك هذا تي حطاً عظيم وإم مين 
تعصي الله ورسوله وتخالف إمامك بترك هذه الصاله وأحاف 
عليك في ذلك. 

فشال: ان فلاناً من العلماء الل واا رل الس ن ٠:‏ 
كذا أو طلع بحم كذا صل المغرب» ثم ضع ثيابك» وخذ فراشك» 
ونم نومة العروس» ولا تبال بشيء» ولئنْ سئلت يوم القيامة عن ترك 
صلاة العتمة قي هذه الأيام من السنة» فأنا ضامن لك قي الجواب 
عن ذلك». 
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فقلت له: «فهلا أحذت منه الوثيقة؟! وهلا سألته أين يكون هو 
حین ما تحتاج إليه؟». 

وحكي عن بعض المععصبين منهم أنه ها شدّد عليه في أدائها من 
ا ال اله رعان عل اکر د ان و 
المتنال» فقال للمؤذن: «إنك مي أذنت للعشاء فى هذه الأوقات 
ارفع يديك بالدعاء وأنت متوجْة إلى القبلة» وقل: اللهم احعل 
وزرَ هة الأذان وتلك الصلاة على الحتسب حيث رفع أمرنا إلى 
الحكمة». وهال من شرور أنفسنا ومن سيغات أعمالنا. 

وهؤلاء الجهلة الحمقاء يحملون أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم» 
ويزرون أوزارهم وأوزاراً مع أوزارهم فيم يبذلون اجتهادهم في 
تکثیر سوادهم» ويعملون كل حيلة مُمَوّهة ويتو هون بکل حدعة 
إل صرف العوامٌ إليهم وتقليدهم الي ي ترك هذه الفريضة علبهم. 

وأنا- محمد الله تعال- لا أحرز خي أصلا ولا أحعل بين 
ووا لي وقت دون غيره فرقا؛ ولا رى شكه ولىك الأعتام 
في إسقاطها شيئاً يوزن جناح بعوضة. 

وة قد متي الله تعاى إذ مكني من قضاء ما فات من هذه الصلوات 
قي ايام الشباب بزعم أَما ساقطة عنا لعدم الوقت» تقلیا ا گے قبلنا 
من له وقح قي قلوبناء وأحسب أن الفوائت كانت #مانمائة عشاء 
ومن الوتر مثلها. ۰ 

ولا أذكر ذلك إلا ترغيباً للناس في أدائها وعدم المساهلة فيهاء 
وتحذيراً هم عن الاجتراء على الله في ترك هذه الصلوات # وهرارى 


رورا ف ی رر ےی رد ۶ 


يقبل ا وة عن عباوو ويعَفُواً عن ألسََعَاتِ چ [الشورى: ]. (شعر): 


۲۲١ 


إن تلمني عجائز نزار فأران فيما فعلت مجيداً 

وقد عرفت أن الحاكم والواضعَ للشرائع هو الله تعالى» وأن الحكم 
الشرعي ينتفي بانتفاء مدر كة» وهو الأدلة الأربعة» e‏ ا اتباع 
E‏ ومعرفة الحجة؛ إحساناً للظنْ به 
اه هفتياه على هذه الأدلةء وذلك رحصة من الله تعالى في مقام 
الضرورة. ۰ 

قال ا (ت: ۳۸ ه)- رحه الله : «وبحمد الله 
جعل الله في ذلكهرجهة أحرى لنا لو لا أن عوام الفقهاء حجروا 
هذه الرحمة على العامة وضيّقوا عليهم ما وسعه الله تعالى بربطهم 
ممذهب حاص وإلزامهم متابعة شخص معين لم یعينه الله تعالی 
ا ولا دل عليه كتاب اهي صحيحة ولا ضعيفة. وأما 
الأثمّة مثل أي حنيفةء ومالك» وأ اهي ول» والشافعي- 
لله فحاشاهم من هذا ما فعله واحدٌ منهم قط ولا قل عنهم 
انهم قالوا لأحد: اقتصر عليناء ولا: قد فيما/ أفتيك به» بل 
المنقول عنهم حلاف هذا- رضي الله عنهم. وقد قال : إن 
اله تصدق عليكم بصدقة فاقبلوا صدقته»» فالرحص ما تصدّق 
الله به على عباده». هذا کلامه. 


*% % % 
وقد قام الأدلة على المقصود قياماً لا مرد له» وض حخجج 
افر وها اعد له ون القرل السقرط جفغا رو اكل 
الله تعالى كثيراً من أهل هذه البلاد اء وقد اصطلى كثيرون من 
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رم بنارهاء وانتشر ني الآفاق شررٌّهاء وكثر على الخلق ضررهاء 
وما الله بغافل عمن أحدت هذا الذاء الفضال فما ين الأنتة 
وتقول به ټ اول الجال. 

فلئن أغمضنا عن ذلك» وتنزلنا إلى صحيفة مدارك الجهالء وقنعنا 
.عا يقنعون به من التقليد المحض» فالترحيح معنا؛ لأنه لا يرتاب متتبّع 
ف لاني الراد من «برهان الدين الكبير» هو أبو محمد عبد العزيز 
بن عمر بن عبد اللّه» فإن هذا اللقب مقارناً لوصفه ب»الكبير» م 
يقع إلا عليه. 

وقد صرح به القاضي العلامة علاء الدين علي بن أمر الله بن 
محمد الرومی الحنائی (ٿ ۹۷۹ هم قي بعض تصانيفه» وعبارات 
النقلة عنه مطردة على ذل اه عنه. 

و اسم «الصدر الكبير» و»برهان الأئمة»» فقد وقع أيضاً 
على ابنه الصدر السعيد تاج الدين أحمد والد صاحب «الحیط»»› 
قال قال ي أول کتاب «الحیط»: 

«قال العبد الضعيف الراحي لفضل الله الخائف من عدله» 
العتمد على كرمه محمد ابن الصدر الكبير تاج الداع أحمد بن 
اليد اا ا د و 

ووقع ف أول كتاب الشهادات من «الخلاصة» التعبير عنه بقوله: 
«الصدر الإمام السعيد برهان الأئمة». 

فالغالب على الظنّ أن المفي بالوحوب هو الصدر الماضيء نم 
یتر دد الظن ن امحكي عنه السقوط: 

- فإن کان هو ابنه ذلك» فلا ریب أن أباه أعلم منه» و 
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= وإن کان شخصا آحر فهر خهرل لا بذری شخضصهء فکیف 
E‏ والرواية؟, 
:اقطان اكمار نن عل امامو اتا بالأدلة 
الشرعية» وماذا يصنع اللحالف؟ فإنه لا رئ التمساك ها ديا 
ویری تر کھاظرایاً متیناً. 
% #% *% 
فان قیل: لعل الفن ال ھیطے غیرھماء والاعتماد على کثرة 
الروايات في «الحيط»» و «لكاني»» و «لخلاصة»» وغيرها من 
المعتبرات. 
قلتْ: لو سلْم وجحدان الرواية وكثراءهوثقة. الراوي» فجهالة 
الأصل المروي عنه توحب سقوط الروايات» وقك عرفت ما هو 
الرواية» و كيف كثرها وطريق إتباها؟ 
*% % % 
فإن قيل: هذا إنما هو ق الحديث. 
قلت: كلا! بل فيه وف الروايات الفقهية على ما صر حرا به 
فان حهالة الراوي في الحديث الذي هو دليل الحك» IT‏ 
إليه إدذا أوحبت او اع الاحتجاج به لعدم ترحیح 
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حانب الوجود بثبوت عدالة الراوي» وكونه ثقة» فجهالته في رواية 
السائل الفقهية وجب للسقوط والرواية أولى وأحق بالترك. 

وليس أصحاب القول بالوحوب بدون القائلين بالسقوط لا 
من حيث العدد» ولا من حيث العلم» والمعرفة» والعدد. 

وبرهان الدين الكبير معدود في ابجتهدين» وتحقق شرائط 
الاحتهاد في ابن الحمام» وهو مع تأحر زمانه قد استوف نصابه 
من استطبهاروللأسبول وقواعد المعقول» وإتقان السنن والأحاديث› 
ووفی حسابه. 

وفي الحديث: «إذا اختلف الناس» فعلیکم بالسواد الأعظم». 

والراد به لزوم الجاع وإن كان المتمسك به قليا 
والمحالف له كثيراً؛ء لأن الحق اما هكان عليه الجماعة الأولى وهم 
الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان. 

وعن الفضيل بن عياض: «الزم طريق الدى» ولا يرك قلة 
السالكين» وإياك وطرق الضلالة» ولا تغتر بكثرة المالكين». 


-)١(‏ فإ حكاية القول بعدم الوحوب» وإن وقعت في «الحيط»» وا«لنلاصة»» 
و «لكافي»» و «لزاهدي»» و «لدرر»» وغيرهاء فالقول بالوجوب قي «الظهيرية»» 
و «لتبيين»» و»فتح القدير»» و «لألغاز»» والمرغيناي» وابن أمير الحاج» والقاسم 
الجمالي» و «لتجريد»» و»حسب للمفيّ»» وشيخ الإسلام الحفيد» وشيخ زاده في 
حواشي «الوقاية»» و»صحيح الرواية»» و «لتتارحانية»» «الجموع الخاني»» و»ترجمة 
الكنز»» و»حاشية الطحطاوي»» و «بن عابدين»» و»تحفة الأحبار»» وغيرها. (منه- 


رهه الل 


وقال الغزالي: «من لم يثبت في هذا الزمانء ووافق الجماهير فيما 
هم فیه» وخحاض فيما حاضوا فيه يهلك کما هلکوا». 

وأصل الدين وعمدته الاحتراز عن الآفات والعاهات الي تأي 
عليه من البدع وامحدثات. انتھی . 

وقد قال الله تعالى: ‏ تع ڪر من ف آأذرض يوك ڪن سيل 
4 [الأنعام: ]١١١‏ . 

وعن بعطر #الجيي: إذا وافقت الشريعة ولاحظت الحقيقةء فلا 
تبال» وإن حالف ريك الخليقة. 

والطريقة الثابتة على بحاكة الشريعة ما عليه السابقون الأولون 
من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» رضي الله عنهم» 
وذلك الدين القيم الذي هو عند الله الإسلام» أوليك الذين هدى 
الله» فبهداهم اقتده» والمتبَعٌ فيها: الأدلةء فإذ قد انتصبت لم يعارضها 
شقاق» ولا يعاضدها وفاق. 

وليكن هذا آخحر ما أوردناه فى هذه الرسالة بعر هالتهو توفيقه» إنه 
ولي التوفيق والإعانة» وله الحمد على نعمه المتكاثرة ومتنه المتوافرة 
كذلك. 


ہد و متو 0 3 AN I‏ کے اجک ےر ی رع 
۾ ثبت آله الزيت ءامنوأ بالقول آلقايتِ في الحيَوةٍ لديا و الأاخرة 
چ (ابراهیم: ۲۷]. 
م ت 
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الروايات الفرعية 

مات بالکتاب› والسنة» والإجماع لا ينتفي بانتفاء ما ثبت 
بضرب من الرأي. ا ا 

- إذا قيل: «الصلاة الجمس قي كل يوم وليلة فرض عليك». 
فإن صدّقها وقبلها يكون ثابتاً على الإبمان» إن أنكر بها ولم يقبلها 
يكون حخارحاً عن الإبعان. (جحالس الأبراں). 

ولو قال مسلم ني دیارنا بعد شهر: «م أعلم الصلاة الخمسش 
أا فرضت علي أو الزكاة» كفر. (قت. 

- كنقل القرآن» أي: نظراً للتواتر مثل القرآن» والصلاة الخمس» 
وأعداد ال ركعات. (شرح منار). 

- الواحب على المسلمين الأحذ بالاحتياط على أقصى الوجوه 
الذي عليه. (حيط» من فصل الحيض). 

- في مبسوط مس الأئمة السرحسي- رحه الله: الاحتياط في 
باب العبادات واجحب. (حيط» قي الجهاد). 

= فان و ا لس غله ار جن آن کد ها عله 
(کاڼ). 

- الاحتياط ف العبادات واحب» وتي شرح العلىّٰ- رهه 

آل عن الجر والاحتياط ق الصلاة الێَ هي و دینه ومفاتیح 


YY 


رزقه» وول ما يُسأل قي الموقف» ل مزل الآحرة لا غاية لهء 
وهذا قلنا: حمل المصلی أولى من ت رکه في زماننا. (فتاوى لأمير شاه 
البخاري). 

- العمل بالعموم واحبٌ ما م يدل عليه دلیل حصوص. (شرح 
أصول فخر الإسلام لأكمل الدين- رحه الل. 

- العبرة لعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الأصول والفروع. 
(تفسير ابن كثير» والبحر الرائق) 

اال ارم على ن ایی بالشرط لا برحب 
العدم عند العدم عندنا. (كاقي» من نفسه» من صلاة الخوف). 

- أظهر الزاهديّ اعتزإله هنا في «الحتى» كما أظهره في «القنية» 
في موضعين من ألفاظ الكفر. (ركتاب الدر المحتار» من نفسه). 

وتقدّم نظير ذلك في باب الح عن الغير» حيتٌ قال: «إن 
مذهبً أهل العدل والتوحيد أنه ليس للإنسان أن عل واب عمله 
لغيره»» وأراد بم هل الاعتزال كما مر بيان وعبارته هنا: «وقي 
قوله (أي: صاحب «الهداية»): «حقيقة الاستطاعة فيما يقارن 
الفعل- نظ قوي؛ لان مناه على مذهب الأشعراية اليسنية ُن 
لقدرة تقارن الفعلّء وأنّه باطل؛ إذ لو كان كذلك لما کان فرزعون» 
وهامان: وسائرٌ الكفرة الذين ماتوا على الكفر قادرين على آلإعان» 
وکان تکلیفهم بالإبمان تکليف ما لا يطاق» وکان إرسال الرسل 
والأنبيای وإتزال الكتب» والأوامر» والنواهي» والوعد» والوعيد 
ضائعة في حقهم». 

- قال في «البحر»: «وهو غاط؛ لأن التكليف ليس مشروطاً 
ف ار خی بان ماد کر و ماشو مقرو هغاه 


Y۸ 


وهی اة الا ساب كما عرف ي الأصول: (رد امحتار على 
الدر المخحتار» من نفسه). ٤‏ 

- قلنا: «السبب والشرائط إنما يعتبر بحسب الإمكان». (كاني» 
ن س 

- ولا يسقط الممكن بسقوط غير الممكن؛ لعدم الملازمة وجحوداً 
وعدماً. (شرح المنية لإبراهيم الحلي» من نفسه). 

- وقد قال بعض مشايخنا- رحه الله- بوحوب كل الأحكام 
والعبادات على الصي؛ لقيام الذمة وصحة الأسباب» ثم السقوط 
بعذر الحرج. (أصول ls,‏ 

- أصل التقدير ا عليه بيننا وبين الشافعية» وهم ر 
بأقرب البلاد إليهم أو بأقرب لیال إليهم؛ لأن القريبَ للشيء في 
حكم هذا الشيء» ونحن نقدر باعتبار الأكثر الغالب. (شرح تنوير 
الأبصار). 

- وذكر المرغينان أن الشيخ برهان الذي الكبير أف بأن عليه 
صلاة العشاء تم أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء. (تبيين 
للزيلعي). 


. والصحيح أنه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء على ماقي 
«الظهيرية». لكن وقع ف بعض النسخ من, «المضمرات»: «الصحيح 
انه ينوي القضاء». الظاهر أنه سقط كلمة «لا» وا من الناسخ. 
(حاشية شيخ الإسلام). 

- وني «التجريد»: «الصحيح انه لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت 
الأداء». كذا ذكر «حسب المفيّ»» و»صحيح الرواية»: «الصحيح 


ا لا ينوي القضاء؛ لفقد وقت الأداء». 


- وأما سببها الأصلي» فخطاب الله تعالى الأزلي» وترادف نعمه 
الي لا تحصى» > وحعل الله تعالى الأوقات أسباباً ظاهرة» تيسيراً 
للعباد؛ لان إججابه تعالى غيب لا نطلع عليه» فجعل الأوقات مارات 
على ب الإيجاب» ولا كانت الأوقاث معرفة للو جوب اف 
إليیا* یت أسباباًء وأطلق الفقهاء عليها اس السبب» وعند 
الأصوليين اقات علاماث وليستٌ بأسباب» والفرق بینهما ن 
السبب هر اج إلى الحكم بلا تأثير والعلامة هي الدالة على 
الحكم من غير توقف» ولا إفضاء ولا تأثير» فهو علامة على 
الوجوب» والعلة في الحقيقة هي انعم المترادفة. (إمداد CC‏ 

ولكل نفس طالبة قسط من نور الله تعالى: قل او کثر» ولکل 
متهد ذوق: تقض أو كمُل» فليس لعل وقفاً على قوم ليغلق 
بعدهم باب اللكوت ويمع الزيد عن العالمين» بل الواهبّ الذي 
هو في الأفق ى المبين ما هو على الغيب بضتون» وشرٌ القرون ما 
رى ف جما الاجياه وانقطع فيه سیر ا١‏ 

وقد قال الفارايي- رهه الله: «ينبغي لمن h4‏ ۹ يشر ع يي 
الحكمة أن يكون شاباً صحيحَ امزاج متأدباً بآداب الأخيار» وقد 
تعلم القرآن» واللغة» وعلوم الشرائع ا عفيفاً صدوقاً 
معرضاً عن الفسق والفجور» ا والخيانة» والمكر والحيلة 
وک فار غ البال عن مصالح معاشه» مقبلا على أداء الوظائف 
)١(‏ - الواهب هو اللهء ولا يصح وصفه بالذي هو في الأفق البين» وإفا الذي رُئي في 
الأفق الين هو جبريل عليه السك انظ سير فولة تعالی چ ولد راء الاي اين 
o‏ [التكوير: ۳۲] قي التفاسير المشهورة. 


۳. 


ار غر ی أ ركان الشريعة أو لدب من آدايماء 
معظماً للعلم وا ول ن لشيء عنده قدرٌ إلا الحكمة 
وأهلهاء ولا يتخذ علمه وحكمته حرفة» ومن كان بخلاف ذلك 
فهو حکیم زور» ولا يعد من الحکماء» انتهى. 

فهذا یں عل اقا الحكمة العملية ال هي تمذيب الأحلاق 
على الحكمة النظرية. وقال: «وتمام السعادة بمكارم الأحلاق كما 
أن تمام(الشجرة بالثمرة». (من كتاب نمرة الشجرة) 


*% » % 
2 


(شعر): 

خا العلم لا تعجل بعيب مصتفٍ 

ولم يقن زلة نه تعر 

فكم أفسد الراوي كلاماً بعقله 

وكم صرف الأقوال قومٌ وصحفوا 
وکم ناسخ أضحى لعن مغيراً 
وجاء بشيء لم رده اللصنف 
دوستان نيك خواهه طوطى حاو اللسان 
دشمَتان بدزبانه فر مسموم اللعاب 


۲۲١ 


% %# % 


ومن ذهب إلى الوحوب ورجححه: الشيخ قاسم الجمالي» وابن أمير 
وشهاب الدين مد بن محمد بن إ“ماعيل الطحطاوي» ومحمد امین 
ا 
e‏ لیرکړي. والأمير ا البخاري» 
وحمد بن الحسين البرندقي المفيّ» و عبد الله ف 5 یی الحرتوشي» 
وهاه ادون رفى عاي رغه أن بن سف ال الضباري 
ا بن الحسين البرزوي الحيسوب» وحمد يار بن عبد 
الله الجحاج» وإسحاق بن سعید» والشيخ دولتشاه بن عادلشاه» ونعمة 
لله بن بيكتيمر الصلاجي» وشرف الايره بن زين الدين الاسترلي» 
وحمد بن مید بن مرتضى القزاڼ» وإبرطیچین خحوحش» وفضل 
بن سيف الله الكيزلوي» والمفي عبد السلام بل عل الرحيم» وسعيد 
بن أحمد الشردان أحيرآًء وس الدين بن عبد الهشسه القشقاري» 
وأبو عبد اللخالق أعظم بن عبد الرحمن التنكي» والمفيَ عبك الواحد 
بن سليمان» وعياض بن ظهير الخجندي مفيٍ بخارى» وفخر الدين 
السوي» وتاج الدين بن عبد الرشيد الاشتراكي» وعلي بن سيف الله 
التونتاري» وعبد اللطيف بن سبحان القرجحي» وهبة الله الصلاو حي 
أحيرا» ونياز بن بنيامين البلحي مفي بخارى. 


تم 
[ناظورة الحق] 


ت 
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هرس اتويات 
الموضوع: 
مقدمة المؤلف ۳ 
المقدمة ه 
المطلب الأول ۱۲ 
مطلب: في تزييف علم الكلام ۱۷ 
الطلب الثاني : في جملة أمور بحري جحرى المبادئ والوسائل 
بالنسبة إلى الله من المسائل ٤‏ 
مطلب: رد لکلام المخحالف ۳٦‏ 
مطلب: طريق معرفة الحديث قي الأعصار المتأحرة ۲ 
مطلب: ي أحكام النسخ ۸ 
مطلب: قي أن الأحاديث المنسوحة قليلة 1ه 
مطلب: قي وحوب الاستدلال على للمفيٍ ٦ه‏ 
مطلب: فى القول بأن عصر الاجتهاد قد«انقرض 1 
مطلب: بي معن قوهم «دليل المقلد قول اجحتهد» ٤‏ 
مطلب: قي معان الفقه ۹۲ 
مطلب: في تفصيل أحوال الروايات ۹٤‏ 
مطلب: فيما يأحذ المقلد الحنفي 1 
مطلب: الصحيح نوعان e‏ 
مطلب: الصحيح رواية يضمحل بالمعارض 0 
مطلب: فيما قيل: إن أفضل الكتب... ۱۰۹ 


مطلب: الكلام قي الجتهدين 

مطلب: في أن تقسيم ابن الكمال تحكم 

مطلب: يظهر منه أن الأئمة الثلائة من أصحاب 
أي حنيفة- رهم اللّه- جتهدون على الإطلاق 

مطلب: يعرف كون أبي يوسف وحمد وزفر 
حنفيين» دون مالك والشافعي وأحمد 

مطلب: تي أن الطحاوي ليس عقلد وإنما وافق رأيه 
راي اي حنيفة 

مطلب: قي تنويه شأن أي بكر الرازي الجصاص - 
رهه الله 

مطلب: في أن صاحب «المداية» ليس بدون قاضيخان» 
بل هو أجل منه 

مطلب: الغالب على فقهاء العراق الخمولة 

اللطلب القالث: فى سرد آيات وأحاديث غل 
من الحجج الناطقة بالمقصود على لباجا وأصوهاء تنطوي 
من البراهين الباهرة على أبوايما وفصوها 
مطلب: قي أن الصلاة لا تسقط عن المكلف بعذر 
مطلبٌ: في حال الإسرائيليات 
مطلب: تأويل من فشر القرآن برأيه 
مطلب:ذكر الصلاة قي الكتاب 
مطلب :في الأحاديث الواردة في العشاء عموماً 
أو حصوصاً 
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۱۹ 


۲ 


NYE 


٤ 


أحاديث هي نص قي صلاة العشاء 


ا 
ي ا 
احا 
أحا 


1 بين المغرب والعشاء ق مزدلفة 
حادیث الحمع بين الصلاتين في السفر 


N ON EE 
حاديث المستحاضة‎ 


مطلبٌ: قي إمامة معاذ قومه بعدما صلى مع البي- 


٤ 
ج‎ 


EEE ا‎ FFF : ٣ | 


المطلب الرابع 


ا 


قدر قراءة البي- عليه السلام 


ا ف الصلوات 


الأوقات 

إمامة حبریل- عليه السلام 

EF‏ تأحير الخشاء 

: صلاة العشاء م صلها آم ا 

: صَلى العشاء بل عَيبوبة اعََق 

: في الصلاة الوسطى 

في آية ون الحسنات يذهبن السيئات» 
في التأويل 


: اللام الجارة ترد على معان 


ا نظير سببية نعم الله تعالى للصلاة 


V۲ 


و“ س و 


: ملحص كلام الطحاوي 

: لا تجوز نسخ القطعي بالظي 

ل لا ب ها فى 

: تي الروايات الفُروعيّة 

: في ترجمة برهان الذي الکير 

في تحقيق ابن الهمام 

سقوط اعتراض الحبي 

الكلام في الأسباب 

ما نقله الأكمل ليس بحجة 

احمل المزال خحفاؤه بالظني ظني 

إطلاق اسم الفرض على وظيفة الرأس جاز 
کال بخاری 

في إسلام أهل بلغار 

مدينة بلغار 

حاتمة الكتاب 

في تفصيل أحوال هل بلغار في المسألة 
إجماع على مراتب 

قد يكون دعوى الإجماع على حلاف الواقع 
ب: لو انحصر دليل المقلد على قول الفقيه لزم الحال 
الروايات الفرعية 

فهرس احتویات 


Yo 
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ٍ لر 
ناظورة لمن 
فى فرَضيّة (لعشاء وإن لح يغب (لشفن 
للعالامة الفقيه المحقق البحاثة 
ٍ شهاب الدين المرجاني 
ابي اللحسن هارون بن بهاء الدين المرجاني القزاني 
ولد سنة ۲۳۳٠ه‏ وتوفي سنة ١١١٠ه‏ 
رحمه الله تعالى 
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